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الأققتصاد 


المجلد الأول 


الفترة من ١٠٠٠/١/١‏ 
حق 
يونيه 5٠.٠‏ 


الاقتصاد 


كخم 


الإقتصاد المصرى الإقتصاد العربى الإقتصاد العالمى 
--- م 00 التكامل الاقتصادى 


تاريخية الاقتصادى الاقتصادى 


مقامة قطاعات الدوا 5 المختلفة 


ستيب ن لمستسط الت 5 1 
قطاع التجارة قطاع الصناعة قطاع الستثمار قطاع ا لمالية العمل و العمألة والبطالة 


البلوك السيولة 


نبذة تاريخية الركود الاقتصادى الاصلاح الاقتصادى 
مقدمة قطاعات الدولة المختلفة 


ا ل ا 


قطاع العجارة قطاع الصناعة قطاع الاستثمار 1 الشئون الالية العمل والعمال والبطالة 


أولة: الجرائد 


الاهرام - العالم اليوم - الاخبار - الوقد - العالء اليود - السياسة الكويعية رجدء؟) 
تانيا : اجلات 


مجلة الاهرام الاقتصادى ك0 


3_1 كتاب قراءات استراتياجية امل فؤاد بحر 1 
3م كتاب ملف الاهرام الاستراتيجى يجدى صبحى مارس 79٠٠‏ 
اج كتاب تقليل العمالة امد ماهر 6 


رابعا : الانترنت ( الاهرام ) دك 


الاقتصاد المصرى 
نبذة تاريخية 


الاقتصاد المصر 2 


نبذة تاريخية 


5 ل الك الك ا الم 
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. ع الفرع :ا نبذة تاريخية 


العملدر: مجلة الاهرام الاقتصادى 


التطورات التى شهدها الاقتصادالمصرى فى الفترة 
السابقة»إضافة إلى التغيرات التى نجمت عن التطورات 
الدوا 


فقد شهدت تعميقا لدور الحكؤمة في توجيه القطاعات 
المختلفة للاقتصاد المصرى وفي مقد متها الزراعة من 
خلال تحديد مساحات زراعة القطن أو لدعم المزارعين 
إنتهاء بالتشريعات ا متتالية لإنقاذ مجصول القطن وملاك 
العقاراكٌوالتى دعمت باصدار العديد من القروض 
تحقيقالهذ أ الغرض وفيمايتحلق بالصناعة والتي هيأت 
الحرب العالمية الثانية ظروفامواتية لنشأتهاء فقد عمدت 
الحكومة ايضا إلى دعمها من خلال القروض والسلفيات ثم 
إنشاء البنك الصتاعىء إلا انها اعتمدت فى بقائهاعلى 
الحماية الجمركية إلى جانب الدعم وازدهرت فى هذه 
الفترة صناعة المنسوجات والسكر والأسمنت. 
وبالنسبة للتجارة الخارجية فقد شهدت تخيرات فى 
الاسواق الخار. بة المصرية» وإن كان العجز التجارى قد 
تفاقم نتيجة التقلبات في أسعار القطن وصادراته بيتما 
تتعاظم قيمة الواردات. 
وقد وقعت ازمة,بنك مصرهء فى بداية هذه الفترة 
نتيجة لظر وف دولية وداخلية.. انتهت باستقالة طلعت 
حرب وصد ورقانون رقم 4١‏ لسمنة 41 كمابدأ البنك 
الصناعى ممارسة نشاطه قرب نهايتها(1144) وكلاهما 
كان له دوره فى دعم القطأع الصناعى المصرى. 
كماعاصرت هذه الفترة تطورات قضية الأرصدة 
الاسترلينية ومحاولات حلها.. وماسيقها من تحلل الجنيه 
المصرى من تبعيته للاستر لينى كفطاء نقدى والانضمام 
2 إلى المؤسسات المالية الدولية. 
وسوف نتناول ألفترة من 140-59 آأولاءثم الفترة من 
١‏ -- مع ]هوا أى ختى قيام الثورة 

0 2 


'ممثلة فى الحرب العالمية الثانية وماتلاها من - 
انعكا س ذلك على الساحة المحلية. ' . 


رت هذه الفترة بالعديذ من المتغيرات التي عمقت | . 


منوعم 


الاقتصاد المصسرى 


نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدهد: 
تاريخ المدور : كن 


مزيدا من التدخل الحكومي 


صراع القطن والقمج على الاراضى الزراعية . 


ظهورالاقطاع وتركزالملكية الزراعية 
صناعة محلية غيرقادرة على المنافسة _ 
أزمة بنك مصر 


تدقق , الواردات» وفائض فن, اللدفوعات,1 . 


ثلاثية , المنسوجات 0"( «السكر, و,الاسمنت» : 


عجزء الميزان التجارى , ازمة مزمنة. 
الانضمام لصناد وق النقد الدولى 
الانفصال عن الإسترلينى كفطاء نقد 
قفا د ات با الدية 


الاقتصاد المصرى من ١9140-1594‏ 


ادية والاعتماد على ذاتها فى سد 
النقص الذى تولد عن انقطاع الواردات بسبب الحرب إلا ان 
حقيقة التدجّل البريطائي كانت من اجل توفير للوارد لجيويش 
الحلقا. فى مصر. 
وكان الحكومة نتيجة ضقط من أصحاب لللصالح 
الحقيقية داخل مصر مما أدى إلى تكوين وتراكم الثروات 
لدى طيقة معينة من الشعب للصرى بينما ظل غالبية أقراد 
الشعب يعانون من الفقر واتخفاض مستوى العيشة. 


أثرانجرب العالمية الثانية على 
القطاعات الاقتصادية 
المختاطة, 


شهدت هذه الفترة تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية 
وسن القوائين الختلفة سواء فى القطاع الزراعى اق 
الصناعى أو التجارى. 


ذهات 


-١‏ القطاع الزراعى: ا 


إن اهم اهداف السياسة الزراعية فى فترات الحروب يتمثل 
فى زيادة الانتاج الزراعى فن الحبوب والاغذية مهما كانت 
التضحيات والتكلقة لذا أصبح على مصر ضرورة التوسع. 
فى انتاج الحبوب لصعوية الحصول عليه من الخارج ران 
تحد من إنتاج القطن لصعوية تصريف الانتاج فى الخارج لذا 
قامت الحكومة بعد من الاجراءات متها: 

١‏ زادت المساحة المزروعة قمحا وشعيرا 
نتيجة للأمر العسكرى الصادر فى سبتمبر عام 
يذلنا والذى يقضى يتحبديد مساحات القمع 

5 1 من الزّمام | 
فى شمال الدلتاء 76١‏ فى بقية مناطق القطر 
ولولا هذا الامر لتعرضت البلاد لشاكل عديدة 
بسيب نقص الحبوب والغلأل, كذلك تشجيعا 
للتوسع فى زراعة الحبوب حددت الحكومة 
اسعارا مجزية للقمح والشعير والذرة واظهرت 
استعدادها لشراء كل ما يعرض عليها بهذه 
٠‏ الاسعار. 
وعلى الجانب الاخر نجد أن الحكومة قد 
حددت المساحات التى تزرع قطنا ب 17/إ من 
مساحة الارض المزروعة فى شمال الدلتا و١71‏ 
فى الجهات الاخرى ومنعت «منعا باتاء فى بعض 
المناطق مثل مديريتى جرجا واسيوط 
والجدول رقع )١(‏ يوضح التغيين فى تسب 
زراعة المحاصيل من اجمالى الارض المزروعة 
بالمقارئة بين موسمى 1116- 1415و1140- 
لذلذا 
ومن الجدول نلاحظ تناقص المساحة المزروعة 
قطنا إلى المساحة الكلية بعد ان كانت 11.40 
سنة 1555 تناقصت الى 11.6 سنة 1440 فى 
حين زادت مساحة الاراضى المزروعة حبويا 
غذائية «القمح ؛ الأرز» بكميات متفاوتة. 
*. اتبساع نظام الزراعة الجبرية ادى الى 
الاخلال بنظام الدورة الزراعية واتباع دورة 
زراعية غير طبيعية انهكت الارض ولم يتمكن 
المزارعون من استخدام الاسمدة بكميات كفيلة 
باعادة الخصوية نظرا تلعدم توافرها مما أدى 
الى انخفاض انتاجية الأرض الزراعية. 
؛. السياسة القظنية: اضطريت السوق 
القطنية نتيجة لصعوبة تصريف القطن لذا قامت 
الحكومة باتخاذ ما يلى: 
|- تحديد مساحات زراعة القطن 
ب الدخول مشتريه فى سوق القطن مع وضع 
تى لأسعاره 
ج. تعطيل بورصة العقود والاتفاق مع بنك 
التسليف الزراعى لرقع نسبة السلفية على 
القطن من 7١‏ الى 7/4٠‏ من قيمته. 


الاقتصاد المصرى 


: الموضوع الرئيسى : 
!| 
وضوع الفرعى 


نبذة تاريخية 


ب سنة »114 تم تشكيل لجنة بريطانية (قام 
بتعيين اعضائها الحكومة البريطانية على ان 
يكون بها مدثل مصري تحينه الحكومة المصرية) 
وقامت هذه اللجنة يشسراء القطن وتتتحمل 
الحكومة البريطانية وحدها | ارة عند 
اعادة تسويق المحصول أما قى حالة الربح 
فيوزع مناصقة بين الحكوه 


بانفاق الجزء الخاص بها فى تحسين الحالة 
الاجتماعية للمزارعين. 


على أن 
اسم الحكومتان الربح والخسارة لذا لجات 


المعومة المصرية لتمويل تصيبها عن طريق: , 


طرح نوعين من السندات قي السوق. 
سندات لحاملها بفائدة ه على أن تسدد 


بعد ؛ سنوات على الأكثر وقيمتها ٠١‏ ملايين 


سندات على الخرينة قيمتها ٠١‏ ملابين جنيه 
ولا يتجاوز اجلها '! شهور. ‏ , 
و. ودنذ عام 1147 استقلت الحكومة المصرية: 
بعدلية الشراء على أن يتم تمويل هذه العملية| 
من الاحتياطى ومن الاقتراض ومثال ذلك هو عقد 
الحكومة المصرية قرضا قيمته 7٠١‏ مليون جنيه 
لتمويل محصول موسمع 1545-1942 

ن. وفى عام 1155 اعلنت الحكومة المصريا 


إستعتايها "أمراء القحان باسعار تزيد يعدأ 2 
الس 

لس ا ترد واضحة قادى ذلك إلى زيادة ارياح الشركات حتى زادت 

, ارياح بعضها عن راس الال للصدر. 


// عما كانت عليه قى‎ ٠ 
الحكومة المصرية هذه الزيادة على اساس‎ 2 
0 

الزيادة فى تكاليقف الانتاج 
ادة اسعار القطن الامريكز 
كاند. تسوق باسعار تعادل أو تزيد 
القطن المصري المتوسطة التيلة 


رجة أ 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


مثين للصرية ' خلال الحرب العالمبة الثانية والتى بلغت قى 


والدريطائية شريطة أن تقوم الحكومة المصرية : 


1- زيادة الطلب المرحلى نتيجة لزيادة القوة . 


الشرائية للافراد الناجمة عن 
الاجور المدفوعة من جنود الحلفاء الى نحو 
٠‏ الف مواطن من العاملين قى قواعدهم 


: العسكرية (الاورتص) 


- نفقات قوات الحلفاء المرابطة فى مصر 


المتوسط 710 من الدخل القومى المصرى فقد 
صنت الى 714 مليون جنيه خلال الفترة 
عوك مؤقلء 

هدق بريطانيا قى ذلك الوقت اللتمثل قى 
جعل اقطار الشرق الاوسط وحدة اقتصادية 
تكقى نفسها وجعل مصر مركزا هاما لتموين 
الشرق الاوسط 


4- تحويل طلب الدول المجاورة وبعض دول ” 


الشرق الاوسط الى المنتجات المصرية نتيجة 
انقطاع وارداتهم من الدول الاجنبية. 

5 ارتفاع اسعار المتتجات السناعية 
بالتسبة, الى السلع الاخرى (الزراعية. القطن) 
حتى شكلت حافرًا كبيرا تجام الاستثمار 
الصناعى. 
وتشير الاحصانيات الى ارتفاع الرقم القياسى للارباح 


وري أالصافية من ١14‏ فى عام 37554 إلى ١/٠‏ في عام 02541 
5 (1579 سنة ساسح 


)٠‏ كما أن الرقم القتياسى 
انتاج الصناعى كان ١0٠‏ فى عام 1545 على أساس 
,على أساس ألكية التجة 150 سن 
)٠‏ وهذا يعنى أن الاسعار ارتفعت بصورة 


الآ انه يلاحظ ان الممناعة قامت فى ظل ظروف 


الدرجة إنَه . استثنائية حيث كانت تيدف الى تحقيق انتاج السلعة دين 
على اسعال: : النظر الى السعر أو درجة الجودة فكان كل هدف 


الصناعة تحقيق اكبر ريح ممكن لانها معرضة فى 


وحيث إن أسعارالحكومة كانت اعلى من' التالية للحرب للمنافسة الاجنبية التى قد تزدى الى قفل 
1 ائدة فى السوق حلمة ف أبوابيا. 
ا الحرة لمحي فك . لمات عامة عن الصتاعة فى فترة الحريية 


| الاسكندرية فقد ال الى «لجنة الحكومة لشراء . 


جين حيث يعني أن الحكومة تمنح اعانة 
المذتجى الاقطان اى زيادة فى التسراكم 
| الرا بأسمالى لكبار الملاك الزراعيين. 
واخيرا نديجة لهذه السياسة نجد ان 
؛ الكميات المخزونة من القطن زادت حتى بلغت * 
أفى نهاية الحرب ما يزيد على ١١‏ مليون 
. قذطارا الاان هذا ألمخزون ثم تصريفه بعد 
: الحرب. 


)١(‏ مدت الصناعة المصرية البلاد بالكثير 
من مطالبها من السئع مما ادى الى سرعة 
استيلاك الاتهًا وضرورة استبدالها بمجرد 


اسم كاتب المتَال : 
رقم الععسدد 
تاريخ الصدور 


شضسنكا 


ل لا 


انتهاء الحرب بما هو احدث وأكثر انتاجية 

(1) تتيجة لصدور قانون الارباح الاستثنائية 
بقرض ضرائب تصاعدية على ارباح الحرب 
غالت الشركات فى تكوين الاحتياطيات 
المختلفة ‏ لان القانون الخاص بالشركات 
المساهمة كان يسمح بذلك فى حدود معينة . 
التى ستقف خصيلتها فى المستقبل قى 
استبدال واستهلاك العدد والالات وفى ادخال 
التجديدات وتحقيق التقدم الصناعى فى 
القترة التالية للحرب ويعتقد البعض ان تكوين. 
الاحتياطيات وعدم توزيعها على حملة الاسهم 
فى صورة ارباح .كان مفيدا لاته يحد من 
التضخم وارتقاع مستويات الاسعار. 

زادت نسبة الشركات الصناعية عن غيرها 
من الشسركات وهذا بدل على مدى الاهتمام 
بالصناعة بعد ان كانت رؤوس الاموال توجه 
الى شركات الاراضى وشسركسات الرهن 
والاقتراض والجدول التالى يوضح انواع 
وعدد وقيسة راسمال الشسركات التى تم 
تاسيسها طبقا لهذه الفترة 

(4) كانت انتاجية العامل المصنرى بالمقارنة 
بانتاجية العامل فى الدول الاخرى منخفضة 
فمثلا انتاجية العامل البريطاني تتمثل ه 
اضعاف انتاجية الحامل المصرى. 

(5) لقد قدرت مصلحة الاحصباء عدد المصانع 
فى مصر على اختلاف انواعها ب 111.781 
مصنعا وعدد المشتقلين فيها 164./إ40؛ عاملا 
وكان الحجم الغالب على المصائع هو الحجم 
الصغير حيث كانت تمثل 1/6 من اجمالى 
المصانع الا انها رغم ذلك لم تسهم الا بنسية 
صغيرة من الانتاج الكلى وتركز الانتاج فى 
عدد قليل من المنشات التى تتمتع بالاحتكار ' 
حيث بلغت القدمة الكلية للانتاج الصناعى فى 
عام 1444 حوالى 117 مليويًا من الجنيهات 
ساهمت المصانع الكبيرة منها بحوالى 131 
منيونا والباقى (0 ملابين) هى كل مساهدة 
اللصائع الصغيرة. 


0 


السنة القطن2 الذرة1: القمجلا 


0 نينا زيالنا ينهذا 


كفل ينا 


ثيل نا 


اليريتير” 


مم1 
0 فل 


الشعير* الأرز 


1 
20 


شك اام تم عفرا ترفبنات ذناإسلور للدي 
انوال قاسم: مذكرة فى تاريخ محصر الا اقتصادى خلال الأترة من 14-0 الى 1101 


نبذة تاريخية 


(1) زادت رؤوس الاموال المستخدمة فى 2 

الشركات المساهمة الصناعية منها : 
والتجارية من 41 مليون جنيه عَزم 1915 الى 
ملايين جنيه عام 1440 وارتفعت رؤوس ؟ 
الاموال المستخدمة فى الشركات المساهمة " 
: الصناعية وحدها من ١١‏ مليون جنيه سنة : 
الى 17 مليون جنيه سينة 1940 وقد 
ارتفاع صافى الانتاج الصناعئ من 11 مليون 
جنيه سنة 1988 الى 16 فليون جنيه سنة 
كل 


(/) كان 08 من العمال الصناعيين مركزين 
فى قرابة 47 مصنعا بل ان نحو ثلث العمال 
الصتاعيين اصبحوا مركزين فى 74 مصنعا 


2 بلغ مجموع رؤوس الاموالٍ المستثمرة 
فى الشركات الجديدة 8.8/ من مجموع 
الاموال المستثمرة فى تلك القترة ومع ذلك فان 
النشاط الصناعى لم يكن يساهم فى الدخل 
القومى الابنسبة 5/١‏ تقريبا ولم يرتفع هذا 
الدخل الا بنسبة 1/: عما كان عليه سنة 1958 

(1) واجهت الصتاعة صعوبة اساسية 
تمثلت فى نقص المواد الخام فالينسبة 
للصناعات التى تعتمد على مواد خام من 
الخارج تعثرت بسبب تلروف الحرب 
وصعوية الاستيراد اما بالنسبة للمواد الخام 
المحلية فنجد ان قلة وسائل النقل الداخلى 
وسياسة الاستيلاء على المواد الخام التى 
اتبعتها الحكومة وتوزيعها على المنشات 
الحكومية او غير الحكومية كل ذلك حد من 
النشاط الصناعى 

)1١(‏ عانت الصناعة المصرية من عدم الالمام 
بالاستخدام الاقتصادى للخامات وهو 
الاستخدام الذى يعمل على الاستقادة بها 
الاقصى حد ويقلل العادم حيث ارتفعت نسبة 
العادم قى الصناعة . بية فقد 
الابحاث ان نسبة العادم فى اثناء هذه الفترة 
تراوحت ها 

(11) لم يكن هناك ابة عملية تخطيطية 
للصناعة المصرية خلال الحرب وم تحاول 
الدولة التدخل لفرض اية قيود على حركة 
اء ضريبة الارباح 

التجارية والصناعية الاستثنائية 
(17) يعتبر الكثير من الاقتصاديين. 1 
تموين الشرق الاوسط ]1885 01 
/اأممنا5 ساعد على تنمية الصناعات القائمة 
فتقدمت القوات المتحاربة بالكثير من الطلبات 
وساعدت بإمداد المصائع المصرية بالفنيين 
فى كثير من الحالات واحيانا الآلات واخيرا 
يجدر القول ان الخلروف الاستثنائية التى 
كانت قد وقعت فيها مصر والاستعداد 
الطبيعى للتطور الذى كانت مصر مهياة له 
هو الذى دفع | نبكل قواهم 
الاجتماعية لاستغلال الفرصسة المهياة لهم 
والتى وان صنعها الجميع الاانها لموتعد 
عليهم جميعا بالرخاء. 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


جدول (5) 
نوع الشركة العدد 
شركات ويل 0 
شركات اراضى 3 
شركات صناعية 0 
شركات تجارية ييل 
المصدر محمود متولى_تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 


خلال الحرب العالمية الثانية 


(؟) التجارة: 


بسيب ظروف الحرب وتعذر وجود وسائل النة. بين 
مصر والعالم الخارجى الى جانب عدم امتلاك صر 
أسطولا «تجاريا» يعتمد عليه في جلي وارداته! لذ لذا 
تضات تجارة مصر الخارجية خلال الحرب واظهير 


الجدول التالى: 

و نلاحظ وجود عجز دائم ومتزايد فى الميزان التجارى 
يصل الى ذروته  (‏ 11) سنة 11417 نتيجة لارتباط 
الظروف الاقنتصادية بالظروف العسكرية والمعارك التى 


دارت فى الصحراء الغربية وزيادة الخطر على مصر كذلك 
تراكم هذا العجز حتى يلغ اكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه فى 
الفترة من 19148 الى 1147 كما لم يتضحن اليزان 
التجارى اثمان الاقطان التى قامت بريطاذ انها 


اللستوره 
أما فيما يتعلق باليزان الحسابى (والذى يضيف الى 
ارى الصادرات اش مض النظورة 


ا فى فترة الحرب ال 'لية الثانية 
من وجبة النظر الاتتصادية البحتة كان فى صالع مصس. 

جية فيلاحظ ما يلى 

)١(‏ كانت 
لاوروبا 52978.7. .2008 قى سثة 8 على 
التوالى قهوبطت هذه النسب قى السئوات 
التالية لنشوب الحرب لتصبح 11.4 واردات 
و 61.1 صادرات. 

(1) ارتقفعت تسبة الواردات من أاسيا 
والصادرات إليها من 19.8 :7 
التوالى فى سنة 15126 الى ؟ 254 711/.8 
اسنة 1144 


هات 


)١(‏ توجد زيادة ملحوظة فى العلاقات 
التجارية بين مصر وبلدان امريكا الشمالية 
خلال هذه الفترة حيث قفزت ارقام الصادرات 
والواردات من 71,7 و 71,1 علي التوالى عام 
الى 1١‏ و ,#11 قى عام 19144 

4 تحقق تقهقر فى العلاقات التجارية مع 
دول القارة الاوروبية فيما عدا المملكة المتحدة 
لكن على الرغم من احتفاتظها يراس القائمة 
اوية التصدير الا انها تراجدت الى 


اد 


ا هو عدم 
تصدير بعض السلع وخاصة السلع التموينية 
والغذائية والتي تكون الاسواق المحلية فى 
حاجة اليها حتى لا تتعرض لأزمات. 

1 قي نهاية هذه الفترة ارسلت الدول 
الاجنبية بعض الوفود لتبحث العوامل التي 
تؤدى الى انماء التبادل الخارجى مع مصر 
كما ارسلت مصر وفودا الي لجار ليث 
حالة الاسواق الاجنبية وعقد الاز 
التجارية فقدمت الى مصر وفود من انجلترة 
وفرنساء بلجيكاء وعقدت مصر اتفاقيات عديدة 
مع يعض الدول مثل اليمن والاردن 
ودوجوسلافيا وروسياء 


السياسة الاقتصادية 
في الغترة من 19011947 


١د‏ الغخطاع الزراقي: 


خرجت مصر من الحرب العالمية الثانية وتد انبكت 
للزراعة الستمرة وقلة 
زراعية ملائمة مما ادي الى 
نقص معدلات الانتاج والدخل الحقيقى كذلك لم تجد مصر 
وسائل عملية لزيادة رقعة للساحة المزروعة حيث تم 
تحويل جميع اراضى الدلتا من رى الحياض ليع 
كما تم تحويل ارلضى الوجه القبلى الى الرى الدائ في 
١‏ الف فدان٠‏ 

وتديحة للمشررهات العديدة التى اقيمت قيل الحريين 
العالميتين الاولي والثانية ويينهما مثل مشروع خزان 
اسوان مشروغ زان جبل الاولياء .ال كل ذلك أدى الى 
زيادة للساحات المزروعة والساحات الحصولية ولم يكن 
في الامكان بعد ذلك تحقيق زيادة جديدة الا باقامة 
مشروعات من طابع جديد. 

والجدول التالى يوضع الساحات الزروعة فى ستوات 
مختقة حيث زادت اللساحات المزروعة والساحات. 
الحصولية كما يتضع من الجدول(4): 

ويمجرد أنتهاء الحرب انهالت طلبات الدول الختلفة 
على القطن السرى الذى حرمت منه طوال سنوات الحرب 
مما ادى الى زيادة الاسعار تتج عنها زيادة فى 
الساحات اللزروعة قطنا قزادت من 1.76 مليون فدان في 
اوائل هذه الغترة الي حوالي " مليون فدان في عامي 
.0ةل, امكل 


الاقتصاد المصرى 


نبذة تاريخية 


|الموضوع الفرعى : 
المم جر 2 


جدول (5) 


الصادرات (مليون جتيه) 


ل عم 5 
و م 0 
لكت 0 6 
كلد عد 33 
عد 6 وى 


المصدر عبد العز 


مجلة الاهرام الاتصادى 


الواردات (مليون المييزا 


عجمية دراسات فى التطور الاقتصادى المسرى 
محمود متولى تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب العالمية الناذ 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهمدد: 


تاريخ المدور : 


0 كعمد 411 
0 

4 لل 03 
0 

3598 ييل 1ه 
يقل لَك 


:تطور الصناعة التحويلية فى مصر وتر كياوإسرانيل_صادر عن الامم المتحدة 150 


11١نصا‎ 


وكانت نتيحة التوسع في زراعة القطن ان نقصت 
المساحات الخصصة لزراعة قصب السكر ولولا تدخل 
الحكرمة ورفعبا لاسعار القصب لاستمر اتخفاض 
اللساحات الزروعة منه اما فيما يتعلق بالساحات 
الخصصة لزراعة القمح والدرة والشعير قبقيت كما هى 
حيث ان الحكومة ابقت على سياساتها التى تحدد 
بمتتضاها حدا ادتى للاسعار وكانت هذه السياسة في 
صالع المزارعين حيث ان الاسعار القررة كانت تفوق 
الاسعار العالمية لتلك االحاصيل فكانت الحكومة تتسلم تلك 
المحاصيل هن المزارعين بالاسعار الجبرية المرت 
ببيعها للمستهلكين باسعار اقل متحملة فى ذلك خسائر 
الا ان هدف هذه السياسة هو هدف اقتصادى 
اجتماعى مهم وهو مكافحة الغلاء وتوفير السلع الضرورية 
باسعار معقولة للطبقات الفقيرة. 

ونتيجة للارتفاع اللستمر فى اسعار القطن مع ثبات 
اسعار القمح تحولت نسبة كبيرة من الاراضى لزراعة 
التطن مما ادي الى التوسع في استيراده من الخارج 
ودفعت مصر اموالا «فاتورة واردات يلغت بالعملات 
الاجنبية حوالي ٠‏ مليون جنيه عام 1131 


هيكل الملكية الزرامية 

فى تلك الفعرة: 

اتصف هيكل الملكية الزراعية فى تلك الفنترة 
بالخصائص التالية: 

١‏ شبوط المتوسط العام لوحدة الملكية 
الزراعية «خارج قسمة المساحات المملوكة على 
عدد المالكين» من 17,/ فدان عام 1814 الي 
قدان عام: 190 

الزيادة الكبيرة فى عدد الملاك وعلي 
الاخص الملاك الصغار مما ادى الى انخفاض 
متوسط الملكيية ويرجع ذلك الى الزيادة الكديرة 
فى عدد السكان والى قوانين الورائة التى 
تقضى بتوزيع التركة على الوركة جميعا. 

الوضع لايتقق مع قواعد الانتاج 
الاقتصادى حيث لا يسمي بالاستفلال 
الاقتصادى القعال. 


تركز الملكية الززاعية في ايدى عدد قليل 
من الملاك حيث كانت نسسبة ٠,5‏ من الملاك يملكون 
اكثر من ثلث الاراضى الزراعية بينما »نت تسبة ؟7/ من 
الملاك لا يملكون الا 717,١‏ من المساحة المزروعة. 

؛ ‏ ادي كبر حجم اللكية الزراعية الى الخروج بالمزرعة 
عن الحد الامثل للاستغلال مما ادى الى ارتفاع نفقات 
الانتاج فى معظم المساحات الزروعة.. 


١‏ القطاع العنادى: 


يدلنا علي ان الصتاعة الصرية لم تنتهز 
امكانياتها على تخفيض نفققها 


كذلك لقد غالت الصانع الكبرى في دفع للكافآت 
لاعضاء مجلس اداراتها ويالغت فى التعيين في وظائف 
تؤدى الى زيادة النفقة دون زيادة الانتاجية. 

وكانت اهم التطورات التى حدثت في هذه الفترة دى 
نقص عدد للصانع المسقيرة نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج 
فيها وزوال ظروف الحرب. 

كما تركزت المصانع بالقرب من السوق فى القاهرة 
والاسكندرية أو في المناطق القريبة منهما في مديريتى 
القليوبية والبحيرق. 

وقد تمثلت اهم الصناعات فيمايلى: 


صنامة الغزل والفسيج: 


الحديث فى مصر 
التعريقة الجعركية 


نزيرة الافندى 
لضددل 


لل كن 


اويا العالمية الثانية حتى بلغ راسمالها حوالى 5١‏ 

عام 1165/11 وزاد الاتتاج المحلى من 
جات مما ادي الى تقص وارداتنا من هذه 
احيث با واردات المنتجات القطنية حوالى 74٠‏ 
.من فيمتها عام .16 ورقم ذلك تجد ان الصتاعة طالبت 
زيد من الحماية والاعانة ويرجع ذلك الى ارتقاع تكاليف 
الانتاج فى الصناعة الصرية بسيب استخدام اقطان 
مرتفعة الثمن من نقص الكفاية الفنية والادارية. 


صنامة السكر: 


زاد انتاج مصر من السكر الخام والسكر المكرر من 
الف طن عند بده تشوب الحرب الى اكثر من ٠١‏ 
الف طن في نهاية ة وزاد الاستبلاك بنسبة 
اكبر فبلغ متوسط الاستبلاك حوالي الف طن مما 
ادى الى ضرورة استيراد كميات كييرة من السكر سنويا 
حيث بلغت استيراده حوالى 5 ملايين جنيه فى عام 
نا 2 

صنامات اخرى: 

نشمك في هذه الفترة عدة صناعات متها صناعة 
الاسمنت التى زاد انتاجها من 7٠١‏ الف طن فى اوائل 
الغترة الى مليون طن في تهايتها وكانت تقوم بتصدير 
يعض الكميات الى بلاد اورويا والشرق الاوسط كذلك 
نشطت صناعة الاسمدة والزجاج والحديد والصلب 
الحكومة والافراد قى تأسيس عدد كبير من الشركات 
الصناعية»ء 


د التجارة الخار جية : 


زادت كل من الصادرات والواردات خلال تلك الفترة 
الاولى مما 


للدولار قى عام 1144 مما ادي الى زياا 
الواردات وكان المفروض ان تؤدى عملية 
خفض الجنيه المصرى الى ارتفاع اثمان 


السلع الاجنبية وبالتالى نقص الطلب عليها 


الا ان عدم مرونة الطلب على الواردات - نظثرا 
لأهميتها ‏ حال دون ذلك. 


(5) كانت الزيادة فى حجم الصادرات اقل يلىة 


من الزبادة فى حجم الواردات وذلك لارتقاع 
اسعار القطن ومرونة الطلب عليه عند 
مستويات الاسعار العلدا وقد كانت صادرات 
القطن تمثل 7419 من قيمة الصادرات الكلية فى 
عام 146٠‏ 


كانت قرنسا هى العميل الاول. 

اما انجلترا قد تقيقرت إلى الركز السادس وظهر فى 
الراكز الخمسة الاولى فرنسا وايطاليا وثثانيا الخربية 
والبند والاتحاد السوفيتى كمصادر واء واق لطريق 
الصادرات الصرية وتراجعت اهمية انجلترا. 


تطورالنظام النقدى المصرى 
من 1501718754 


لقد تعامل اللصريرن بالنقود منذ فجر التاريغ الا اننا 

سوف نكتفى بتتبع العالم الاساسية لنظام النقد الممصرى 
فى العصر الحديث حيث يمكن تقسيم تاريخ النظام 
النقدى الحديث فى مصر إلى مراحل ثلاث. 


[1] الخظام النحدى اخصرى. 
قجل الحرب العامية الآولى 
(ككملم ؟191): 


يعود تاريخ النقود المصرية فى العصر الحديث إلى قرار 
الامسلاح التقدى الذى أصدره محمد على عام 1454 
بقصد القضاء على الفوضى النقدية للتى كانت سائدة فى 
ذلك الوقت وجاء قرار الاصلاح بتبنى قاعدة للعدتين ( 
والفضة) كنساس التظام 

بين المعدئين فى ضوء ال 

ب والفضمة فى ذلك الوقت الا 
الاصلاح قد فشل نتيجة عدم كقاية النقود الذهبية 


والريالات النضية التى صكت لأحكام قرار الاصلاح * 


محليا مما ادى إلى 


يدوك 


اسم كاتب المقال : 
رقم الهدد: 
تاريخ المدور : 


نزيرة الافندى 


شن 


نا 


وقى نوقمبر 1/46 صدر مرسوم الاصسلاح النقدى الذى 
قضى بتحويل النظام التقدى للصمرى من قاعدة العدتين 
إلى قاعدة الذهب وكانتٍ اهداق هذا المرسوم تتلخص قيما 


(1) النظر في امز القاعدة النقدية فى ضوء 
التطورات العالمية : 

(1) القضاء على القوضى الناجمة عن تداول 
عدد كبير من العملات الاجئبية وذلك باحلال 
عملة قومية موحدة محل ذلك الخليط غير 
المتجانس من المصكوكات الذى كان يتالف منه 
التداول النقدى فى البلاد وقد تحقق الهدف 
الثاني بالنسبة للنقود الفضية وغيرها من 
المصكوكات المساعدة يعد زمن وجدز من العمل 
باحكام ‏ المذكور وذلك بحظر استيراد” 
الور الضية الاجنبية وسحب العملات . 
الفضية القديمة رويدا رويدا مع اخلال القطع' 
المصرية الجديدة محلها فى التعامل مما ادي 
إلى تزويد البلاد يعملة قوصية موحدة من 
الفضة والتيكل واليروتز- 


نبذة تارينية 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


جدول رقم 0 


الصادرات 


النمنة الواردات بالمليون جنيه 
1 
يل 
د 
1 
1 
رينا 


امم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المدور : 

ا(بالمليون جنيه) ١‏ الميزان التجارى 

1 0 

كك 25 

كينا -1 


0 
١ 


ليل سال 


المصادر عبد العزيز عجمية درا سات فى التطور الاقتصادى المصسرى 
تطور الصتاعة التحويلية فى مصر وتركيا وإسرانيل.صادر عن الام المتحدة1168 ص 51١‏ 


: وا ا ل 
هى قطعة العشرين فرتكا الذهبية الفرنسية وتعرف 
بالوينتو, والجنيه المجيدى التركى؛ والجنيه الاتجليزى - 
كأجراء مؤقت حتى يتاح للحكومة تزويد البلاد بحاجتها 
من النقود الذهبية. 


تطرد السلة ليطن 


وفى اطار تقييمنا الاصلاح النقدى تجد انه اخفق فى 
تزويد البلاد بحاجتها من العملة الوطنية ولم يكن له اى 
تأثبر سسوى ارساء النظام النقدى للمرى من الناحية 
الواقعية على قاعدة المصكوكات الذهبية الاسترا 


الحساب. ونا كان القطن هى اللحصول 
فى البلاد وكانت الجنيهات الانجليزية الذهبية عتب التداول 
النقدى فى ذلك الحين فقد شهدت البلاد 
موسمى من الجنيبات الاسترلينية الذهبية من الطازج فى 
خريف كل عام لسد حاجات تمويل للحصول على ان يعاد 
تصدير معظاميا خلال باقى شهور السنة لانتفاء الحاجة 
إليبا بركود المعاملات. 

فى نهاية هذه الفترة نجد ان هناك سمة بارزة وهى 
سير ى البنك الاغلى للصرى عام 1834 وظهور التقود 
أول مرة فى تاريخ مصر فى صررة اوراق 
وت التى انفرد البنك الاهلى بامتياز اصدارها 
بمتتضى الامر العالى الصادر فى 55 يوتيو سنة م183 
لقد انشىء البتك المصرى برؤوس اموال لتجليزية فى 
صورة شركة مساهمة مدتها خعسون عاما ومركزها 
الرئيسى بالتاهرة لابقصد اصذار اوراق الينكتوت قحسب 


الحدود ‏ سواء كانت لمساب الافراد او الشركات أو 
ات العامة. 


زم مه البنك الاهلي هى ان يقطى 
بالذهب ويغطى كنسف الآخر 
بسندات على الحكومة اللصرية على ان يحدفظ بمكوتات 
الاصدار هذا اى بالتهب والستدات الحكومية ‏ فى 


وبيج جب د باجم 
والواقع ان عدم اعتياد الناس على التعامل بالاوراق 
وعدم نرض السعر القانوني لاوراق البنكنوت اثر على 
بطالتداول بها حيث لم يتجاوز جملة : 
آخر عام 1131 مليون ونصف ملنيون من الجنيهات ويقيت. 
الجنيهات الاسترلينية الذهبية الاداة الرئيسية لتسوية 
العاملات الثقدية فى مصر حتى قيام الحرب العللية , 
الاولى. 


[؟] النظام الكنقدى 
اكصرى (1914ه144): 


البتكتوت قى مصر على اساس ان نصف قطاء الاصدان 

ق هذه الظروف تم فرض السعر 
الالزامى للبنكتوت بمقتضى الامو العالى المسادر فى 7 
اغ سطس ستة 1416 يشان فورض المسعر الاقزامى 
لاوراق البنكتوت الصادرة من البتك الافلى للصرى 
يتعذر تدبير احتياجاته من النهب بسبب ظروق الحوبٍ 


نلك اجراء مزقتا وهكذا تحولت مصر إلى قاعدة 
الصرف بالاسترلينى فى عام 1417. والارتكاز على 
العملة الورقية الانجايزية كقاعدة للنقود للصرية ترتب 
عليها 


نزيرة الافندى 


لضديل 


00000 


]١‏ تثشبيت سعر صرف الجنيه المصرى 
بالجنيه الاسترليتى بصفة رسمية وقد تحقق 
هذا باستعداد البنك الاهلى المصرى لتحويل 
«المبالغ التى لاتقل عن مائة الف من الجنييات 
لحساب البنوك الاخرىء من لندن إلى 
القاهرة, أو من القاهرة إلى لندن, دون 
تقاضى تكاليف تزيد على اجر البرقية» 

[1] اطلاق حرية تحويل احد النقدين إلى 
الاخر بسعر التداول المقرر قى ذلك الوقت 
ليده ا ل دا 
أصدار البنكنوت فى 
فى مقابل تلن البتك ا الصر: 
اذونات على الخزانة البريطانية أو ايداع 
جنيهات استرلينية لحساب البنك المذكور قى 
الندن بما يت تب على ذلك إنتفاء ايه رقاب 
وطنية على قسيية الينكثوت المصدرة ة فى 
1 حرمان الجنيه المصسرى من اى مظهر 


من مظاهر الاستقلال وتعريض النظام النقدى 
المصرى للتاثير حتما بالاضطر ابات النقدية 


الانجليزية وارتباط مصير اوراق البنكنوت 
المصرى بمصدر العملة الانجليزية الورقية 
سلبا وايجابا وهكذا 5 


1. عندما تدهورت فيمه الجديه ؛رسبرديسي 
بالنسية للذحب قي اعقاب الحرب العالمية 
الاولى تدهورت تبعاأ لذلك قيمة الجنيه المصسرى 
فى تلك الفترة. 

ب ولما رجع الجنيه الاسترلينى إلى قاعدة 
الذهب بقيمته الأصلية عام 1116 ارتفعت تبعأ 
لذلك قيمة الجنيه المصرى واصبحت اوراق 
البنكنوت المصرية قابلة للصرف بحوالات 
اجنبية تخول حاملها للحصول على الذهب فى 
اى بعبارة اخرى انتقلت مصر إلى 
قاعدة الحوالات الذهبية الاجذبية. 

ج ‏ وما خرجت انجلترا عن قاعدة الذهب عام 
1 حذت مصر حلوها فا الجنيه 
المصرى غير قابل للصرف (الا بالاسترليتى 
غير ااقابل للصرف) واقتفى الجنيه المصرى 
اثر الاسترلينى فى تدهور قيمته بالنسية 
للذهب بما تفرع على ذلك من انضمام مصر 
إلى كتلة الاسترلينى التى تكونت عقب خروج 
انجلترا عن قاعدة الذهب من الدول التى ربحلت 

يم عملاتها بعلاقة ثابتة مع الجثيه, 
الاسترلينى أو التى دأبت على الأحتفاط 
بأرصدة الصرف فى صورة اعتمادات 
استرلينية أو غمر ذلك من الأصول السائلة قى 
لندن وقد كان فى الاماكن التخلص من هذا 
الوضمع بلا خسارة تذكر عام 1114 عندنا 
عائت انجلترا إلى قاعدة الذهب واصبح فى 
استدلاعة الحكومة المصرية الزام البنك الاخلى 
أن يستبدل الذهب بدا فى حيازته من اذونات 
الخزانة البريطانية ولقد دعا كثبر من المفكر: 


سن 
كما وافق مجلس النواب عام 
5 على اقتراح بأن تقوم الحكومة بيحث 
الطرق المؤدية إلى ضمان المرونة فى الاصدار 
بحيث تكون العملة المصرية مستقلة عن العدلة 
الانجليزية ثم لحيل الامر إلى المجلس 
الاقذحادى لدراسته فلم ير ضرورة للعدول عن 
الحالة الراخئة وضاعت هذه الفرصة على مصر 
بخروج بريطانيا عن قاعدة الذخب عام 1511 
وادقاف قابلية الاسترلينى للصرف ذحباً. 


0 


نوي للبحث العلمى 


اسم كاتب المقال : 


رقم العدد: 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


ولقد ادى تطبيق هذا النظام النقدى إلى الاأضرار 

بالاتتصاد المصرى فتعرض لموجات عنيقة من التضخم 

ب لاغراق السوق بالبنكنوت الصدر لتحويل مصاريف 

زية فى الحريين العالميتين الاولى والثاتية 

ابل الواردات الايُجليزية من القطن المصسرى 

فترة تراكمت ديون مصر على انجلترا وبشأن 

مشكلة الارصدة الاسترلينية المجمدة التى لم يفرج عنبا الا 
ابتداء من 1533 


[؟] النظام النتدى امصرى 
من ه194 سلاهو9ا 


بد النظام النقدى المصرى فى فترة مابعد الحرب عدة 
رات جودرية كان من شأتها احداث تأثير بال الدى 


.لفل ممتعيل نظام انناو البنكنوت هوأهم هذه 
. مشكلة الارصدة الاسترلينية 
ات المصرية فى النها النباية إلى عدم صلاحية 
الاسترلينى كفطا اء للامدار وإلى خطورة الابقاء علي 
العلاتة بين النقدين وإلى وجوب العمل على تحرير النقد 
المصري من تبعيته للنقد الاسترلينى لذا كان القانون رقم 
0 لمنة 1146 هو الخطوة الاولى فى هذا اللجال. 
وتد ميد لبذا الاتجاه نقطتان بارزتان: 
[1] انضمام مصر إلى صند 
عام 1145 بما ترتب على ذلك من تحديد قيمة 
الجنيه المصرى بالنسبة إلى الذهب والدولار 
الامريكى ليس بالنسبة للجنيه الاسترليتى - 
واستقلال مسوغات تغيير قيمة الجنيه 
المصرى واجراءات ذلك عن مسوغات تغيير 
قبمة الجنيه الاسترلينى واجراءاته. 
[1] خروج مصر من المنطقة الاسترلينية 
اعتبارا من 16 يوليو سنة 1141 يعقتخضى 
الاتفاق المالى المعقود بين مصر وانجلترا فى 
٠‏ يونيو 19407 وماترتب عليه من فوقى 
الرقابة الحكومية على كافة عمليات الصرف 
بما فى ذلك عمليات تحويل 
الجنييات الاسترلينية إلى جنييات مصرية أو 
العكس وانتهاء عهد التحويل الآلى للمبالغ 
النقدية بين انجلترا ومحسر أو العكس بلا قيد 
ولا شرط وبسعر التعادل. وقد جاء | رقم 
3 لسنة 144.6 معدلا لنظام اصدار البنكنوت 
فى مسر بما يحول دون الاضطرار لنغطية 
الاصدار باصول استرلينية. 
لايتوافر فيها مايجب ان يتغق لغطاء الاصدار من 
سيولة ويهِيىء للحكومة الصسرية سيل الرة 
اللصدرة فى اللستقبل وة 
انون الكو على ان إلى اذ يديسو لبت 
نباع احكام المادة الخامسة 
تغطى ايه زيادة فى الاجندار 6 


وهكذا انتهى ما كان لقرار -؟ اكتوبر سنة 15317 من 
قوة اللفعول ولم يعد قي استطاعة البنك المصرى أن يصدر 
ايراق 1 4 
الخزانة البريطانية أو سندا 


على الخزانة 

الحكومة المصرية أو سندات تضسنيا الحكرمة اي 

ويتضح اثر صدور التانون السابق على زيادة قيمة 
الأوراق اللصرية فى غطاء الاصدار باكثر من سبعة 
اضعافيا فيما بين سنة 14417 واخر سنة ١13١‏ وهبوط 
الاصول الاسترلينية المودعة فى الغطاء بنسبة ٠‏ 4/ تقريبا 
فيما بين هذين التاريخين 

في عام 1131 اصدر القانون رقم لاد لسنة 1551 
الانشاء بنك مركزى للدولة يتولى وضع اسس مستقرة 
ادك اصدار البنكنوت. وتص القانون على ان اى زيادة 

فى الاصدار يجب ان تغطى بالذهب أو بصكوك اجنيية 
تابلة للصرف بالذهب او ينقد اجتبى د ا السرف بالذهب 
ايضاً أو بسندات واذون الحكومة اللصن” 

ونا كان الجنية الاسترلينى غير قابل للممرف بالذهب 
فى ذلك الوقت فقد خرجت الاصول الاسترلينية من 
اللوضوع. 

الا ان الاصول التى يجوز استخدامها فى تغطية 
الاصدار كانت محل نقد من ناحيتين: 

(1) اغقال مانص عليه القانون رقم 114 
لسنة 1948 من جواز تغدلية إصدار البنكنوت 
بسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية 
كسندات بنك التسليف الزراعى والتعاونى 
مثلاء 

(1) عدم ادخال الاوراق التجارية فى عداد 
الاصدول التى يجوز تغطية اصدار البنكنوت 
بها على الرغم ددا فى ادخالها من غطاء 
الاصدار من العمل على اثماء سوق 
التعامل فى الاكتمان ذى الأجل القصير فى 
البلاد. 

وقد كان تدارك هذا النص هدف القانين رقم ٠‏ لسنة 
131 الخاص بتقديل المادة 14 من القا: 
1 الخاص بانشاء بنك مركزى للدولةء فقد اضيفت 
بمقتضى هذا التعديل السندات الصرية التى تضمنيها 
الحكومة المصرية والأوراق التجارية القابلة للخصم إلى 
مختلق الأصول القبولة فى غطاء الأصدار. 


نزيرة الافتدى 
لضتياا 


نا 


جدول"ارصدة مص الاسترلينية فى سناة 1147 


الجهة صاحبة الحق فى 
الارصدة 

١.البنك‏ الاهلى المصرى 

منح اصدار البنكتوت ليل 

منج العمليات المسرفية 5 

الاخرى بمصر 4 

والاقراد 4 

المجموع الكلى 4 


بملابين الجنيهات الاسترلينية 


0 


ا 


المصادر عبد العرّ عجدية دراسات فى التطور الاقتصادى المصرى 
امحمود متولى_-تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب العالمية الثانية 


الاقتصاد المعصرى 


نبذة تاريخية 


ومحاولات التسويهة 


تعديل تخلام اصدار البنكنوت فى مصمر بما 
ات الانجطيزية إلى 


على حاجاتبها من ٠‏ 1 
التعادل مقابل ايداع جنيهات استرليتية لحساب 


المكومة البريطانية قد احكمت القب 
اسخوايي للتحويل إلى شر ين ليث 
٠ 0 ٍ 3‏ ققد 


وبعد الحرب العالمية 


به الاسترلينى من قابلية للتحويل فى ذلك الوقت ان تستتقد 
الشطر الاكبر من ارصدتيا قى استيراد السلع واللهمات 
ليس من اتجلترا وحدها ولكن من سائر بلدان العالم ايضا 
وفى استرداد جانب هام من الاوراق المالية الصرية من 
الخارج. 

ولد ثارت مشكلة تسوية الارصدة الاسترلينية بعد 
الحرب العالمبة الثا' ة حيث كانت تسوية الأرصدة 


الا رصدة فى استيراد السلع الاستبلاكية الخرورية 
من المنطقة الاسترلينية وحدها وكافة دول 
ت الارصدة الاسترلينية محبوسة من 
عن ايدى اصحابها ويات على الدول 
صاحبة الارصدة ان تتلمس السيل للمحافظة على 
حقوتها. 


التزمت الحكرمة البريطانية بمقتضى الاتفاق للالى 
ها وه عام 1162 برقع للقيو 
على تحويل الاسترلينى لغيره من العملات بالقسية 
للمماملات الجارية وذلك فى قاب الحصول على قرض 
مليون دولار. كما تعهدت بالعمل على تحقيق 
سريعة للارصدة الاسترليتية اللتراكمة فنص 
بينهما على الافراج فوراً عن جزء من الارصدة 
آخر على عدد من السنين ابتداء 
من 1521 وعلى ن تتنازل هذه البلاد عن جزء من 
فى تسسوية هذه الديون واعترافاً 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


اعتبارا من بدء العمل بالاتقاق اى اب 
6 يوليو ستة 1640 


تحويل الاسترليتى المقرج 
عنه من الارصدة المجمدة أو الذى تحصمل علي 
مصر من صادراتها ‏ ويتالف من كلا 
العتصرين ما يسمى بالحساب الحر رقع (1)- 
إلى اية عملة من العملات فى الوقاء 
بالمدفوعات الناشئة عن المعاملات الجاردة. 
ولكن لم تحترم انجلترا تدهدها الاالنتر. © اسابيع وفى 
٠‏ أغسطس 1157 اوقا 5 


االصرية القابلة للتحويل (الحساب رقم )١(‏ ولم تتمكن 
مصر فى فترة الخسمة اسابيع الامن تحويل 4,5 مليون 
جنيه فكأن مصر قد خرجت من اتفاقها اكألى الارل 
ل ان 
انحصر استعمال ارصدة الحساب رقع )١(‏ فى استيراد 
السلع من اتجلترا أو من البلاد التى تقبل الدقع 


بالاستولينى. 
(؟] اتفاقيتا يناير +114) مارس 
لحيْقة 


نصت هاتان الاتفاقيتان على اتفاق الجانبين على 
الافراج عن مبالغ من الأرصدة الجمدة إلى الحساب رقم 
)كلاه حدر امسا الى سيد أ لعا إن 
دولارات من الليالغ للحررة 
الدولارية التى ست عطى مصر 
بالاسترلينى كا مستخرجات البترولية وتقرير ميدأ عدم 
التزام مصر يقيول الاسترليني فى الوفاء بقيم صادراتها 
الااحيث تجرى الدولة المستوردة على معاملتيا بللثل. 
ألا ان كل ما.استهلكته مصر من ارصدتها فى الفترة 
يوليو 1548 الى يوتيو 110١‏ كانت 77.4 مليون 
بمعدل 11.5 مليون جنيه سنويا لى ما يوازى 0/ من ج 
الارصدة عند العمل بالاتفاق لثالى الاول في يوليى 1541 


معن 


-ويرجع ذلك إلى عدم قابلية الاسترلينى للتحويل وصمعوية 


استيراد السلع للالوية لمصر من الاسواق 
بسب رقاية الحكومة البريطانية على تجارتها الخار. 


[؟] اقفاق اول 
اتفقت مصر ولتجلترا على تحويل مبلغ 16٠‏ مليون جنيه 


فترة تتراوح بين عشر سنوات وثلاث عشرة سنة 
ونصف وكانت إهم نصوص الإتفاق هى: 


يوم زوولء 


1 يفرج فورا 
بنقلها من الحساب وقم (؟) إلي الحساب رقم (1) 
يفرج كل سنة من 1101 إلى 147 عن عشرة 
ملايين من الجنيبات ينقلها من الحساب رقم (1) إلى 
الحساب رقم )١(‏ كما يقرج ستويا عن مبلغ اضافى قدره 


': ملاين من الجنيفات كلما هبط رصيد الحصاب رقم (1) ” 


من 5؟ مليون جنيه يشرط الا يتجاوز مجموع هذه للبالغ 
اق خلال مدة الاتفا 


الدولارات الاأمريكية يعادل 14 


من الحساب رقم )١(‏ فى حدود 5١‏ مليون جنيه فى الفترة 
امن 1581 إلى 357 

ه يتعين القيام بمحادثا. تتناول للتبقى من الارصدة 
الجمدة وقدره ٠‏ مليوناً من الجنيهات قبل انتهاء أجل 
الاتفاق. 

ولقد انهى الاتفاق السابق «تقليد الاتناقيات قصيره 
الاجل. الا أن ضسكلة الدقعات السنوية التى اتفق علي 
تحريرها لم تعد على الاقتصاد اللصرى بفوائد ملحوظة 
الاتناق تتوقف على ما اذا كانت انجلترا 
تعيداتها كذلك اتتشرت الشائعات بعد 


كذلك لم يحدد في الاتفاق نص على موعد محدد 


للافراج عن مبلغ العشرة ملايين جنيه التفق على الاقراع مليون 


!على أن لها ملق الحرية 


بالاتفاق على ان يتم الافراج السنوى عن البالغ للتفق ١‏ 
عليها فى اول يناير من كل عام. 


[؟] اتفاى ؟ أفسطس ووذا: 


اتفقت انجلترا ومصر بمقتضى هذا الاتفاق على تسديد 
انمتا كدر رصي البق رقت حولي 1 01 
خلال ثمانى سنوات وفى مقابل ذلك تعهدت مصر 
نظام حق الاستيراد بالنسية للاسترلينى كما اكت 
لاتجلترا انبا تنوى ان تتخذ فى اللستقبل اى اجراءات 
ن من شأنها التمييز ضد الواردات من النطقة 
الاسترلينية وتنص احكام هذا الاتفاق على: 
أ يشرج عن ه ملايين جنيه فى سيتمبر 
1 
ب . يقفرج عن ٠١‏ مليون جنيه سنوبا فى 
0 ذل 
ج عن ١٠ملايين‏ جنيه قي كل من 
عدي 15 دنا 
ج عما بتبقى لمصر من ذلك فى عام 
6 ' ويمكن توضيح الغين الذى وقع على 
مصر قيما يلىد 
أ. تسديد الارصدة خلال شذه الفترة الطويلة 
يحول دون استخدامها فى اعادة بناء الجهان 
. 3 المشمروعات الائتاجية. 


عن 16 مليونا من الجنيهات الاسترلينية ٠‏ 


. بان تتخذ القدابير اللازمة لتوريد‎ ١ 


البلدين انتهت عام 1354 التى تخ 


للضغط على مصر فقامت بتجميدها اثر تأميم 
فتاة السويس. وظلت مصر مغلولة اليدين في 
التصرف فى الارصدة الاسترلينية المعلوكة لها 
حتى اتجه الرأى إلى استثناق العلاقات 
التجارية والمالية بين البلدين وذلك يعد 
تصفية المسائل المعلقة الناشثة عن تاميم قناة 
السويس. - 


هآ اتفاقية فبراير حنة 1495 
وقعت مصر اتفاقا مع انجلترا تقرر يمقخضاء 
قيود الرقاية على النقد التى تفرضها انجأترا على 
الحساب الحر رقم )١(‏ والحسابات الصصرية '"خرى 
اللفتوحة بانجلترا وانتهاء العمل باتفاقية الافراج للعقردة 
فى أول يوليو سنة 166١‏ (وللعدلة 
سنة 1508) بالافراج نهائياً عن ارصدة الحساب رقم (؟) 
حيث يلقت الارصدة الاسترلينية فى آخر سنة 1151 تح 


الحساب (القابل للتحويل) رقم [1) ومبلغ 5 
جنيه قى الحساب (اللجمد) رقم (5) 

كما بلغت قيمة الارصدة فى مارس 1501 نحو 2٠‏ 
(يحسب القيمة الاسمية) أو -/ مليون جنيه 


(بحسب القيمة السوقية) فيما يتعلق بالحساب رقم (5) 
ذا ت غا د ا 


0 


أزمة ينك مصر(1919) 


أيتدا من 149 خيمت على العالم ظروف اقتصادية 
عصيية ما لبت أن تعلورت إلى ازمة اجتاحت العالم وعانت 
منها مصر الكثير فانخقضت اسعار المحاصيل الزراعية 
وركدت التجارة واتتشرت البطالة وعجز مدينو البنك عن 
اكمت عليهم الديون والقوائد وقلت قيمة 


الضمانات. كما تغثرت شركات البنك من هذا الركود قنال . 


الينك أيضا نصيبه مما اصابها وعلى مر سنوات 
الثلاثينات تراكمت اثار الأزمة على الرغم من ان الأرضاع 
الدولية كانت مضطرية منذ نهاية 1154 الا ان الوقف 
تصاعد فى تهاية أغسطس 1315 مما ادى الى تقلص ثقة 
الأقراد فى البتوك قاتدقعت الى سحب وداتعبا وتزايد هذا 
الاتجاد مع اندلاع الحرب قى أوائل سيتمير 1111, وكان 
«لبتك مصرء التصيب الأكبر قى هذا الاتدفاع ويخاصة من 


اتاب 


جاتب عملاء صندوق التوقير لدى البنك والذى ارتقع 
رصيده من 577 الف جنيه عام 1175 الى 1,537.٠٠‏ 
ملبون جنيه فى عام 1557 وتزاحم العملاء على البنك 
يطليون سحب ودائعهم. الى أن عجز البنك عن الرد لعدم 
وجود السيولة الكافية 

رقض البنك الأهلى وكمان تحت الادارة 
رض بتك مصر يضنمان أدراقة امالية والثى 


اللي واليتك العقارى . 
ير ا 
اللرسوم بقناثون رقم ٠١‏ لسنة 1915 الذى يأذْنَ للحكومة 
فى اتخاذ التدابير لثالية الكفيلة بحماية الثقة المالية العامة 
والخاصة. رتصوصه كما يلى: 
مادة )١(‏ يؤذن للحكومة بان تاخذ عند 
الحاجة من المال الاحتياطى للدولة المبسالغ 
اللازمة للمصروفات المقررة بالميزانيات اق 
بالاعتمادات الاضافية وان تتخذ التصرفات 
اللازمة لذلك. 
مادة (1) يؤذن للحكومة كذلك بان تتخذ 
التدابير المالبة التى تكفل حماية الثقة المالية 
قى الشئون المالية العامة والخاصة معا. 
مادة (؟) على وزير المالية هذا المرسوم 
بقانون ويعمل به ابتداء من تاريخ تشره فى 
الجريدة الرسمية. 
وقد نشر فى الوقائع المصرية فى 
ورا 
وكان القصود بالثقة المالية الخاصة مصالع الودائع فى 
بنك, وا نقسه وتفاذأ لهذا الرسوم بقائون ضمت 
الحكرمة بتك مصر فى مبالغ أقتر: رضمها من البنك الأهلى 
بخلاف ما قدمته وزارة الاية إلى البنك من حسابها 
الجارى. 
والواقع ان أزمة “بتك مصرء كان لها وجه آخر وتغيرات 
7 البنك حيث دقعت الانتقادات التى وجبت 
بتك ب إلى تقديم استقالته فى ١4‏ سيتمير 
5 اى فى ذات تاريخ المرسوم يقانون حيث شعر ان 
الازمة والانتقادات التى وجهت للبنك كان المقصود بها 
شخصه 
كما ان الظروف العامة ممثلة فى تدهور اسعار القطن 
وتراكم اللديونية العقارية . ساهعت فى تزايد ملكية البنك 
من الاصول العقارية. فقد انخفضت اسعار القطن بنسبة 
تقترب من .*/ خلال الغقرة من عام 76 / 5١‏ الي 
4 حيث كان متوسط سعر القنطار بالريال 
5٠,‏ فى 1/15 وأصسيع ٠١,148‏ ريال فى عسام 
كولم كككا 
وقد استشعرت الحكومة ذاتها خطورة هذه الارضاع 
حيث تدخلت فى عام 1511 فقسطت السلف الزراعية 
ومتنخرات اثعان البذور والسماد لمدة خمس سنوات بدون 
وصدر مرسوم يتاجيل 75٠‏ من ايجارات الاراضى 
الزراعية لهذا العام (لدة سنة) ومرسوم آخر باعتبار 
العشرين فى لقان التى تأجلت من ايجارات السنة 
السابقة اتها: 
كما كلفت الشركة العقارية المصرية ‏ والتى يملك ينك 
مصر وجماعة من المساهمين اغلبية اسهمها 
الاطيان اللعروضة للبيع الجبرى باسعار 
تديرها الى حين وجود مشتر مصرى لها. 
- كما صدر تشريع حكومى فى عام 1157 لتجمي 
التتخرمن الديون وتلاه القانون رقم ٠‏ لسنة 19155: 
والقاتون رقم ١1‏ لسنة 1551 


يضاف الى ماسيق اخقتلاف مفهوم دور البتوك من 
وجبة نظر «بنك مصره مقارتة بالمقهوم المصرفى السائد 
والذى يتبع المدرسة الانجليزية حيث كان إقرب الى اعتناق 


المفهوم الالمانى فى العمل اللصرفى والذى يقوم بتقديم 
قروض طويلة الاجل للمشروعات الى جاتب العمليات 
قصيرة الاجل 


كما لن نسبة ممسامماته قى أجمائي روؤس اموال 
شركات مصر قد اتخقض من 75٠‏ عام 1153 الى 7/17 
عام 1557/ على الرغم من تزايد قيمتها من 1)80 الفا الى 


دوره الواضح فى مجال الاتراض 
الزراعى والصناعى وايا كاتنت ملايسات الازمة فالامر 
إكد هو الدور الذى لعبه ٠بتك‏ مصصسرء على صسعيد 
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إتشاء البتك الصناعى 
إذا كانت الستوات الاولى من القرن العشرين قد 


نة الصناعة والتجارة. وذلك 
الحره العالية الاولى فان السنوات 


والصناعة عام 195٠‏ ثم الاتحاد 
المصرى للصتاعات فى عام 1١96‏ وانتهتبانشاء 
البنك الصناعى عام؟146؛وعلى مدى هذه السنوات 
تمثلت السياسة الحكومية فى دعم الصناعة تعاونيا 
من خلال 

.عام 122 قامت الحكومة بايداع ٠٠١‏ الفح 
فى بنك مصر ليقوم البنكباقراضهالرجال الصناعة 
الممريين وفقالعدة شروط. 

وقد قامتالحكومة بعد ذلك بزيادةالمبلغ الى 5٠٠‏ 
الف جنيه الاان التطبيق العملى خلال ثلاث سنوات 


0 فى 

اعطاء السلف على المشروعات الصغيرة بل يتعداها 
الى المشر وعات الاكبر ولذلك وضع بعض الاسس 
الجديدة للافراض مثل التجاوز عن مبلغ الف جنيه 
كحد اعلى للسلفة وذلك للمشروعات المناعية 

جة ذلك حو ارتفاع عدد القروض 
محر من؟؟ قرضاقى عام؟؟11 
الى1) قرضافى عام؟؟11 كماارتفعت قيمة 

القر وض الممنوحة من 14.70 الفح 5 
الف جنيه 1106 »رفعت الحكو مة الاعتماد 
المودع لدىبئك مصر على ان يعطى البتك مبالغ 
القروض التى يصدرهاالاعتماد المودع لدى بنك 


برهن عقارى مماادى الى زيلاة الاعتماد المقصص 
حتى وصل فى نهاية 1553 إلى اكثر من مليون جنيه 
.فتح اعتماد لدى يتك مصر بمبلغ 0الاى ج 
الاقراض خريجى المعاهد الصناعية على ايكون 
الجد الاقصى للقر تن الواحد مانة. 
الطلب على هذه القر وض زيد الاعتماد بمبلغ ه 


استفلة و مخ شرو شن ايه مر 
76٠خريجا‏ 

.صدرالقانون رقم ١‏ السنة -194 الخاص بالرحن 
العقارى والذي يسمحبالرهن على ألات المقترضين 


القانون رقم 1١‏ لسنة 117 الخاص بالت, خيص 
اللحكومة بانشاء ب 


«صدر القانون الاساسي للبنك فى عام ]15 
ومزاولته لنشاطه فى أكتوير 114 


توب 


نضتدسل 


ل يكن 


تزيرة الاقتدى 


| الموضوع الفرعى : نبذة تاريخية رقم العمدد: سكل 
يلم در: مجلة الاهرام الاقتصادى 


تعد ثورة ؟؟ يوليو 1101 نقطة تحول فاصلة فى 
حياة مصر المعاصرة ومنذ الايام الاولى للثورة 
وضح أن لهذه الثورة هد فين؛ احدهما سياسى 
بمعنى ثورة سياسية فى مواجهة نظام حكم 
متحالف مع الاحتلال والثانى اجتماعى يحقق 
العدالة بين افراد الشعب. 

وكانت المشكلة التى واجههاعبدالناصر ان 

تحقيق الهدف الأول يتطلب وحدة جميع عناصر 
الأمة وان تحقيق الهدف الثانى تتصارع فيه مصالح 
الطبقات وكان الحل من وجهة نظره هو ان تحتفظ الفهت الخاصروى 


الشورة بسرعة الحركة والمبادأة بالقدرة على ان 


7ل امود يع ارلا مرحلة الاقتصاد اليختلط (1901.1401) 
تاعلان الم ' 
الثورة على المستوى السياسى والاقتصادى الإملاح الزراعى وتعديد الملكية الزراعية 
والاجتماعى وقد كان الاصلاح الزراعى من مدن التمويق التعانىالتوريد الإجباى للمحاصبيل 
واسرع المجالات التى بدات بها الثورة عملها اك 0 
الاقتصادي» ثم توالت القرارات والسياسات المجلس الدائم للإنتاج القومى.. وبرنامج التصنيع 
الرامية الي تحقيق التحرر والتنمية الاقتصادية مجلس الخلمات.. وبرنامج التنبيةالاجتماعيةه 


مع العدالة الاجتماعية.»فجاءت قرارات 
التمصير ثم التخطيط الشامل مرورا بالتاميم. 


قوانين تشجيع الاستثهارالمصرى والأجنبى 


وتعد محركة السد العالي وتاميم القناة ترجمة الؤسية الاقتصاديةوالتمصير 
جية لهذه التوجهات الاقتضادية اماتجرية ذانيا ‏ التجول الي الاشتراكية .. والبخطيط الشامل 


الوحدة المصرية السورية فقد كانت تعبيراراسخًا 
عن الايمان بالوحدة العربية. 


محركة الساء العالى وتاميم الفناة 
تجرية الوحدة المصرية السورية 
تشريما تمالية واقتصادية فى وهل الثورة 


لوو 


الموضوخع الرئيسى : الاقتصاد المصسرى 


الزراعة والإصلاح الزراعى 


كان البدآ الثانى من بين المبادئ الستة للثورة عي القضاء 
على الاقطاع وقد شغل تطلبيق هذا اللبدأ عبدالناصر من 
ان ية القطاع الزراعى فى 
كانت الساحة الحصولية 
فدان. وكان نصف الدخل التومى يستعد عن الزراعة 
7/٠.‏ من قوة العمل. 
القطن يمثل وحده 75٠‏ من قيمة ١‏ 
من حمصسيلة الصاهرات الا ان 
يدا كل البعد عن العدالة 

ةط يعلك كل منيم اكثر من ألفى فدان ومجموع 

ملكياتهم ١6‏ ار//9؟ قدان وكان هناك 18 مالكا يملك كل منهم 
اكثر من الف وخمسماتة فدان ومجموع ملكياتهم ال 
فدان وكان هناك 33 مالكا يملك كل منهم اكثر من ألف فدان 
ومجموع ملكيانيم 1ر177 فدان ركان هناك 11 مالكا يبلك 
كل منهم اكثر من 8٠١‏ فدان ومجموع ملكياتهم 7٠كر481‏ 
ندان اى ان 78٠١‏ مالكا فقط كانوا يملكون ٠.غر385‏ فدان. 
كذلك الأكيات التى تزيد على مانتى فدان كانت فى يد 1112 
مالكا وكانوا يملكون 517ر:5را فدانا 
جد ١دكر4.كر؟‏ مالك لايملك كل منهم 
اكثر من فدانين ومجموع ملكياتهم 7٠ر٠‏ 1آرا فدان لى أن 
4 من الملاك لايملكون الا 72١‏ من الارض بل ان من 
يملكون اقل من فدان كان يصل مجموعهم إلى اكثر من 
مليوني مالك. 

ونا كان من اللعروف ان مساحة ؟ افدنة هى التى تكثل 
الحد الأدني للستوى معيشة أسرة متوسطة الافراد فى مصر 
فان معنى هذا أنه كان هناك اكشر من مليونين من صغار 
الملاك الزراعيين يعيشون على حد الكقاف ويضطرون للعمل 
فى إقطاعيات كبار الملاك الذين اتاح لهم مركزهم الاحتكارى 
خنض اجور العمال ونصيب اللستاجرين بالنقد ار الزارعة. 

ولذلك كان قانون الاصلاح الزراعى فى 3 سيتمير 1531 
هو أولى الخطوات لإحداث سلسلة من التحولات التى طرات 
على عنامر البيكل الزراعى المصرى (القانون رقم 118 
لسنة 1535). 

لقد نص القانون على ان يكون الحد الاقصى الكية الارض 
الزرا: " فدان للغرد الواحد بالاضافة إلى مائة فدان 


اخرى لابنائه القصر بحيث لا يزيد الجموع عن ٠‏ -؟ قدان 
للاسرة الواحدة؛ على ان تقوم الدولة بتوزيع أية اراض أخرى 
تزيد على هذا الحد على صغار الفلاحين والستاجرين 


والعمال الزراعيين . وكذلك سمع القانون لكبار اللاا 
جزء من أراضييم الزائدة على هذا الحد فى غضون 
ازمنية قصيرة فى اخر اككوير 1931 بشرط آلا يباع 
للأتارب حتى الدرجة الرابعة. 


اقحدافه تائون 
الاصلاع الزراعي ااول: 
حدف ديادى: 


القضاء على الواقع الاقتصادية والاجتعاعية لطيقة كبار 
اللاك وكسب تأييء سقار اللاك والجماهير العريضة من 
الغلاحين. 


يسيع وقعة الأراضى المزروعة وزيادة 
توجيه المدخرات للاستثمار فى مشروعا. 
ترقع من اجور العمال 
لق طلبا جديدا على 


عامة وتزيد من قدرتهم على 9 
النتتجات الصرية مما يشجع من جديد على زيادة الاستثمار 
حتى تستكمل البلاد نموها 


هدف احتمامى: 


القضاء على سوء توزيع الثروة الزراعية فى الريف ٠‏ فقد 
تم تعويض من انتزعت ملكيتهم (باستثناء اعضاء الا: 
المالكة) بواسطة سندات حكومية 
(7) تستبلك خلال -7 عاما (يمكن استخدام هذه السندات 
فى اداء ضراتب حكره كضريبة التركات والضريبة 
الاضافية على الأطيان) وتد قدر التعويض بسيعين مثلا 
لخريبة الامطليان اللقدرة فى عام 1145 (رهى التى كان 
متوسطلها حوالى 7 جنييات للقدان) وهذا يعادل حوالى 
تصف قيمة الارض الساندة فى السوق حيث يلغ متوسط 
٠‏ جنيه عام 3551. 
على توزيع الأراضى للنزوعة ملكيتها 
خلال فترة 5 سنوات على مغار الستاجرين والفلاحين 


الغير آهل القرية. 

وقد تم التوزيع على اساس تعليك قطعة من الارض قتراوح 
بين (5) إلى (3) افدنة حسب درجة خصوية الارض وحجم 
. فع وقد تم تقدير حجم الحيازات الموزعة بواسطة 
ديئة الاصلاح الزراعى بحيث تسمع بأن يتمع المنتفع 
وأسرته بدخل سنوى يكفى بالكاد لمواجهة متطليات اللعيشة 
الضرورية وذلك فى ضوء بحوث العينة التى شملت كافة 


خلال ثلاثين عاما. 


ولقد يلغ مجموع الاراضى النزوعة القابلة للترزيع فى ظل ٠‏ 


قاتون الاصلاح الزراعى الأول مايزيد قليلا على تصف 
قدان اى أن عملية إعادة توزيع الارض ‏ كما حددها 
انون الاصلاح الاقتصادى الأول- كانت اجراء معتدلا ٠‏ 
لم يعس اكشر من غر// من اجمالى الاراضى 


فصر 

رفى عام 1154 صدر القانون رقم 114 الذى تم بموجبه 
تخفيض الصاريف الادارية الاضاقية من 13/ إلى /٠١‏ من 
سعر شراء الارض تخفيض سعر الفائدة على سندات 
الاصلاح الزراعى إلى 1.3/ سنويا وتم مد اجل استهلاك 
هذه الس عاما 

وفى ذل القواثين التى اصدرها عبد الناصر فى يوايى 
صدر قانون الامصلاح الزراعى الثانى وفى القانين 


جوت 


إيرة الاخفدى 
تند 


١ 


الاتتصاد المسرى 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 


نبذة تاريخية 


الل الحمدر : ببجلة الاهرام الاقتصادى 
جدول )١(‏ تطورتوزيع أراضى الاصلاج 
الاقتصادى الزراعى على صغارال مزارعين 
[لناتفيللة 
السنة المساحة عددالاسر متوسط 
الموزعة(بالشدان) ١‏ النتفمة | حجمالعيةل 
أمرة 
عمور لفننا كللذ 4 
م علامة ا 
اننا : يننكل 7 . 
وض 0 ام 9 


الجموع ‏ 10068م 
المسدر :الكتاب السنوى للاحصاءات العامة (199:.1501)الجهاز 
المركزى للتعيئة العامة والاحصاء 
د محمد عبد الفضيلالاقتصاد المصرى بين التخطيط المر كزى 
والانفتاح الاقتصادى 
و9077ب7ب77ب7--ب-ب-ب--سمه 
رقم 117 لسنة 1571 الخاص بتعديل الحد الاقصى لملكية 


قدان للفرد بعد أن كان 
انون رقم ١74‏ لسسنة 


النتفعين بقواتين الاصلا. 
بمقدار النصف. 
اوقد تم فى ظل هذا بيع الاراضى العاد توزيعها 
على النتفعين بعر يساوى نصف قيمة الارض للقدرة 
- ض صاحبها. 
عام 1514 صدر القاثون رقم 154 لسنة 1474 
ى يقضى بأن يتم بيع الارض المعاد ترزيعها على 
المنتتفعين الجدد يسعر يعادل ربع قيمة الارض المقدرة 
لتعريض ملاكها السابقين كذلك الغيت الغوائد والصاريف 
الدكرمية . كما نص هذا القانون على سريانه بأثر رجعى 
على الاراضى التى قم توزيعها منذ صدور قانون 
الاصلاح الاقتصادى الاول رقم 118 لسنة 1151 على 
تستقطع الاتساط والفوائد السابق اداؤها من المنتفعين 
بتوزيع هذه الاراضى من الثمن الستحق عليهم واللخفض 
. وفقا لاحكام القانون الجديد. 
ثم قور الؤتمر القومى الشالث للاتحاد الاشتراكي 
المسدد تي ولي !ان ن يكون الحد الاقتصى الكية 
5 .أن شاملا الاسرة 


اس ع 3 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدهد: 
تاريخ الصدور : 


تعافج الاملاج 
الزراقى (اوقام )199/٠‏ 
تمثلت اهم نتانج عملية الاصلاح الزراعى قيما يلى: 


414 فى القترة مابين (1595) و(-1517) تم ترزيع‎ )١( 
الف فدان اى حوالى 3ر737 من الاراضى الزراعية على‎ 
حوالي 142 القء اسرة تضم حوالى 'ار١ مليون فرد أى‎ 
حوالى 5: من سكان الريف.‎ 

وفيما يتعلق بالمساحات التى تمت انتزاعها 
على الفلاحين طبقا لاختلاف الاساس القا: 
اللكية . سوق نجد أن قانون الاصلاح الزراعي' ا 
والقوانين التعلقة بأراضى الاوقاف كانت الصدر 
الاساسى للمساحات التي اتتزعت تليها اراضى الحراسة 
ثم قانين الامصلاح الزراعى الثانى . أما ملكية الاجانب 
فقد كانت ضئيلة ومحدودة فى ذلك الحين. 1 


آخر اخ صصلاع الزراعس ملي 
خريطة اخلكية الزرامية: 


تضمن قانون الاصلاح الزراعى اثارا توزيعية على 
'لاراضى الزراعية تعثلت في: 

١‏ استمرار النصيب العينى للملكيات 
الصغيرة إلى جدلة الملكيات 

ثابتا تقريبا (كر44/ قبل الاصلاح, كر114 
بعد قاتون الاصلاح الزراعي الاول » ٠ر14‏ فى 
عام 1411, در4ا/ فى عام 19198) إلا أن 
نصيبها فى الارض قد ارّداد بصورة ملموسة 
من ٠كره*:‏ إلى 4را؛/ بعد تطبيق قانون 
الاصلاح الزراعي الاول ٠ر07/‏ فى عام 1131 
ثم ارلاه قى عام 1576. 

ب نجد ان عدد الملكيات المتوسطة 
الشريحة من ( 0 
(11) الفا إلى (») القا بعد صدور قانون 
الاصلاح الزراعى الاولء كما ازدادت مساحة 
تلك الملكيات المتوسطة من 16١‏ الف قدان إلى 
٠‏ الف فدان اى بزيادة قدرفا 11/ من 
المساحة وهذا النمو لعدد ومساحة هذه 


2 3 


الملكيات يعكس بالدرجة الاولى عملية كسب ٠‏ 


ملكية ارض جديدة عن طريق شراء الاراضى 
التى اراد كبار الملاك التخلص منها لزدادتها 
على الحد الاقصى للملكية المسموح به 

ج ‏ بخصوص كبار الملاك (ملاك اكثر من 
قدان) فان عددهم قال ثابتا زه الاف مالك) 


بيتعا شبط نصيبهم من الارض الى 1 مقابل 
7 ( قبل تلبيق قا ن الصلاج الزياءي 


-4- 


نزيرة الافتدى 


ضكيل 


؟ءتي]أ4/٠‎ 


الاقتصاد المسرى 


نبذة تاريخية 


جدول (1) المساحات الخاضعة لقواتين 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


الاصلاح الزراعى والتى تم توزيعها على 
سي الساحةبالائف ١‏ عد الاسر 
انزع ملكية الأراء 
ا 0 اقدان المتفعة ابالالف) 
١.قانون‏ الاصلاح الزراعى الاول رقم*17 لسنة 1966. 509 5 
ون رقم 165 لسنة 1907 والقانون رقم)» لستة .141 
اص بتحويل اراضى الوق فإلى الاملاح 
5 3 
انون الاصلاح الزراعى الشانى رق,0؟١لستة‏ 33 
ضوعة تحت الحراسة فى :056 | ١"‏ لذ 
ا.القانون رق»لسنة 1176 الذىيحرمعلى 5 9 
0 يفا ذينا 


المجموع 


اللصدر:الجهاز ا ئر كزى لات عبنة العامة والاحصاء.الكتابالنوى 


للاحصاءات العام [1059:1961 


الصغيرة دون المساس بأوضاع الملكيات 
المتوسطة. 

ه . الاوزان النسبية للملكيات الصغيرة ( 
اقل من © افدنة ) والمتوسطة ( 0 50 قدانا) 
فى هيكل الملكية الزراعية بقيت دون تغير 
يذكر اى "14 , اره/ على التسوالى رغم 
صدور قوانين الاصلاح الزراعى فى 1121 
ولتق 


اشر الأصلاج الزرامعى 

على تغير هيقل 

الحيازات الزرافية : 

الحيا. تعنى اضافة الارض الملركة تلقلاح الى 


الارض التى يستتجرها من الغير مع طرح الارض التى 
يؤجرها للغير. لذا يلاحظ ان : 


قى 1100 و84 منها عام 111 بينما بلغت 


مساحتها 08.1 فى 1160 و2 فى 1511 
من اجمالى المساحة المزروعة. 


© كذلك زيادة عملية الحيازات 
الزراعية حيث ان عدد الحيازات القزمية 
(التى تقل عن فدان واحد) قد تضاعف بين 
عامى 116:0 و1431 قبينما بلغ هذا العدد 
4 الف حيازة طبقا لبيانات التعداد 
الزراعى عن عام 116٠‏ نجده قد تضاعف 
ليصل الى 414 الف حيازة فى عام ١11371‏ 
ولتخفيف حدة الاثار السلبية التاجمة عن شيوع 
للزارع الصصغيرة والقزمية لجأت الحكومة إلى الاخذ 
يع الزراعىء بهدف اعادة تشكيل هيكل 
على اساس تحديد حجم أمثل للحيازة 
يحقق قدرا من الكفاءة الانتاجية فى استخدام 
الموارد الارضية والبشرية والمائية دون للساس بالملكية. 


-وو- 


تزيرة الافندى 


لضتيل 


لل نا 


ومثال ذلك قرية (نواج) احدى قرى محافظة الغربية ٠‏ 
اففى السنة الزراعية 11571 1137 كان هناك 3247 
قدانا هى جملة الزمام. كان هناك ١141‏ فدانا حيازة 
مقتتة على - 13٠‏ قطعة قتم عمليات الرى والصرف فى 
كل منها على حدة ٠‏ ولقد تمكنت هينة الاصلاح الزراعي 
من إقناع للزارعين فى هذه القريا بتجميع حيازاتهم 


الزراعية فى الستواحل 143 


15 تخصيص مبلغ ” مليون جنيه لتطبيق نظام تجميع 
الاستغلال الزراعى فى ١52-‏ قرية. 


نظام التعاون الزراعى : 


لقد لجأت الحكومة الى ادخال نظام متكامل للتعاين 

الزراعى قى كاقة أرجاء الريف المصرى كسبيل لتحقيق 
اكد تعيئة ممكنة للفانض الزراعى وكان الدافع وراء هذا 
التظام هى: 

١‏ ضمان حد ادنى من تحسين مستوى 
الانتاجية الزراعية عن طريق تمكين الحيازات 
الزراعية الصغيرة من الاستفادة من وفورات 
النطاق ذى الحجم الكبير, حيث يتم تجميع 
الحدازات الصغيرة فى وحدات كييرة وبالتالى 
يتم تجميع الدورة الزراعية وتوحيد الخاماثٌ 
الزراعية مما ينتج عنه ارتفاع انتاجية الفدان 
وتحسين مستوى الخدمات الزراعية. 

ب جعل القعاوتيات قناة الاتصال الرئيسية 
التى من خلالها تتعامل الدولة مع القلاحين 
فى المسائل المتعلقة بتعبكة الفائض الزراعى 
وتنقيذ سياسات الدولة الزراعية فى مجالات 
تخطيط الدورة الزراعية وتوزيع مستلزمات 
الإنتاج ومقاومة الآقات وتسويق الحاصلات 
الزراعية. 

وقد تطورت عضوية الجمعيات التعاونية 
الزراعية فى الفترة (1101 - ))1917٠‏ حيث قفز 
عدد الأعضاء من نصف مليون عام 1101 الى 
1, مليون قى عام 197٠‏ وذلك لزيادة عدد 
الجيديات من 1190 الى 60177 جمعية خلال 


الموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 


| 
الموضوع الفرعى 
العسيدو: 


نيذة تاريخية 


التسويق التعاوفىير . 
للقطن والمعاصيل الاخرى 


تم تطبيق نظام التسويق التعاونى للقطن للمرة الاولى 
فى موسع (1191) فى متاطق الاصلاح الزراعى وفى عام 
بدأ تنفيذ التسسويق التعاونى للقطن فى محافظة 

على اساس تجريبى وقى سنة 1577 ادخل نظام 


التمسويق التااوتى في الريع محاقظات هى يتى مسويف 
واسبوط وسوهاج والمتوفية وقد تم تعميم نظام التسويق 
التعاونى للقطن بشكل موحد على مستوى الجمهورية 
ابتداء من مويسم 95771/1573. 

وطبقا لهذا النظام يقوم النتجون بتوريد اقطانهم إلى 


منذ متتصف الستينات بدات الجمعيات التعاونية تلعب 
دورا نشطا وهاما فى تسويق بقية للحاصيل التصديرية 
الرئيسية كالارز والبصل والقول السودانى والبطاطس... 


الغ 

آلا انه يلاحظ ان نظام التسويق التعاونى لم يكن له اى 
دور يعتد به قى مجال تسويق الفاكهة والخضر والدواجن 
والبيض ومنتجات الاليان ففى الواقع كان يتم التعامل فيها 
عن طريق شبكة التجارة الداخلية الخاصة. 


نظام التسليم 
الأاجبارى للمخاصيي :1 


كان يهدف الى: 

١‏ ضسمان التدفق المنتظم للحبوب الغذائية 
وبالاخص القمح ضمانا لتموين البلاد من 
القمح وتوفير احتياجات الغذاء للعدد المتزايه : 
من السكان فى المبن: 79 17 10 9 
؛ ب التوسع فى تصدير محنصولى الارن 
والسصل وهما المحصولان التصديريان 
الرئيسيان بعد القعان ويذلك تزداد حصيلة 
البلاد من النقد الاجنبى ولقد كانت معدلات , 
التوريد الاجبارى الخاصة بمحصول الأرز 
والبصل عالية يصفة : مة (للأى اللحصول فى 


ا لزن 
عند مستوى اقل من تلك الاسعار المكن الحصول عليها 

من السوق الحرة. 

واذا مافشل الفلاح فى تسليم حصته الاجبارية من 
للحاصيل المختلفة فى الوقت القرر فإنه يتعرض لغرامة ٠‏ 


تختلف وفقا لحجم الحصة. 
ونظرا لتحديد نسببة موحدة للتوزيد على الزحدة * 
الارضية من اللحاصيل الغذانية الرئيسية كالقمع والارز 


والذرة دون تمييز بين صغاروكبار الزراع . 

فقد ادت مجموعة السياسات الزراعية التى تضمنت * 
تطبيق نظام التسويق التعاوتى والتسليم الاجبارى 
للمحاصيل قد شكلت بصورة عامة احد اساليب فرض 
الخمرائ للباشرة» على الدخل الخاص يمعظم 
صقار ومتوسملي القلاحين. 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ المدور : 


وقيما يتعلق باهمية القطاع الزراعى واسهامه قى الدخل 
القومى فقد ساهم 151 مليون جنيه عام 111 من 
اجمالى الدخل القومى 1/41 واصبح 141 مليون 
جتيه فى 15055: و15١4‏ مليون. عام ١157ء‏ وعلى 
الرغم من ذلك قان نسيته انخقضت قبعد لن كانت 5, 7/7 
من اجمالى الدخل القومى 1147 مليون جتيه اصبحت 
75,1 فى عام 1555 من جملة 1711 مليون , وه ,1/51 
قى عام 1537٠‏ 


الصناعة : 


وجهت الثورة عناية فائقة للصناعة لانتها تعد حجر 
الزاوية فى تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقلال 
الاتتصادى ولذلك تم وضع سدياسة تصفيعية تقوم على 


١‏ تحقيق الاكتفاء الذاتى بانتاج السلع 
التى يستهلكها السوق المحلى وتستورد من 
الخارج (استرا الاحلال محل الواردات) 
مما يؤدى الى توفير العملات الاجذبية وزبادة 
الدخل القومي نتيجة لتشغيل الايدى العاملة. 

+ التوسع قى الصناعة على مستؤيين‎ . ١ 

.١‏ اققيا : فى ميادين الانتاج المختلفة بانشاء 


ب راسيا : فى هذه الميادين بزيادة الانتاج 

عن طريق رفع كفاءة الانتاج وتدريب العمال. 
ولقد كان امتمام بالقطاع الصناعى ينيع من 
قصور التصنيع فى اوائل الخمسينات حيث لم تجا 
صعد للتشات التى يعمل بها 6٠‏ عاملا او 1: 


ميكانيكية تستحق الذكر وتعمل غالبيتها فى مجال 
الاصملاح والصيانة او انتاج سلع استهلاكية بسيطة 
للطبقات محدودة الدخل فقد كان عدد اللصانع التى يعمل 
بها ه عمال قاكثر هى ١١‏ آلاف مصنع يعمل بها حرالى 
76 الف عامل. 

كذلك كانت قيمة الانتاج فى /٠١‏ من اللصانع تقل عن 


٠١١١‏ جنيه بيئما يستمد الجزء الاكبر من القيمة للضاقة 
من الوحدات الكبيرة التى لتخذت شكل شركات مساهمة. 
وقد اخذت الاستثمارأت الحكومية المباشرة تلعب ديرا 
محدوداً ولكته ملموس فى دفع عملية تساي في ع 
منذ 1164 ثم تزايدت اهمية هذا الدور تدرب 

أصيع نصيب ةل له سار 
الصتاعية فى الاقتصاد القومى حوالى 5٠‏ منذ عام 
.توكلم لتؤل 


ا 


الاتتعاد المصرى 


نبذة تاريخية 


وقد شملت هذه الاستثمارات العامة مجموعة عريضمة من ' 
الصمناعات خاصة السلع الوسيطة مثل الكيماويات. الطاط. 
الورق. البترول وللعادن الاساسية حيث تم تخصيص 
حوالي 747 من جملة الاستثمارات الصناعية لهذه ' 
الصناعات فى الفترة من (1141 . 1515) , كما تميزت 
مجهودات التصنيع خلال هت الفترة ة (160. -533ل) 


يتتمى حرالي الث متها إلى قكة للمائع الكبين التى 
تستخمم 0.١‏ عامل فأكشر اى تزايد الوزن النسبى 
للوححدات الكبرى مع ثبات الوزن النسبى للوحمدات 
المسغيرة مما يشير إلى زيادة درجة تحيز عملية النمو 
الصناعى إلى النشات والوحدات 
الهام الذى لعبه رأس المال العام فى انشاء الصناعات 
الجديدة وطبيعة الصناعات الجديدة التى تم تأسيسها. 
ولقد اتضع اثر زيادة الاستثمارات الصناعية على زيادة 
الانتاج الصناعى فى تلك فيعد ان كان اجمالى قيمة 


الانتاج 111.4 مليون جنيه فى عام 1107 زاد إلى 
4. -31 مليون جنيه فى عام 157١‏ ثم إلى 7. 114٠‏ مليون 
جنيه فى 1576 ثم إلى 1111.1 مليون جنيه فى 1411 


والنسيع بصورة ملحوظة كما يتضع من جدول رقم (5) 


شمكل العناعة ع 
المصرية (9ووام )199٠‏ 


اذ يتقسيم الهيكل الصناعى إلى الصنامات 
الاستهلاكية. السلع الوسيطة, السلع الاستثمارية,؛ 
نجد أن هيكل الصناعة السائد فى فترة الاريفينات 
والخمسينات كان متحيزأ بدرجة كبيرة لصالع الصذاعات 
الاستهلاكية التى كانت بنسبة 74/ عام 116٠‏ وانخفضت 
إلى 316/ عام 157٠‏ أما الصتاعات الوسيطة فقد ارتقع 
نصيبها من 54/ الى 71 خلال ذات السنواتالمقارنة » 
بينما كان نصيب الصناعات الراسمالية ما _زال على 
محدوديته حيث أرتفعت من 176 الى 75[ فقطامن القيمة 
المضافة. 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


وظل هيكل الصناعة الممرية حتى بداية الخطة 
الخمسية الاولى عام [13713) متحيزرا للصناعات 
الاستهلاكية مع تطور لحسالع الصناعات الوسيطة ويصفة 
عامة يمكن القول ان الصناعة اللصرية ظلت بالاساس 
اصنا أساس زراعى تتيجة الدور للهام الذى تحتله 

و صناعة الغزل والتسيج والصناعات الغذانية فى ديكل 
'* الصناعات للتحويلية 

ورعم كل التحولات التى طرات على بنية الصناعة 
الصرية خلال الفتثرة من  1197(‏ -151) فقد ظلت 
صتاعة الغزقٍ والنسيع تحتل مكاثاً مميرَأ فى ميكل 
الصناعات التجويلية المصرية من حيث نصييها فى توليد 
القيمة للضنافة (؟. 77 فى عام 74.١.1535‏ فى عام 
07) كذلك فى امتمماص العمالة فى قطاع الصناعة 
التحويلية وذلك لتمتعها بمزايا عديدة مثل جودة محصول 
القطن وتواقر الايدى العاملة بالاضافة الى اشباع حاجات 
استهلاكية ساسية ومتتامية مع تمو السكان والدخل فى 
السوق الحلى. 

ب - وقى مقابل ذلك فقد ل"خغضت الانصية النسبية 
المجموعة الصتاعات الفذائة فى الفترة مابين ١101(‏ - 
17 قبعد أن كان نصيبها من القيمة المضافة 118.17 
عام 1501 اصيوت 11.5/ فى عام 1170 واتخقضت 
لتصل إلى /1. 2:٠١‏ عام 14317 

أما فيما يتعلق بالميزئن التجارى الصرى فعلى الرغم 
من زيادة الصادرات 3 
بعام 1501, الا لن زيادة الواردات بلغت 157.5 خلال 
ذات الفترة مما ادى الى زيادة المجز التجارى بتسبة 
كما يتضح من الجدول رقم ٠؟».‏ 

ويتضح مما سيق زيادة قيمة الصادرات من سنة ١407‏ 

ان الواردات فى تزايد مستمر 
تفوق معدل الزيادة فى قيمة الصادرات مما يؤدى إلى 
العجز فى اليزان التجارى ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة 
اللستدين نع مي اجية والمواد الخام نتيجة تتفيذ 
امج التنمية الاقتصادية بالاضافة ألى استيراد السلع 
يني والاستهلاكبة النى لاتتتج محليا فى الأسولق 
وعلى ذلك فقد بلغ العجز قى عام 1101 نحو 77.0 مليون 
جنيه هبط الى 4١‏ مليون جتيه عام 1150 ثم ارتفع إلى 
مليون جتيه فى عام 1148 إلى أن وصل إلى 
28 مليون جنيه فى عام 3137. 


جدول (؟) مساهمة الانتشطة ال مختلفة فى التطاع الصناعى 1973-1101 


النشاط الصتاعى 0007 
الصناعات البترولية 5غ كلكو 
3ك مد 
ين 
ييل كينل 
الصناعات الهندسية والكهريانية ا 3 
مواد البناء والحراريات 44 1 
صناعة الغزل والنسيج كعم هامر 
الطاقة الكهربانية لل دنا 
الاجمالن ليلد لذن 


محوذ 1 


مكل يكيدل 
ل ل 
11 لديل 
1 وك 
13 لفل 
م لقنا 
لين ينا 
يك مه 
يدقلل يتليل 


المصدر:د. على الجريتلى دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر. 


و 


| الملوضوع الرئيسى : 


الموضو نيذة تاريخية 


ع القرعى 
ال نلو 


التحول الى الاشتراكية 
من التمصيرالى التأميم 3 
والتخطيط الشامل 

لقد كان تطوير الاتتصاد القرمي من اقتصاد يسيطر 
عليه راس المال الخاص إلى اقتصاد يلعب فيه راس لثال 


جدول (4 ) تطورالميزان التجارى 


خلال الصترة من 1913-1907 
السنئة الصادرات الواردات ' الميران 
التجارى 
بزنذا ينا لكلقنا بينيا 
ليلا فنا رقنا سند 
لييلنا لتنا يدانا يا 
بلدا كن لينلا دنا 
للدنا لحننا اننا لخنيا 
لذن ين 4م دمي 
نندذا للها للك اننا 
لددذا لثرزها لككنا عمينا 
المصدر: محمد على عامر: اقتصاديات الجمهورية 
العربية المتحدة 1535 


العام الدور الرئيسى اموا ليس هينا فلم يكن من لمكن 
تغيير من اهداف الدولة دفعة واحدة دون ان ت: 

مرحلة تمهيدية ويهيىء اللتاخ ل 
ذلك من السيطرة على العلاقات الاتتصادية ‏ لذا مرت 


التجرية الاشتراكية بمرلحل متعددة. 
الاقتصاد المختلط 


(امقلسلاه14) : 


القد سارت الدولة فى تلك الفترة فى اتجاهين يسيران 
الى جاتب يعضهما البعض : 

الاصلاح الزراعى وتعديل قواتين الشركات بما يسمع 
بقرض رقابة الدولة عليها وتعديل قوانين الضرائب بما 
يسمع بالحد من الدخول الكبيرة . ثم اتجاه الدل الي 
التخطيط والهيمنة على التشاط الاقتصادى ‏ 

إنشاء ٠االجلس‏ الدائم لتنمية الانتاج القومى» بالقا: 
6" لسنة 1501 بغرض إرساء قواعد سليمة للتثمية 
الاقتصادية والاجتماعية وحصر موارد الدولة من اجل 
استغلالها على اكمل وجه. 

وفى عام 7 إنشاء «للجلس الدائم للخدمات» 
كهيئة مستقلة تختص يوضع الخطط الرئيسية للتعليمٍ 
والصحة والعمران والنهوض بمشروعات التتسية 
. الاجتماعية والتنسيق بينها وبين مشروعات التتمية 
الاقتصادية كذلك قم فى عام 1901 أنشاء الهيثة العامة 
القومى التى شكلت قى مارس 1195 ٠‏ وصدرت 
أكثر القرارات تاثيراً على الحياة الاتتصادية فى ذلك 
الوقت وهو القانون رقم -؟ لعام 11017 بانشاء للؤسسة 
الاقتصادية فى مارس /1161 لادارة نصيب الحكومة فى 
بعض الشركات التى تساهم فيها او تنشتها للدولة. 


مجلة 'لاهرام الاقتصادى 


الايضاحية أنه يهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال التى 
كانت مستغلة فى لللكية الزراعية إلى الاستثمار في 
ميادين الصتاعة والتعدين والتجارة واستصلاح 
الاراضى. 

كما تم اصدار قاتون الاستثمار الخاص برؤوس الاموال 
بناء على ما رآه للجلس الدائم لتنمية الاتتاج فى 
من عدم الاغتماد على الخزانة العامة وحدها 
فى تمويل مشروعات والعمل على تشجيع راس الال 
الاجنبى والادخار اللحلى للمساهمة فى المشروعات. 

كما قامت الحكومة بتحويل شركة السكر إلى شركة 
اقتصاد مختلط ساهمت فيه بتسية 2/5١‏ من رأس مالها , 


الا 


والباقى تم تركه لراس للال الخاص كذلك اسست ينك . 


الجمهورية وساهمت قى رأس ماله نسية 55/ والياقى 
للقطاع الخاص وان كان قد تقرر فى نظام هذا البنك أن | 
يكون للعمال معثلون فى مجلس ادارته ياعتيارهم مالكين ب 
لحصة فى راس امال د 


ا ران سيلأ 
شركة مصر للفنادق وقى شركة الحديد والصبلب وكلها ؛ 
كانت اتجاهات اتشجيع راس للال للوطتى على | 


الاستثمار. 

اى ان دخول الدولة قى النشاط الاتتصادى نظر له على ' 
أنه مكمل لنشاط القطاع الخاص وليس مناقسا له ريالتالى 
النشاط الحكومى إلى اللجالات التى يحجم 
القطاع الخاص عن القيام بها لاته غير مستعد لتحمل . 
المخاطرة فيها على ان يكون من الممكن قى اللستقبل ان 


تباع هذه الشروعات بعد ان يثيت كجاحها إلى القطاع . 


الا ان الذى حدث هو تجسد ازمة التنمية الاقتصادية 
فى ظل « الاطار الراسمالى التقليدى » قى شكل انخقاض 
وتدهور مغدل تكوين رأس للال الثايت فى القطاع الخاص 
من  1545(‏ 1101) إلى 


تم 


التمصير (لامكلس 1953) : 


القد كان عام /ا160 هو بداية لتوسيع مهام الدولة 
وازدياد نشاطها الاقتصادى ففى 15 يناير 111 صدر 
قاتون للؤسسة الاقتصادية وفى ١5‏ يناير تقرر تمصير 


البنوك والهيئات والوكالات التجارية وقد سهلت 
إجراءات الحراسة تصفية للؤسسسات الانجليزية والفرنسية 
وتولت الؤسسة الاقتصادية الاشراف عليها إلى جائب 
الشركات الجديدة التى خولتها الدولة الحق فى تنسيسها 
يمقودها لو للسامسة فيها مع لس للآل الخاص في 
صورة شركات اقتصاد مختلط 

وقد سارت الؤسسة الاقتصادية يتجاح ويخطوات ثابتة 
تحو توطيد دعائم القطاع العام وسارت الهيئة العامة 
للسنوات الخمس ( التى تحولت يعد ذلك إلى مؤسسة 
تصصر) فى نفس الإتجاه نحو خلق قطاع عام قوى فى 
الصناعة مع استْحار استعانتها فى بعض مشروعاتها 
براسى للال الخاص., 


ميوت 


لفرتدل 


ع 


نبذة تارينية 


كان يسيطر على مجموعة من الشركات اليامة التى كان 
يملك معظم أسهمها وكان لذلك اشبه بمؤسسة قايضة. 
احتكارية ومن ثم كان على الدولة أن تتولى السيطرة عليه 
وترجيهه الى مصلحة الاقتصاد القومى وتحقيق خطة 


مايو 157١‏ صدر قانون تنظيم الصحافة 
اه الت دور الصحف الكبرى إلى الاتحاد التومى 
اقلم من المتصور ان يبدا التحول الاشتراكى مع بقاء 
الصحاقة وهى رجهة للراى العام والزثرة فيه ٠‏ 
جافنفة لسينارة واس لقال الذى عتعاوش مصلحقه مع 
التحول الاشتراكى ‏ 

وقى نقس الوقت تم اسقاط التزام شركات نقل الركاب 
بالقادرة وتولت مؤسسة النقل العام مسنولية مرفق النقل 
وبعدها تقرر قصر استيراد الدواء على الهينة العليا 


لذا فى خلال هذه الفترة برزت وتليفة الدولة الاقتصادية 
قرارات العاميم فى 

يوليو أكود 

ونهأة القطاع العام: 


لقد كانت هذه القرارات حجر الاساس فى تكوين قطاع 


١‏ تقرير حق العمل فى ارباح الشركات 
المساهمة التى يعملون فيها بحيث يخصم 110 
من الارباح الصافية ( القانون رقم 1١1١‏ لسنة 
1531) 


- تحديد الحد الاقصى لما يجوز ان 
ع اقناء رتيض او عمو جايس إدارة أو 
العضو المنتدب او اى شخص يعمل فى اى 
هيكة او مؤسسة عامة او شركة او جمعية 
بحيث لايتجاوز ه الاف جذيه سنويا (القانون 
رقم 111 لسبنة 1931) 

٠‏ اراك العمال فى مجالس إدارة 
الشركات والمؤسسات (القانون 111 لسنة 
اكول 

4 زبادة قى سعر الضريبة العامة على 
الايراد بالنسبة للشرائح العليا حتى اصبح 
سعر الخريبة يصل إلى /5١‏ اذا زاد الايراد 
عبي 1 الاف جنيه (قائون رقم 114 سنة 

0 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


5 تعطيل بورصتى الاوراق المالية قى 
القاهرة والاسكندرية 1١4(‏ لسنة 1551) 

1 صدر قانون رقم 1117 لسنة 1451 
بتاميم جميع البنوك وشركات التامين 
وتاميم عدد من الشركات والمتشات. 

صدر القانون رقم ١18‏ لسنة 1971 
الخاص بتقرير مساهمة الحكومة بحصة 
لاتقل عن 5٠‏ فى عدد كبير من شركات 
المقاولات ؤالشركات التجارية والصناعية. 

4 القانون رقم 115 لسنة 1411 يتعلق 
بتحديد الحد الاقصى لما يملكه اى شخص 
طبيعى او معتوى من اسهم فى الشركات 
المتبقية بما لايزيد على عشرة الاف جنيه. 

؟ ‏ القانون رقم 1٠١‏ لسنة 1151 الذى قرر 
ان تكون مسادمة القدلاع العام فى منشات 
تصدير القطن بنسبة لاتقل عن 76٠‏ كما صدر 
القانون رقم ؟11 لسنة 1171 والقانون 1517 
لسنة 117١‏ الذ؛ص بإسقاط الالتزام الممنوح 


الشركة ليبون وشركة ترام القاهرة.؛ 
٠‏ القاء رقم ١55‏ لسنة 1971 يعدم 
جواز الجمع بين وظيفتين. 


١‏ القانون رقم /117 لسنة 193١‏ الخاص 
بتعديل الحد الاقصى لملكية الاراضى 
الزراعية فأصبح مائة فدان للفرد بعد ان كان 
الحد المسموح به مائتى فدان. 

القانون رقم ١14‏ لسنة 117١‏ الخاص 
بتخفيض اقساط الدين وفوائده على 
المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعي بمقدان 
النصف. 

ل القانوتان رقما لو 1 لسثة 
اة سعر الضرننة على 
العقارات المبنية داخل مصر. 


١4‏ القانون رقم 117 لسنة 1971 الخاص 
يتحديد ساعات العمل بالنسبة لعمال 
االؤسسات الصناعية باثنين واربعين ساعة 
فى الاسبوع ويحظر تشغيل العامل وقتاء 
اضافياء» الا بإذن من وزير الصناعة. 

وقد اعلن عبد الناصر فى الاحتفال بالعيد التاسع 
فى 11 يوليو 1971 ان الهدف من هذه القوانين هو !. 
التناقض الطيقى حيث كان الدخل القومى فى الصناعة 
موزعا بتسبة.؟5/ اجورا للعمال و 18/ ارياحا لصاحب 
العمل. ع 

ريناء على تلك اصبع القطاع العام هو القرة الرئيسية 
اللوجبة والسيطرة على الاقتصاد القومى. 

كما شهد بعد ذلك فى عامي 21555 ', 1534 سلسلة 
جديدة من اجراءات التاميم فطبق التاميم الكامل على 


بموجب قوانين 


شركات 


يوليى 1511, ثم آممت جمي 
القطن وذممت مملاحن ومضارب الأرز تأميما' كاملاً ثم 
شركات ومصائع الأدوية وشركات الملاحة والمقاولات 
البحرية ثم شركات تجارة الخشب وشركات التجارة 
الداخلية وبعض الشركات الزراعية ثم شركات التجارة 
الخارجية واللتاؤلات وأممت أكبر شركتين لاستخراج 
البترول وتسويقه وهما شركة آبار الزيوت الاتجليزية 
االصرية وشركة شل مصر ليمقد . 


حؤؤدت 


الاقتصاد اللصرى 


تبذة تاريخية 


خدلك فى عام 1515 صدر القانون الخاص بتحديد الحد 
الأتصى للتعويض عن التاميم بمبلغ ٠١‏ آلف جنيه للفرد 


على أن يؤدى بسندات على الدولة مدتها 
قدرها 74 


المعالم الرئيسية للخطة 
الخمسية الأولى (:19130-191) 
«مرهلة التخطيط المركزى»: 


6 سنة ويفائدة 


استبدف برنامج التخطيط الاقتصادى الأول مضاعفة 
الدخل القومى فى عشر سنوات ويالتالى مضاعفة دخل 
الفرد السنرى فى مدى زمتى قدره خمسة عشر عاماً على 
أساس تحقيق معدل نمو سنوى للدخل القومى (على 
أساس مركب) يوازى //: مقابل معدل النمو السكاني الذى 
يقدر ب 71.5 وكانت الخطة الخمسية الأولى محاولة لقطع 
نصف الطريق تحو هدف مضاعفة الدخل القومى فى عشر 


سنوات. 


الأولى مشكلة رئيسية فالوصول إلى حجم الاستثمار 
المستهدف يتطلب رفع معدل الادخار المحلى السنوى إلى 
١‏ من الدخل القومى (وكان هذا المعدل يتراوح بين 7١١‏ 
و32 قبل سنة )197٠‏ 


وقد كان من السيل على الخطط توجيه ادخار البينات 
والمؤسسات بواسطلة مجموعة من القرارات طويلة الأجل 
لكن الحال يختلف فى حالة الادخار العائلى جم 


الادخار القومى الذى تطلبته الخطة ولفسمان استقرار 
الأسعار كان يستوجب رفع تسبة الادخار الى الدخل 
العائلى من '/ز سنة 115/ .117 إلى 1/1 سنة 1174/ 
5 إلا أن ذلك بدا مستحيلاً كما أكدته الوقائع فيما 
بعد فلقد كان من التوقع أن يستمر السلوك الانخارى 
للقطاع العائلى خلال ة الخطة الخمسية الأولى كما فو 
ولذا فضل الخططون اللجوء لأسلوب اخر هو خفض 
الدخل التاح للقطاع العائلى وزيادة فائض اليزاتية 
واحتياطيات التأمينات الاجتماعية وهى قنوات تمويلية 


نجائج تحبيى 
الخطة الخمسية الأولى: 


[1] زيادة معدل النمو فى الدخل المتولد عن 
القطاعات المختلفة: 
١.الصناعة:‏ ارتفاع الدخل من 101 مليون جنيه سنة 
/-111 إلى 115 مليون جنيه سنة 1515 أى بزيادة 
تبلغ حوالى 185 مليون جنيه وهذا الرقم يمثل نسية زيادة 
تفوق 70٠‏ قى السنوات الخمس للخطة. 


4 إلى 27 مليون ٍ 
٠‏ مليون جنيه وينسبة زيادة كلية حوالى 18/ فى سنوات 
الخطة. 

؟.الكهرباء: ارتفاع الدخل فيها من حوالى ٠١‏ ملايين 
جنيه سنة 1134 إلى حوالى 11.3 مليون جنيه سنة 
5 بزيادة تبلغ نسبتها 721514 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


؛.التشسييد:زاد الدخل قيه من حوآلئ ؟ مليون 
(1524) إلى حوالى 47 مليون (1115) بزيادة تبلغ 
تسيتها حرالى 751 

0-النقل والمواصلات: زاد الدخل من حوالى 11 مليون 

تيه (1133) إلى حوالى 138 مليون جنيه (1175) 
زيادة تبلغ حوالى 73٠١‏ 
وامال: زاد الدخل قيها من حوالى 114 
اسنة 1451 إلى 197 مليون جنيه سنة 39578 
5 نسيتها 711.37 

٠‏ -العقارات السكانية: زادت من آلا مليون جنيه عام 
إلى 8١‏ مليون جنيه عام 1573 بنسية حوالى 72٠١‏ 

4 الرافق العامة: زادت من 1.5 مليون جنيه عام 
4 إلى حوالى 8 ملايين جنيه عام 1575 بنسية زيادة 
تبلغ حوالى 77٠١‏ 

5خدمات أخرى: زادت من ه .113 مليون عام 1155 
إلى 1:06 مليون [1515) بنسبة زيادة حوالى 7/17 

[؟] زيادة معدل نمو الانتاج: فعلى الستوى الكلئ زاد 
قيمة الانتاج الكلى من 2944 مليون جنيه فى سنة /١131‏ 
إلى 74174 مليون جنيه قى سنة 1174/ 1175 
بزيادة يلغت نسيتها 57.4/ 

وعلى مستوى القطاعات: ٍ 


١‏ الصناء,: زاد الانتاج (بالاسعار الثابتة) 
من حوالى 1١.687‏ مليون جنيه فى سنة 1191/ 


إلى 140١‏ مليون جنيه سنة 11574/ 
6 بتسبة زيادة كلية تبلغ 1/0175 

١‏ الزراعة: زاد الانتاج بالاسعار الثابتة من 
حوالى 587 مليون جنيه سنة 1176/1101 
إلى 795 مليون جنيه سنة 1974/ 1578 أى 
بنسبة زيادة كلية تبلغ 711.4 


7 
وقد ارتذعت القدرة المركية من 417 ميجاوات قى سنة 
لم .157 إلى 1171 مسيجاوات قى ستة 1114/ 
إيادة نحو 565 ميجاوات نسيتها 14/ وارتفعت 


1 

الطاقة الولدة من 1140 مليون كيلو وات قى سنة 0151/ 
إلى 003٠‏ مليون كيلو وات فى سنة 1536/ 1510 
يتسبة زيادة 14!.7/ وارتفعت الطاقة للستخدمة من ٠‏ 


6 كيلو وات/ الساعة فى سنة 1151/ 113٠‏ إلى 
'© ملين كيلو وات/ الساعة فى سنة غتذل/ اول 
بزيادة نحو 1416 مليون كيلو وات/ الساعة ينسبة 


كانه 
؟ ‏ النقل والمواصلات والتخزين: يلقت قيمة 
الانتا الحققة نحو 16.6 مليون جنيه فى 


اسنة 1164/ 111٠‏ وارتفعت إلى 7١8.7‏ مليون 
اجنيه فى سنة 4 1116 بنسبة زبا 
لكري” 


2و هه 


| الموضوح لرئيسى : الاقتصاد المصرى 
الموضوع الفرعى نبذة تاريخية 


المتج يدر 


قطاع الخدمات : بلقت قيمة الانتاج 
المحقق فى هذا القطاع تحو 1. 5/١‏ مليون 
جنيه وارتّفعت إلى 050.4 مليون جنيه حققت 
فى سنة 1974/ 175 نسبة زيادة (.01/ 
[1] ارتفاع متوسط الأجور وعدد العمالة : 
حيث ارتقع عدد العمالة من ” ملابين عامل قى 
سنة 1970/1169 إلى حوالى 7 يو 
عامل فى سنة 1934/ 1476 

وزادت الاجور فى الفترة تفسها من 49.6ه 
مليون جنيه فى سنة 9504/ 153١‏ إلى 21/4.5 
مليون جنيه فى سنة 1414/ 1916 اى ان 
الزيادة ا الكلية فى الأجور كانت 714.4 مليون 
جنيه خلال سنوات الخطة. 


سلبيات الخطة الخمسية الأولى: 


هناك بعض الاختناقات الأساسية التى رافقت الخطة 
الخمسية الاولى يمكن ايجازها على النحو التالى: 
]١[‏ الاختلال بين الادخار والاستثمار: 
في ظل الخطة الخمسية الأولى بلغت نسبة 
الادخار اد إلى الناتج المحلى (#11.8) بينما 
بلغت نسبة الاستثمار 711,7 مما أدى إلى 
عجز فى التوازن قدره 4.8 من الناتج المحلى 
تم تمويله بالقروض الخارجية. 
[1] عدم التخطيط لحجم وأنماط الاستهلاك: . 
حيث اعتبرت انماط الاستهلاك متغيرا 
يتحدد خارج الخطة وليس من خلالها مما أدى 
إلى ارتفاع ضحم فى معدلات الاستهلاك إذ 
ارتفع حجم الاستهلاك الكلى ‏ مقومأ باسعان 
6 . من 1114.07 مليون جنيه فى سنة 
الاساس 1164/ 151١‏ إلى 1771.1 مليون 
جنيه فى سنة 1114/ 1156 بزيادة قدرها 
و مقابل زيادة محددة بالخطة تبلغ 0/ز 


[؟] عدم تحقيق التوازن الكامل والدقيق بين 
مختلف القطاعات : 

حيث اندفع كل قطاع قى تنفيذ بعض 
مشروعاته دون أن يتم الربط والتنسيق الزمنى 
أو البشرى او المادى بين ما يقوم 
ودين ما يلزم تنفيذه من القطاعات الاخرى 
استكمالاً لهذا اللشروع. 

[4] عدم استكمال اجهزة القطاع العام 

واجهت القطاع العام مشكلة عدم استكمال 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


الأعداد اللازمة من الكفايات القادرة والقيادات 
والاجهزة الفنية الكاقية التى يمكن أن تحمل 
مسئولية القطاع العام بعد آن اأصيح مداه 
واسعاً وأبعاده ضخمة ليؤدى دوره القيادى 
فى خطة التنمية . 

[0] العجز فى ميرّان المدفوعات: 

توقعت الخطة فائضا فى ميزان المدفوعات 
قدره ٠‏ مليون جنيه عند نهاية الخطة الا ان 
سنوات الخطة اثبتت عجرا مطردا قى الميزان 
التجارى قفز من 15,7 مليون جنيه إلى 
5 فى نهاية الخطة وذلك طبقا مما هو 
موضح قيما بعد. 7 

كما بلغ اجمالى العجز قى ميزان المدفوعات 
اثناء تنقيذ الخطة 417 مليون جنيه ويعود 
هذا العجز إلى نوعين من العوامل: 

١‏ عوامل موضوعية : وهى مجموعة 
العوامل التى لايمكن التحكم ذيهامثل ارتفاع 
حجم وقيم الواردات من المعد'ت وقطع الغيار 
والسلع الوسيطة اللازمة للتصنيع والتنمية 
بالاضافة إلى انخفاض نسب التبادل 
الخارجى فى السوق العالمية مما لعب دورا 
«خاماء قى غير صالح المبادلات الخارجية 
بالتسبة للبلاد الناميةء 

؟ . عوامل تخطيطية وهى يمكن التحكم 
فيها مثل ارتقاع معدلات الاستهلاك العام 
والخاص والاخطاء الفنية المتعلقة بينموذج 
التصنيع المتبع اثناء الخطة والذى ادى 
لوجود خطا فنى فى تقدير الاثار المباشرة 
وغير المباشرة لكافة القرارات الاستثمارية 
التى شملتها الخطة بالاضافة إلى ظهور 
اختناقات فى النقد الاجنبى مما ادى إلى 
استحالة استيراد متطلبات الاستهلاك 
الوسيط وقطع الغبار اللازمة مما وضع قيودا 
على درجة نشغيل الطاقات الانناجية القائمة 
وظهور طاقات عاطلة فى صناعات كثيرة. 


معركة السد الحالى 
وتأميم القناة 1 


فى يوم 4 يناير -157 تم اعطاء اشارة البدء فى بناء 
السد العالى ولقد بدا التفكير فى مشروع السد العالى 
متذ الايام الاولى للثورة . فصدر قرار مجلس“قيادة الثورة 
فى اكتوير 1167 باليدء فى دراسة الشروع وانتهت 
الدراسات فى ديسمير 1194 الى أن يناء السذ العالى هر 
8 الاتتاجين الزراعى والصناعى حيث ان. 
للشروع يكفل بذلك التوسع الزراعى أققيا فى الارا 
البور ورأسيا بتحويل حياض الوجه القبلى إلى نظام رى 
دائم بالاضاقة إلى توقير طاقة كبربية هائلة تدعم من 
القطاع الصناعى داخل البلاد. 

ويدات بعد ذلك مشكلة التمويل فقد قدرت التكاليف 
الاجمالية لبناء السد العالى ومايتصل به من مشدروعات 
للاستغادة بمياه التخزين واستصلاح وإسكان ومرافق 


١ 


نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


وقام البنك الدولى بدراسة اللشروع وانتهى خبراقه إلى 
إن هذا الشروع سبيرقع الدخل الزراعى يمقدار 75 
,يزيد من الدخل القومى عامة وان دخل االشروع سوف 
يديع لصسر الوقاء بالتزاماتها لثالية قيل البنك الدولي 
فى التمويل وكان مقتضى هذا ان 
م البنك تتدولئ بالتمويل. 
ويناء على هذا الاساس دارت للحادثات قى سيتمبر 
مع البنك الدولى ووضع الشروط التى يجب ان 
تبعها مصر لكى تنال هذا القرض ودئخ 
١‏ . ان يطمئن البنك إلى ان العملات الأجنبية 
التى ستنالها مصر من المنح الامريكية 


ويتفق معها من وقت إلى اخر حول برنامج 
الاستثمار. 

التفاهم حول الحاجة إلى فسبط 
المصروقات العامة للدولة. 

؛ . لاتتحمل الحكومة المصرية اى دين 
خارجى ولاتوقع اتفاقات دفع الا بعد التفاهم 
مع البثك الدولى اولا وقيل الاتفاق على ا 
مشسروع وطلب البنك ان تكون إدارة المشسروع 
خاضعة للاتفاق معه. 

وفجاة فى 11 يوليو 1101 اعلن البنك الدولى 
سحب عرض تمويل مشروع السد العالى يعم 
إن اعلنت كل من الولايات المتحدة ويريطانيا 
تخليهما عن المساهمة فى المشروع. 

وقد كان رد عبد الناصر على سحب تمويل 
السد العالى هو تاميم قناة السويس فقد كان 
دخل شركة قناة السويس فى عام 1150 يبلغ 
5 مليون جنيه اى حوالى مائة عليون دولار 
أنذاك » وقرر عبد الناصر أن تصبح من حق 
مصر فى حين ان المساعدة المشروطة التى كانت 
كل من الولايات المتحدة ودربطانيا قد عرضتها 
للمساهمة فى تكاليف المشرُوع لاتتجاوز 7١‏ 
مليون دولار على مدى ه سئوات: 

وكان رد فعل برمطانيا وفرنسا واسرائيل هق 
العدوان الثلاثى الا انه فشل فى تحقيق اهدافه 
بسبب الانذارين الروسى والامريكى. 


يستخدم فى تتفيذ المرحلة الاولى: 
ثم تم توقيع اتفاقية جديدة فى !] يولدو 
بق آره 6,6 مليون جنيه 


لتمويل المرحلة الثانية. 

وفى 14 مايو 1934 احتفلت مصر باتمام 
المرحلة الاولى لبناء السد العالى وتحويل 
مجرى النيل. 

وقد ارتبط بدناء السد الارقام التالية : 

١‏ اضافة 14 مليون جنيه إلى العخلٍ 
القومى سنويا قي هذه القترة. 

؟ ‏ يلغت التكاليق النهائية للسد العالي 
مليون جذيه بعا فيه تكاليف محطة 
الكهرياء. 


*. بلع رصيد المياه فى بحيرة ناصر امام 
السد 19 الف مليون مقر مكعب فى ذلك الوقت. 
؛ ‏ زيادة الرقعة المزروعة بما يقرب من 
مليون فدان عوضت الاقتصاد المصرى عن 
اللليون فدان التى ققدت نتيجة العدوان 


المستمر على المساحات المزروعة بفعل 
لتجريف وزحف اراضى البناء. 

© الاضافة'ينسية كبيرة إلى المساحة 
المحصولية فى مصر نتيجة تحويل مايقرب 


من دليون فدان بالوجه القبلى من الاراضى 
المروية بالحياض فى صعيد مصر إلى نظام 


انتاج الطاقة الكهربائية فى مصر زديلايين 


انت 


كيلو وات/ ساعة) الى ثلاثة اضعاف ما كا 


بواسطة السد العالي منذ عام 1177 لمسائدة 
ودقع عملية التصنيع فى الاقتصاد المصرى 
فتوافر كهرياء السد كان عاملا حاسما في 
اختيار بعض المشروعات الصتاعية الواردة 
بالبرنامج الاستثمارى للستوات (:191- 
“ققل)ء 
8 كهربة الريف: 
نقد ساعدت الكهرباء المتولدة عن السد 
العالى على امداد جميع القرى اللمصصرية 
بالطاقة الكهربدة لمواجهة الاحتباجات 
الاساسية مثل الاضاءة , تشغيل المضخات 
والالات الزراعية بالكهرياء, امداد الصناعات 
. الصغيرة فى الريف بالطاقة ٠‏ 
ابرزا التشريعات ُ 
اثالية والاقتصادية ا 
فى عهد الثورة ١١١‏ 
الضرائب : - ١‏ 
قانون رقم 11 لسنة 1161 يتعديل لقادة 1١‏ من 
إلقانوت 45 لسئة 1164 يقرض ضريية عامة على الايراد. 
1 لسزة 1357 بتعديل بعض أحكام 
1 يفوض ريبة على ايرادا 
الاموال النقوا على الارباح التجارية والصفا' 


ن دثم 


الات 


نزيرة الافندى 


بسكل 


لل 


الرقابة على النقد الاجنبى : 


مدر اول قانون للرقابة على الصرف الاجنبى فى 
مصر من اجل تنظيم التعامل بالصرف الاجنبى وذلك تحت 
رقم ٠‏ لسنة /ا5ؤ1 
تاتون رقم 57١‏ لسنة 1157 بتعديل المادة الرابعة من 
رقم -4 لسنة 1847 بتنظيم الرقابة على عمليات 


النقد 


قانون رقم 131 لسنة 1157 باسةثمار راس امال 


أنون رقم 473 لسنة ١124‏ بتعديل بعض احكام 
١‏ لسئة 1127 الخاص باستثمار المال 


علي عمليا. 


التقد. 
رقم لاه لستة 1101 بتعديل المادة الرابعة من 
القانون رقم ٠١‏ لسئة 11817 بتنظيم الرقابة على النقد. 
تشريعات البنوك: 
قانون رقم 7١‏ لسنة 1547 بضمان الحكومة لبنك 
التسليف الزراعى والتعاوني فى سلفة تمويل محصول 


ن رقم +7 لسنة 1957 بتعديل الادة ١4‏ من 
رقم /ات لسنة 1131 لاتشاء بنك مركزى للدولة 

رصات الأوراق الما 
انون رقم 75 لسنة 1437 فى شأن التعامل فى 


انون رقم !51 لسنة 115 بتعديل بعض احكام 
انون رقم 64 لسنة 1155 فى شسأن تنظيم بيع الاوراق 


الاوراق المالية بالاجل. 
تانون رقم 11١‏ لسنة 1421 اللائحة العامة لبورصات 
اق ا مالية 
قانون رقم ا لسنة 1154 الخاص بتحديد نسبة الارباج 
بعشرة فى الثاثة عن ارباح عام 1154 سنة الاساس ٠‏ وتم 
الناء هذا التحديد فى 1135/4/7 ة لاثاره السلبية 
السقينات بدات الاجراءات 


التى 


قواتين الاصلاج الزراعى: 


© صدر أول قأنون للاصلاح الزراعى نى التاسع من 
سبتمبر عام 1157 ويدأ تنفيذه فى 571 اكتوير من نفس 


الغرض 8 


1 حدد القانون رقم 11/4 لسنة 1141 الحد 


القصى لملكية القرد من الاراضى الزراعية 
بمائتى فدانء وللاسرة بثلاثعاثة فدان. 

ب نص القانون رقم 179 لسنة 1931 بعدم 
جواز تملك القرد لاكثر من مائة فدان مع عدم 
جواز حيازة الاسرة ‏ والاسرة تتكون من 
الزوج والزوجة والأولاد القصر . بطريق 
الايجار او وضع اليد لمساحة تزيد على 
خمسين فدانا. 

ج . نص الميثاق الصادر ستة 1171 على أن 
روح القانون تفرض ان يكون الحد الاقصى 
الذى لا بتجاوز مائة قدان شاملا للأسرة كلها, 
وليس لكل فرد على حدة وذلك حتى 

لاتتجمع ملكيات فى نطاق الحد الأعلى 
تسمح بنوع من الاقطاع. 

د قرر المؤتمر القومى الثالث للاتحاد 
الاشتراكى المتعقد فى بوليو 1111 بان يكون 
الحد الاقصىلملكية القرد من الأراضي 
الزراعية خمسين فدانا على الا تزيد ملكية 
الاسرة على مائة فدان. 

© صدر القانون رقم 17 لسنة 14377 معدلا 

للقانون رقم 3174 لسنة 107 التنظيم العلاقة بين المالك 
وللستاجر. 

© نص قانون الاصلاح الزراعى الاول على ضرورة 
تشكيل لجان لتحديد حد أدنى لاجور العمال الزرا: 
كما نظمت القوانين عمل الصبية والفتيات والمرأة فى 
العمل الزراعى 

© القاتين 15 لسنة 15737 ويقضى بحظر تملك 
الأجانب للأراضى الزراعية. بعدما لوحظ أن متوسط ما 
يملكه الاجنبى من الأراضى الزراعية هو ٠‏ 
حين كان متوسط ما يملكه المصرى لا يتعدى فدانين: 

© صدر قرار تأميم قناة السويس فى 11 يوليو 0137 
والذى يمثل تقطة تحول سياسية واقتصادية فى تاريخ 
مصر الحديث رغم تبادله فئ إطار معركة السد الحالى 
وتنميم القناة ٠‏ 8 23 


الو 


تجربة الوحدة المصرية 
السورية (195337-1908) 


هدفت السياساء 
الوحدة الى تحقيق التنسيق | 
بين البلدين من طربق اصدار عدد من القوانبن 
التنظيم اقتصاددولة الوحدة بمابتلاء م مع المبادئ 
التى نادت بها وقامت عليهاق أ نشنت المؤسسة 
الاقتصادية فى الاقليم السورى. و كان من مهامها 
التدسيق كانت 


ولكنحذالايعنى ان محاولةتتميط السياسات 
الاقتصادية فى اقليمى دولتى الوحدة كان, 
بصورةعفوية دون مراعاةظر وف كلا الاقليمين 
الخمسية ظر وف كل اقليم 

بة الانتاج كما 


كمال تهدف دولة الوحدة الى تحلبيق الاصلاح 
الزراعى فى الاقليم الشمالي بالصورة التى طبق يها 
بى (مصر) فقدهدفتدولة الوحدة 
إلة على الجمعيات 
لزراعية فى سورياكانت 

صغيرة»كماان الفلاحين تمتعوافى سوريابحقوق 
الرعاية الطبية والاعانات وبعض!. 
الاجتماعية بعكس الجال الذى كان فى مصر حيث 
كانت معظمالاراضى الزراعية حكرا على الاجانب» 
الاان قانون الاصلاح الزراعى رقم11العام11©2 

بة» وهدف الى 


وقد صدرالقانون رقم7؟ العام! 

الى تنظيم مز اولة عمليات اللصارف على اس 

تتلخص فيمايلى :- 

١ءانتتخذ‏ المصارف شكل الشركات المساحمة 

؟.افساحالمجال امام رأس امال العريى للمساحمة 

في حدود؟4 من رأ سمال المصارف. 

؟.ترك لمجال لمساهمة رأس امال الاجنبى لى 

حدود-75من رأسمالالصرف. 

وصدر القانون رقم165 كسنة 1909 الذى اوجب 

على شر كات التأمين العاملة على اراضى 

الجمهورية العربية المتحدةا ,تكون شركة ماهمة 

مملوكة بأكملهالاحمين من جنية الجمهورية 
ية التحدةكمااوجب عليهاتو فلي 


ولكنلمتنطلق الوحدة المصرية الور 
اقتصادى عملى على نحتو مات قى /١‏ 
بالدرجةا 


الحضور واجازة الشعب فى القطرين بماب 
الاجماع. 
ولكنذالاينفى ان البنى الاقتصادية فى كل من 

القطلرين كانت تتصفبالتمايز والاختلاف. 


اموضوع الرئيسى ٠:‏ الاقتصاد المصرى 
ضوع القرعى : 
ل بحتسيو - 


نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


' تتداخل هذه الفترة زمنيامع مرحلة الثورة 
والعهد الناصرىء ولكن طبيعة الظروف 
والتحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال 
هذه الفترة ابتداء من حرب 19177 وحتى انتصار 


اكتوبر 1998 وماتلاه من انفتاح اقتصادى فرض - ٠‏ 


عليناهذا التداخل الزمنى وأن كان لايخل 
بالتقسيم العملى 

ويتضح ذلك من استعراض خسائر حرب يونيو 
1» ومنافرضته من سياسات تقشفية لمواجهة 
الاستعدادات لحرب 1975 ثم الانفراجة 
الاستهلاكية التضخمية التى اعقبتهاء والتى 
توافقت مع التوسع فى الاستثمار ايضاء والتى 
استندت على القروض والتحويلات النقدية من 
جانب العاملين فى الخنارج»اضافة الى اسعار 
البترول ودخل قناة السويس .. فكانت المحصلة 
النهانية فى نهاية السبعينات تصاعد فى ارقام 
المديونية واشتعال الاسعار والعجز فى الموازنات 
الحامة 

واذا كانت بداية المرحلة الزمنية تعكس 
التحديات الاقتصادية التى واجهها الاقتصاد 
المصرى حينذاك.. فان نهايتها شكلت الاعباء 
والتحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى ليس 
نتيجة ظروف الحرب ولكن نتيجة الاندفاع فى تيار 
الاستهلاك والانفتاح وعلى الرغم من ارتفاع 
معدلات النمو الاقتصادى خلال هذه الفترة . 


نع الاند 


اسم كاتب المقال : نزيرة الافتدى 
رقم العدد: لستدل 
تاريخ الت ور: 000 


١ ٠. |‏ 
الو الانتصارئه الأنفلام 
4 انشفاض الناتع القومى لإغلاق قناةالسويس 
فقدان :0 من إنتاج البترول ‏ بعد احتلال سيناء 
٠‏ الف جنيه خسارة يومية فى السياحة 
تعويل الإيرادات والإنماقَ العام لخدم المجهود الحربى 
اقتصاد العرب فرض يزيد من الرائب. رالتمويل بالمجر 
اننجارالتغيثم بعد اكنربر ١11‏ تتيجةالتوسم فى الاصدارالنقدى 
البترول يتسيد اموفف والكماش القطاعات الانناجية 
الانفتاح بين الايجابيات والسابيات 
اهم القوانين والتشريعات 


7 مليون دولار باسعار الصرف فى ذلك الوقت يرازي 

نحو ؟/ من الناتج المحلى الاجمالي فى ذلك العام .(كان 
سعر الصرف خلال القخرة من 15 0084 الجنيه يعادل 
1.7 دولار ٠‏ آى أن الدولار يساوى 4548 .) .وقد استمر 
توتف الملاحة فى قناة السووس منذ منتصف عام 11717 حتى 
اعادة افتتاحها عام 1917/5 , مع توقف التشاط الاقتصادى 
فى مدن القناة الثلاث «بورسعيد والاسماعيلية والسويس» 


وتشريد مليون من المواطنين فى اطار عملية تهجير سكان 
مدن القناة الى داخل اإبلاد. 
ادت حالة اللا سلم واللا حرب التى سادت المنطقة فى تلك 


الفترة الي تأثر حركة السياحة 
وقد قدرت الايرادات السياحية التى فقدتها مصر خلال 
هذه الفترة بنحو ٠٠١‏ الف جنيه يوميا اي مايعادل نحر 
5 مليون جنيه سئويا تعادل 4/ مليون دولار فى ذلك 


الوقت. 
الخسائر فى الوارد البشرية بسيب الحرب حيث فقدت 
فصر الالاق ابها الذين يشكلون العمصر الاساسي 


في تحقيق التنمية الاتتصادية . 

تدهور الاصول الانتاجية وتعرض شيكة البنية التحتية 
للاستهلاك والاستخدام فى المجهود الحربى بالاضافة الى 
منها فى الحرب مع توقف عمايات الصيانة 


تدمير جزه 
والتجديد. 

كما اثرت الحرب على طريقة تخصيص الرارد 
الاتتصادية بين الاغراض الحربية والمدنية في اطار ما يعرف 
باقتساد الحرب . حيث اصيع على الاقتصاد الصرى ان 
يكيف اوضاعه لتمويل الانفاق الحسكرى سواء في صورته 
الجارية بشراء اسلحة او اعادة يناء وتحاوير البنية الاساسية 
العسكرية التى بحرت فى الحرب عام 9717١كما‏ تطلب ضمغط 
الاستيلاك الحلى لتقليل الواردات الدنية او ابقائها عند 
مستوياتها دون زيادة لتوجيه حصيلة النقد الاجنبى الى 


وبالتالى اتسم الاتتصاد المصرى فى هذه الرحلة بحالة | 


| التنهل واعداد الدولة للحرب وانعكس ذلك في انشاء موا 


الصتدوق الطرارئن. 

وقد !تسم الاتتصاد اللصرى فى فترة مابين حربى الآو 
1515 بأئه “اقتحساد حرب ٠‏ وذلك لتخصيص معظم الموارد 
| للاغراض العسكرية للاعداد للحرب .. وقد ارتفع شعار 
«لاصوت يعلو فوق صوت المركةء ليعبر بجلاء عن أولوية 


التسليح والتدريب الي نحو ١؟1١/‏ بينما زاد الاستهلاك 
الخاص بنسبة 77.7 فقط كما تم فرض ضرائب جديدة 
وزادت معدلات الضراتئب المقروضضة بالفعل واتسمت السياسة 
النقدية باستخدام (التمويل بالعجز) عن طريق مطلبع مزيد عن 
البنكنوت لتغطية الاتفاق العام للدولة وكان لتخحسيص نحو 
-1/ من الناتج القومى للانفاق السكرى أثره علي تراجع 
الاستثمارات الاخرى كنا عانى الاقتساد الصرى من عجز 


متزايد فى اليزان التجارى خلال نثرة مابين الحريين وقد 
واجهت مصر هذا العجز عن طريق الدعم العربى والتروض 
من الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية واستخدام جزء عن 
الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية والاعتماد علي 
القروض الخارجية قصيرة الاجل , مما تسبب فى إيجاد ارمة 
حادة فى النقد الاجنبى مما استدعى انتهاج سياسة اقتصادية 
جديدة فى اعقاب حرب اكتوير 15117 . 

وفيما يتعاق بالاستهلاك العام والخاص فقد راد 
الاستهلاك الحكومي بمعدلات مرتفعة خلال الفترة من 115717 
131/1 لتزايد نشاط الدولة وتعاظم دورها الاتتصادى حيث 
اضطلع القطاع العام بتوفير احتياجات مرحلة الاستعداد 
لحرب اكتوبر وارتفع الاستهلاك الحكومى من 4؟ مليون 
جنيه عام 11717 إل 1-7 مليون حتيه عام 151/7 ينسبة 
2/170 يمتوسط سنوى قدره 5٠. ١‏ بينما كيان متوسط 


سَقمياً وهو حايعكس كيم الانقاق الخاص من خلال الكيات 
المالية (بغرض ضراتب جديدة وزيادة معدلات الضرائب التى 
كانت مفروضة). 

وقد جاء التزايد فى حصيلة الضرانب من الضرائب غير 
الباشرة بصفة اساسية ومن الجمارك حيث ارتضعت 
حصيلتيا من 447.7 مليون جنيه عام 11714/-117 إلى 
نحو 514.7 مليون عام 14107 وشكلت 77-4 من 
إجمالى حصيلة الخمرائب عام 1131/-1117. 

وقد شهدت هذه الرحلة تراجع معدل الاستثمار من 
من الناتج المحلى الاجمالى عام 1577/17 إلى نحو 
8 من الناتج للحلى عام 1915/17/1 كما يتبين من 
الجدول: رقم (1) 


حووكت 


ل 


جدول )١(‏ معدل الاستثمار 
خلال الضترة 1917/17 إلى 13177 


الستوات 


ل 
000 
مايكحور 
ل 
00000 
الابكسور 
يلل 


المصدر: البنك الدولى 


وهذا التراجع فى معدل الاستثمار ادى إلى تراجع 
معدل الثمو الحقيقى للناتج اللحلى الاجمالى قد تراجع 
إلى 75.5 من الناتج الحلى الاجمالى فى الفترة من 
5397 إلى 141/1 
وبالنسبة للعلاقات التجارية الخارجية. فقد عائى 
الاتتصاد الصرى من عجن : 
خلال فترة مأبين الحربين : 
الصادرات للواردات تتيجة انخفاض معدل ز 
الصادرات الزراعية خاصة مع الزيادة السكاتية 
وتزايد الدخول النقدية وعدم امكانية مواجهة الزيادة 
الطلب عن طريق التمو فى الناتج المحلى كما ضاعف 
الشكلة ارتفاع أسعار الواردات تواكباً مع 
التضة؟ العالي رغم الاجراءات التى تم اتخاثها لإيقاف 


استيراد السلع الكمالية فضلاً عن زيادة الرسوم 
الجمركية على السلع الكمالية الواردة للاستعمال 
الشخصى بنسبة ٠‏ 5/. 


كما ان مصر بدات تواجه متاعب فى الديون الخارجية 
التى حصلت عليها سواء فى السابقة للحرب أو 
خلال نفس الذترة وحان اجل استحقاقها مما أدى إلى 
ارتفاع معدل خدمة الدين الخارجى إلى 64 (نسبة 
مايدفع في شكل فوائد للدين إلى قيمة الصادرات من 
السلع والخدمات) وفقأ للبنك الدولى عام 1615 

وقد وصل مجموع العجز خلال الفترة من /1831 - 
*167 إلى 5.0 مليار دولار متها .؟ مليار دولار عجز 
نى الميزان التجارى وحوالى ١.4‏ مليار دولار لاستهلاك 
الدبون التوسطة والطويلة الأجل. 

وكان على مصر أن تقترض من الخارج لتمويل العجز 
فى ميزان مدفوعاتهاء وقد واجهت مصر العجز الخارجى 
من خلال عدة طرق متها: 

)١(‏ الدعم العربى الذى قررته القمة العربية 
فى الخرعلوم فى اغسطس 1937 فى أعقاب 
هزيمة 11317 حميث قدمت الدول العربية 
المصدرة للبترول دعماً يعوض النقص فى 
الابرادات الناجمة عن إغ السويس 
وخسائر الحرب التى تحملتها عصر. 

وقد وصلت أرقام هذا الدعم إلي و 
15 101.73 مليون جنيه خلال 
أعسوام 1970/36 وءلاتر171 والا/11ة1 
و14 على الترتيب. 

(1) القروض من الاتحاد السوقيتى والدول 
الاشتراكية : ل 

بلغ المتوسط السنوى لها 1١5‏ مليون دولار 
يا خلال سنوات الحرب وقد استخدمت 
وض السوفيتية بصورة خاصة فى تمويل 
استيراد الأسلحة والمعدات الحسكرية. 

(1) استخدام جانب من الاحتياطيات النقدية 


من العملات الأجنبية لمواجهة العجرّ , وهذا 
أدى إلى إضعاف السيولة النقدية للإقتصاد 
المصرى من العملات الأجنبية فى نهاية 
ستوات الحرب. 
(؟) زاد الاعتماد على التمويل الخارجى من 
خلال القروض قحصيرة الاجل فى ظل العجرّ 
الكبير قى ميزان المدفوعات يسبب زيادة 
الواردات الضرورية للتسريع بتييئة الظروف 
للجيش لخوضص حرب اكتوبر 111/7 
وقد تعرضت شبكة الينية الأساسية للاستيلاك 
والتدهور يسبب سنوات الحرب كما تراجعت معدلات 
الادخار والاستثمار وتجعدت الصادرات بسيب الحروب 
المتوالية التى خاضتها مصر ؛ مما ادى إلى تغيير معدل 
التبادل التجارى ( فى غير صالع مصر). كما انخفض 
حجم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وهو ما 
انعكس فى حدوث أزمة شديدة فى النقد ١‏ 
وبالتالى كان لابد من انتهاج سياسة اقتصادية جديدة 


لمواجبة التدهور الاقتصادى الذى افرزته ستوات الحرب. 
ثانيا سياسة ال#انمتاح 
الاقتصادى 191/4 


التدشين الفعلى لسياسة الاتنتاح الاتتصادى جاء فى 
ورقة اكتوير التى جعلت آحد الهام الرئيسية للمجتمع 
المصرى فى المرحلة القادمة؛ يعنى فتح الاقتصاد الملصرى 
اللاستثمار الخاص الباشر من جانب الدول الاجنبية 
ويخاصة الغربية. 

حيث ان الاستثمارات لا تأتى إلامن تلك الدول بحكم 
طبيعة نظامها الاقتصادى والاجتماعى. 

ما هو الاتفتاح الاقتصادى؟ 

عرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سياسة 
الانقتاح بانها مسياسة اقتصادية لخذت بيا مصر فى 
السنوات الاخيرة إلى جانب غيرها من السياسات بهدف 
تشجيع وحفز رؤوس الاموال العريية والاجنبية وكذلك 
اللصرية على القيام بتمويل وأنشاء اللشروعات الاقتصادية 
المخلفة التى تحتاج إليها مصر فى ضوء متطلبات الخطط 
الاتتصادية الصرية وذلك بالاضافة إلى تزويد مصر 
بأحدث ما فى العصر من خبرة وعلم وتكنولوجيا واستثمار 
رؤرس الاموال وهذا ليس مقصورا على إنشاء اللشروعات 
الجديدة بل لنه من للمكن ان يساهم فى تحسين وتطوير 
للشروعات القائمة» 

ويمكن تحديد اطار سياسة الاتفتاح فى يعدين 


)١(‏ تحرير الاقتصاد القومى من القيود التى 
تعوق حركنه وتحد نموه وتهيئة المناخ والبيئة 
التى تمكنه من الانطلاق والقدرة على المنافسة 
الدولية. 

(1) استقطاب الامواا 
والتكنولوجيا المتلورة 


العربية والاجتبية 
رض الاستتمان. 


نات 


| الملوضوع الرئيسى : 
| الملوضوع الفرعى 
١‏ لايرل 


فبذة تاريخية 


الموامل الى دقعت 

إلى اتباع هذه السياحة : 

نستطليع ان نميز بين نوعين من العوامل التى أسهمت 

فى اتبا ذا النسط من السياسات الاقتصادية 

: العواكل الداخلية‎ )١( 
الصغوبات والاختناقات الاقتصادية‎ .١ 
التى واكبت الاوضاع الاقتصادية في بداية‎ 
الست‎ 


ب الانكسار من الداخل والاتقضاض من 
الخارج: 

أدت هزيمة 7 واهمال النمو فى قطاعات 
النشاط الاقتصادى وتعبئة النشاط 
الاقتصادى لخدمة الاعمال العسكرية (اقتصاد 
الحرب) إلى إثقال كافل الميزانية المصرية 
بالاضافة ,إلى انقطاع ايرادات كل من قناة 
السويس, ايرادات بترول سيناء, كل ذلك ادى 
إلى تناقص معدلات التنمية الاقتصاديةو 
زيادة حاجة مصر لقبول الاستثمارات 
المباشرة سواء كانت عربية أو أجنبية . 

ج . مصادر التراكم الرأسمالى للانفتاح: 

. الفوائض المتحققة من النشاط الرأسمالى 
الخاص فى مجالات الزراعة والصناعات 
المتوسطة والصغيرة والتجارة الداخلية 
والمقاولات. 

الارياح المتحققة للقطاع الخاص من خلال تعامله مع 
البيثات الحكومية والقطاع العام خاصة فى مجال 
التوريدات والمقاولات ودخوله وبسيطا فى تداول السلع بين 
هذه البيثات من خلال الزايدات والناقصات التقليدية 
وكذلك الارياح التى حققها بعض الافراد من خلال خاروف 
الندرة الشديدة فى يعض السلع التى تلقى دعما حكوميا 


الثروات التى تحققت لبعض العاملين فى القطاع 
العام نتيجة رصيد المهارات والخبرات والعرفة الفنية 
والادارية التى اكتسبوها اثناء العمل ثم هجرة هؤلاء 
للقطاع الخاص او البلاد العربية للعمل فيها . 

(؟) العوامل الخارجية : 

أ . حدوث تباين فى وجهات النظرالسياسة 
بين مصر والاتحاد السوفيتى ترتب عليه 
توقف دول العالم الاشتراكى عن تمويل 
وتنفيذ مشروعات الخطط المتفق عليها 
وللطالبة يتسديد مصر لما عليها من التزامات 
دون اعتبار للصعوبات التى كانت قواجه 
الاقتصاد المصرى. 

ب التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

احداف الاتفتاح الاقتصادى: 
كان الهدف القومى العام الرئيسي الذى تسعى الدولة 


إلى من وراء تطبيقها لسياسة الانقتاح هو تحقبق 
النمو الاتتصادى السريع من خلال عدة اهداف فرعية 
نستعرضها فيما يلى: 


لاقتصاد المصرى 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


قير التمويل اللازم للشروعات خطط 
التذمية الاقتصادية دون القال كاهل الدولة 


د زيادة ايرادات الدولة بوجه عام 

ف تحسين وضع ميزان المدقوعات المصرى 

وتحسين مركز الجنيه المصرى فى السوق 

العالمية 

(؟) فى المجال التجارى : 

١‏ تحرير التجارة الخارجية المصرية. 

ب تذويع الصادرات وانتشارها عاليا 

ج ‏ الحد من الواردات الاجنبية عن طريق 

ار ا 0 0 
د تحسين مركز مصر التجارى من خلال تتليل العجز 
فى لليزان التجارى للصرى 
(1)- قى مجال الانتاج : 
زيادة حجم الانتاج القومى وتحسن نوعية النتتجات 
المصرية وتطويرها وذلك عن طريق : 

أ الاستغلال الامثل الموارد والامكانيات للصرية عن 
طريق استقطاب راس المال من الخارج لتحويل كثير من 
الانشطة الانتاجية صغيرة الحجم إلى الانتاج نِحجم كبب 
وما ينتج عنه من انخفاض تكلفة الوحدة الاتتاجية كما 
يمكن تدعيم قطاعات النشاط الاقتصادى التى تواجه عجزا 
وقصورا فى التمويل وذلك يتوقير احتياجاتها للالية. 

ب يساعد ادخال عنصر المنافسة الشريفة والمشروعة 
بين الشروعات فى ذلل سياسة الاتفتاح على تطوير 
وتحسين للتتجات الصرية. 
ج ‏ يمكن الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الحديثة 
للنهوض بالصناعات القائمة مما يساعد على تطوير 
منتجاتها لتساير النتجات العالمية. 

(4) فى محال العمالة: 

| اتاحة وتوفير المّيد من فرص العمل امام 

المصريين سواء فى مشروعات الانقتاح او فى 

باقى قطاعات النشاط التى سوف تتائر بقيام 

مشروعات الانفتاح. 

ب اكساب العمالة المصرية خبرات ومهارات 
لاحتكاكها بالعامتين الاجانب فى 
مشروعات الانفتاح. . 

اج تحسين مجالات وظروف العمل المحلى 
والارتفاع بمستويات الاجور قى مصس.ٍ 


نمط التمويلى لللائم لتحقيق سياسة الانفتاح 

الاتتصادى فى: 
١‏ الاستقادة الكادلة من راس المال العريى 
والاجنبى. 1 

1 التركيز على احتذابٍ راس المال من كل 
التنظيمات الاجذبية الراغبة فى الاستثمار 
وكذلك تشجيع راس امال القردى: 

“د عدم أشمال المصادر المحلية للاسهام قى 
عمليات التكوين الراسمالى. 


50-75 


الوضوع الرئيسي : 
| المرضوع الفرعى 
بالعسلستمسمتر: 


فبذة تاريخية 


4 الاتجاه إلى افاق ارحب واوسع فى خلق 


كانت معطاة لمصادر التموديل والتركيز على 
التمويل النقدى والتمويل الخارجى. 

1. استخدام الاساليب العلمية فى تحديد 
معايير الاستثمار الفنية والمالية والاجتماعية 
اسواء كانت جزئية اى معايير كلية. 

الاففشاع فى الفممحسينيات 
والحقينيات : 

.١‏ الخطوة الاولى كانت اصدار القانون رقم 
1 لسنة 157 التشجيع الاستثمار الاجنبى 
فى مشروعات التنمية الاقتصادية فى 
القطاعات المهمة مثل الصناعة والتعدين 
والطاقة والنقل والسياحة ولقد عدل هذا 
بالقانون رقم 410 لسنة 1104 لجعله اكثر 
جاذبية واغراء لراس المال الاجنبى. 

آز' الجمهورى رقم 1١1١8‏ الذى صدر 
فى 191١‏ المعدل بالقرار رقم /اا؛ لسنة 1971 
والذى جعل قبول مشروعات الاستثمار 
الاجنبى مشروطا باستصدار قرار جمهورى. 

اكد ميثاق العمل الوطنى الصادر عام 
الحاجة إلى راس المال الاجنبى 


؛ . صدر القانون رقم 6السنة 1973 المتعلق 
باقامة منطقة حرة فى بورسعيد محتويا قسما 


والخاص بالبيئات والشركات العامة بامكانية 
مشاركة راس المال الاجنبى فى المتمروعات 
العامة. 

5 الخطوة الحاسمة على طريق الانقتاح 


جاءت فى القانون رقم 0 لسنة 1901 
لاستثمار المال العريى والمناطق الحرة وقد 
شحل هذا القانون ضسمانات ضد المصادرة 
والتاميم والاستيلاء لاغراض المنقعة العامة الا 
تتعنويض عابل. وخص القسلذون على ان 
المشسروعات التى تنشا طبقا له تغتبر 
دشروعات خاصة بصرف النظر عن الطبيعة 
القانونية للمساهمين وقد اتشئت بموجب هذا 
هيئة استتمار المال العربى والمناطق 
الحرة لاختيار المشروعات والموافقة عليها. 


قوافين الانفتاج 
الاقتصادى في السبمينيات : 


فى 


أهم الاجراءات التى شكلت سياسة الانقتاح الاقتصادى 
زلذا رقم 47 لسنة 131/4 وتعديلاته بالقانون رقم 
؟" لسنة 


1 هو أهم خطوة منفردة اتخذت على طريق 
(ننتاح وأهم ها ينص عليه : 
أ فتح باب الاقتصاد المصمرى لرأس المال 
العريى والاجنبى فى شكل استتمار مباشر قى 
كل المبادين تقربها. 


الاقتصاد المصرى 


مجلا الاهرام الاقتصادى ‏ 


ب توظيف راس المال الاجنيى مشاركة مع 
راس المال المصرى العام والخاص مع تقرير 
انقراد راس المال العربى والاجنبى فى مجالات 
بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال التى يقتصر 
تشاطها على العمليات التى تتم بالعملات 
الحرة متى كانت فروع مؤسسات مركزها فى 
الخارج , وجواز انقراد رأس المال العربي او 
الاجنبى فى المجالات المحددة ويصرف النظر 
عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية 
المساهمة فى الشركات المنتفعة باحكام هذا 
القانون وتعتبر هذه الشركات من شركات 
القطاع الخاص. 

ج ‏ عدم جواز تأميم المشروعاتاو 
مصادرتها. 0 

د . اعفاء الارباح التى تحققها المشسروعات 
التى تنشا طبقا لهذا القانون من الضريبة على 
ابرادات القيم المنقولة وملحقاتبا ومن 
الضريية على الارباح التجارية والصذاعية 
وملحقاتها ومن الضريبة العامة على الافراد 
وذلك كله لمدة 6 ستوات ويسرى الاعفاء وللمدة 
ذاتها على الارباح التى يعاد استثمارها فى 
اللشروع والاحتياطات الخاصة كما تعفى 
الاسهم من رسم الدمغة اذا اقتضت ذلك 
اعتبارات الصالح العام ويكون الاعفاء بالنسية 
الى مشروعات التعمير وانشاء المدن الجديدة 
واستصلاح الاراضى لمدة عشر ستوات يجعز 

مدها بقرار من رئيس الجمهورية إلى( ١5‏ سنة) كما يجوز 
(بقرار من رئيس الجمهورية) اعفاء كل عناصر الاصول 
الرأسمالية والواد وتركيبات البناء المستوردة من كل لى 
بعض الضرائب والرسوم الجمركية ٠‏ 

 )1(‏ القانون رقم 118 لسنة 111/0 للاستيراد 

والتصدير: 
نص يكون الاستيراد مفتوحا للتطاع الخاص 
كما هو مفته: اع العام كما اباح للافراد استيراد 
اشياء للاستخدام الشخصي اما بالنسبة للتصدير فقد 
تص القانين على ان يكون مجال التصدير مقتوحا امام 
القطاع العام والقطاع الخاص والافراد. 3 
ة ليذه التعديلات تم تغكيك احتكار الدولة 
وسيطرتيا على التجارة الخارجية وعلى ذلك صدر قرار 
وزير التجارة رقم 9٠١04‏ لسنة 151/5 مبيحا للاقراد 
الاستيراد من الخارج فيما عدا ١8‏ سلعة قصر حق 
استيرادها على القطاع العام مثل القمح والذرة والقول 
وللقطن...الخ. 


شروعات القطاع العام فى الاحتفاظ بالتقد الاجتبى 
الى يحصل عليه من أ مصدر قيما عدا صادرات السلع 
والسياحة وفى التعامل بالنقد الاجنبى من خلال البنوك 
الخولة بذلك رسعيا وهى بنرك القطاع العام مضافا إليها 
بنك تشيز الاهلى وينك مصر الدولى والبنك للصرى 
الامريكى ويلاحظ لن البنوك الثلاثة هى بحكم القانين رقم 
7 لسنة 1319 يتنوك خاصة يشارك فيها راس للال 
الاجنبى 


و 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: 
تاريخ المدور : 


نزيرة الافندى 


إفرتن 


000000 


(5) نظام إلاستيراد بدون تحويل عملة: 
سمع للأفراد ياستخدام مواردهم بالنقد الاجتبى ان 
يستخدمها قى الاستتيراد مباشرة دون الحاجة إلى الرجوع 
إلى الجهاز الصرفى وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 54 


السنة 1674 ثم القرار 187 لسنة 1614 . 


محل التبادل وقد قامت سياسة الانفتاح يتصفية الاتفاقيات 
للعمول بها بين مصر والبلاد الاخرى والاتتقال إلى 
ممارسة التجارة الخارجية على اساس للعاملات الحرة 


ابعة لها) . 

(1) الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بأعمال 
الوكالة التجارية حيث قصر القانون رقم 1١7‏ لسنة 1471 
القيام بأعمال الوكالة التجارية على القطاع العام ويناء على 
ذلك ظل تطاق هذه الاعمال محصورا بين ١‏ شركة حتى 
عام 151/4 وفى هذه العام صدر القائون رقم 37 لسنة 
51 مرخصا للقطاع الخاص القيام بأعمال الوكالة 
التجارية واعقب ذاك القرار الجمهورى رقم ١107‏ لسنة 
الذى قصر مزاولة هذا النشاط على اللصمرمين ويل 
عدد التراخيص المنوحة حتى اكتوير 149/8 حوالى ٠٠٠١‏ 
ترخيص لتمثيل 71٠١‏ شركة لجنبية 

الغاء قرار التخصيص الوظيفى للبنوك 

الصادر فى عام 191/1 - 

وتلك فى عام 5100 ١كما‏ صدر القانون رقم - 7 السنة 
51/0 الخاص بالبنك المركزى رهيكل الجهاز الملصرفي 
وعلاقة الدولة كما شهدت هذه الفترة اقامة 
العديد من بنوك الاستثمار وفروع البنوك الاجنبية وكذلك 
البنوك للشتركة اضافة الى البنوك التخصصة 

النتائج الايجابية والسلبية لسياسة الاتقتاح 
الاقتصادى: 7 


ايجابيات سياسة الانمتاح 
الاقتصادى: 


القدرة على اجتذاب المزيد من الادوال فقد 
حققت نجاحا فى اجتذاب قدر من رؤوس 
الاموال العربية والاجذبية والمصرية للمساهعة 
فى تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية واقامة مشروعات جديدة فى كثير 
من قطاعات الاقتصاد القومى وذلك فى خلل عدد 
من القوانين الاقتصادية كفلت لها الكثير من 
الضمانات التشريعية ووفرت للمستثمرين 
عوامل الثقة والاطمئنان فى الاقتصاد المصرى 
ووسعت الطاقة الاستيعابية له وخاصية انه قد 
صاحبها استقرار سياسى واجتصاعى فى 

3 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 
الصطللبتر: 


نبذة تاريخية 


التحويلات حتى بلغت عام |186٠‏ / 1141 
حوالى 1741.1 مليون جنيه بعد ان كانت 
مليون جذيه فقط عام 1110 اى بمعدل 
نمو 7008.8 وتبلغ قيمة التحويلات النقدية 
للمصرية العاملين بالخارج عام اننا 
ماقيمته 15 مليون جنيه بنسية 741.6 من 
اجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج 
دنما تبلغ قيمة تحويلاتهم العينية (الاستدراد 


بدون تحويلات عملة) قى نفس العام 1١7.1‏ 
ملدون جنيه بتسبة 70.0 


١‏ زيادة المدخرات المحلية من 140 مليون 
جنيه عام 15174 إلى 117.4."! مليون جنيه عام 
وارتفاع معدل نموها من (709) 
عام 4 بالقباس إلى عام 19177 إلئ/74. 7107 
عام 1181/1941 بالقياس إلى عام 
وارتفاع تسبة المدخرات المحلية 
إلى الناتج القومى من 8.3 فى عام 1614 إلى 
عام «خةا/ امكل 1 
ب . زدادة الاستثمار القومى من 14 مليون 
جذيه عام 1904 إلى 4177 ملسون جنيه عام 
مة1 / 141 وان انخفض معدل نمو هذا 
الاستثمار من 50.6/: عام 19194 (عنه في عام 
©190) إلى 5. 1/14 عام 141/ 1181 (عنه قى 
عام )1181/1426٠‏ الا ان ذلك يمكن تفسيره بان 
عام 1114 هو العام التالى لحرب اكتوير 16917 
والذى بدات فيه الدولة باصلاح المسانٍ 
الاقتصادى الداخلى وزيادة الاستثمارات: 
القومية لتعويض انخقاضها الشديد عام 
1910 أذ لم تكن تتعدى 417 مليون جنيه اما 
فى السنوات الاخيرة فقد ازدادت قيمة| 
الاستثمار القومى حتى بلغت 411 مليون| 
جئيه و 4777.7 مليون جنيه قى عامى +110/] 
امواء أخذا/ 41ة| على التوالى.  :‏ :2 ! 
ج . ارتفاع ُسبة المكون المحلى من اجمالى | 
الاستثمار القومى من 10.8 عام 14174 إلى| 
.زعام 1181/148٠‏ مما يعتى زيادة | 
الاعتماد على الموارد المحلية فى تمويل| 
الاستثمار القومى. 3 5 7 
د . ارتفاع معدل نمو الناتج القومى من؛ 
حوالى 0 عام 1974 عنه فى عام 1111 إلى 
عام 1981/1901 عنه فى عام 


ال-0 ن حوالي 7٠.8‏ 
3 الناتج القومى من حوالى 
البترول فى عام 1/1/1 5 


الاقتصاد المصرى 


مجلة الاهرام الاقتصادى - 


رقم العمدد: 


بلاحظ ان النمو المرتفع لم يكن مقترنا 
بتغييرات هيكلية تنقل بذيان الاقتصاد إلى 
وضع افضل عن ذى قبل بل جاء هذا النمو 
مصحوبا بنمو كبير فى قطاع الخدمات وا مال 
رقطاع الاسكان القاخر فى الوقت 


البترول. 

١‏ مصادر هذا النمو نابعة من مجالات ذات 
طبيعة مؤقتة ولاتقع تحت سيطرة صائع 
القرار المصرى إذ كانت هذه المصادر مركزة في 
انتاج وتصدير البترول بمعدلات مرتقعة 
وزبادة'دخويلات المصريين العاملين بالخارج 
وتزايد ابوادات السياحة وقناة السويس قضلا 


ادة حجم القروض الا 
اقترن هذا النمو بتفاوت حاد فى توزيع 
الدخول والثروة القومية وذلك بزيادة تركزها 
فى ايدى اصحاب عوائد حقوق التملك 
(الأرباح), الفوائد[الريع) على حساب تدهور 
نصيبٍ اصحاب الدخول الثابتة من الاجور 
والمرتيات مما ادى إلى تفاوت مماثل فى 


قد تركز فى قطاع البنوك والتجارة 
والفندقة التى ترتفع فيها معدلات الربح 


6 أقترن هذا النمو الاتفتاحى بتراجع 
واضح لدور التخطيط القومى وانكماشس 
ملموس فى حجم القطاع التسعاوني 
وبنمومتزايد لقوى السوق فى عمليات 
تخصيص وتوزيع الموارد ونظرا للتفاوت 
الحاد الذى حدث فى توزبع الدخل القومى فان 
هيكل الطلب الكلى الذى تاسس على هذا 
التوزيع المقفاوت قد أثر على اتجاهات 
الاستثمار وذلك بزيادة تركرّها فى مجال 
الحاجات الكمالية والترفيهية لذوى الدخول 
المرتفعة على حساب اهمال اشباع الحاجات 
الاساسية. ا 

1. اقترن هذا النمو المنفتح يُتعرض 
الاقتصاد المصرى لرياح شديدة من المناقسة 
الاجنبية قتعرض النشاط الانتاجى العام 
والخاص لتدهور واضح مما انعكس على 
تزايد المخزون السلعى للقطاع العام وفى 
تعثرالكثير من الوحدات الانتاجية فى القطاع 
الخاص. 

حدث اختلال واضح في القوازن 
الاقتصادى الداخلى الامر الذى نبمسه قي 
الارتقاع المتواصل للاسعار نظرا للعجز 


وات 


امم كاتب المقال : 


تاريخ المسدور : 


نزيرة الاقندى 


لضرند 


ال 1 


الاجمالى . 

جاء هذا النمط الاتفتاحى محما 
بديون خارجية ثقيلة وصلت الى 18.5 بليور 
دولار حسب تقدير المؤتمر الاقتصادى (فبرادٍ 
197) وبتزايد واضح ومستمر فى عجم 
الميزان التجارى ويتدهور شديد فى سسى 
الصرف للجنيه المصرى وكل ذلك اتعكس فى 
تزايد تبعيتنا الاقتصادية ومن ثم تعاظ 
حساسيتنا لآية تطؤرات خارجية. 


ثالثا: حركة القطاعات 
الاقتصادية خلال السبعيتات 


الاستثمار: طبقا لتقديرات وزارة التخطيط قاز 
الاستثمار داخل البلاد طبقا للقاتون رقم 417 لستة 151/4 
بل 717٠.7‏ مليون جنيه خلال من 1410/5 315ل 
كما يلاحظ تصاعد الاستثمار الثابت اى فى تكوين 
الاصول الاتتاجية فى مشروعات داخل البلاد بحيث 
وصل عام 15175 الى ١7‏ مثلا لما كان عليه فى عام 
وهذا معدل اسرع يكثير من معدل عام 311/0 
ووصل الى حوالى 5/ عام 1515 ويعتبر هذا بلاشك 
تطورا على درجة كبيرة من الاهمية ويبدو اثر تعديل 
القاتون رقم 415 لسنة 191/4 بالقساتون رقم 7 لسنة 
/1 بمنح نفس الامتيازات التى كانت مقررة فى 
القانون الاول للمشروعات التى يساهم قيها مصريرن 
بالكامل فى القفزة الهائلة فى الاستثمار فى قطاعات 
الزراعة والصناعة والمقاولات والخدمات الصحية وهذا ما 
وققمي هيا : 
جودة عبد الخالق محرر تجربة الانفتاح الاقتصادي .. 
الجذور والحصاد والستقيل الجمعية المصرية للاقتصاد. 
والتشريع 
ومن البيانات الاحصائية للتوقرة نلاحظ مايلى:- 

١‏ علي الرغم هن تزايد الاهمية النسبية 
لك ةما ل 0 من أجمالى 
الاستتمار فى 191/4 إلى 15.1 1994) لايزال 
استثمار القطاع العام هو الغالب 14.5/ قى 
فوا 5 

١‏ بالنسبة لقطاعات الانتاج المادى (زراعة, 
صناعة, وتعدين. بترول» كهريامقاولات) 
بتناقص نصييها النسبى فى اجمالى 


الاقتصاد المصرى 


نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


الاستثمار الثابت خلال الفترة من 7/07 الى 711 
وذلك رغم انها تتضمن نشاط البترول وقو من 
النشاطات التى تهتم بها الدولة باعتباره نشاطا 
رائدا على حد تعبير خطة 1/8 - 11/7 وتتضحن 
نشاط التشيدد وهو من التشاطات ا مفضلة لدى 
رزس امال الفردى نظرا لريحيته وكونه احد 
إهداف مدخرات العاملين فى الخارج. 


قطاعات الانتاج المادى ظل 


550 
يان النسبة لقطاع التوزيع (نقل ومواصلات” 
قناة السويس, التجارة والمال) تزايد النصيب 
النسبى فى اجمالى الاستثمار الثابت (من 750 
إلى 17/) وفى داخل قطاع التوزيع يتناقص 
النصيب النسبى للنقل والمواصلات والتخزين 
(من 8١‏ إلى /) لمصلحة قناة السويس (من 
6 إلى 01.1) والتجارة ولثال (من 74.4 
إلى 0:5.15) 

د بالنسبة لقطاع الخدمات تزايد تصيبه التسبى فى 
اجمالى الاستثمار الثابت (من 18/ الى 54/) وقى داخل 
قطاع الخدمات تناقص النصيب النسبى للاسكان (من 
5 41/ الى 51.7/) والمرافق العامة (من 55.7 إلى 
1/1 

الزراعة: 

)١(‏ بلغ اجمالى ما استصلع من اراض زراعية فى 
الفترة من 1991/9/١‏ إلى 1915 نحو 1.5 الف فدان 
وذلك بالقارنة بحوالى /٠.7‏ الف فدان تم استصلاحها 
فى الفترة من 1907 حتى 1537/16 و4. 18١‏ الف قدان 
فى الغترة من 1531/17 حتى ١1517٠‏ 
ات الخاصة بالسبعينات فى شان الاهمية 


"هم 
عة من كل مذهاء إلى ثينات 
القمح والبرسيم والفول كمحاصيل شمتوية وتناقص العدس 
والبصل مع تزايد كبير فى الخضضراوات كما تشير الى 
تناقص محدود فى مساحة القطن وإلى ثبات نسيى فى 
الساحة الخاصة بكل من الارز والذرة الرفيعة وتزايد 
مساحة الذرة الشامية والى تزايد مساحة الخضرارات 
تزايدأ كبيراً جدأ بالنسية للمحاصيل الصيفية أما بالنسبة 
للمحاصيل النيلية فلقد اتجهت مساحة الذرة الشامية 
والخضراوات الى الزيادة ولكن اقتبرن ذلك بدرجات اكبر 
من التقلب من موسم لاخر اما اللساحات الخصصة 
للفواكه فانها تزايدت زيادة كبيرة وهى بطييعة الحال 
تخص كل مواسم الزراعة. 


رقم العمدهة : 


الصناعة: 
لم يعدل أداء الصناعة فى السبعينات كثيراً من يكل 


والنتجات البندسية والكهريانية 17/ ومنتج 
والحراريات 74 ومنتجات الغزل والنسيج 775 هذا 
بالنسية لعام 15171 فاذا ما أخذتا مساهمة هذه الفروع 
فى الناتج الصتاعى فى عام 1115 وجدناها على التوالى 
از 11 61/. 75 .1 ]بز وهى وأن كانت تبين 
ان المنتجات اليندسية والكهريانية قد اكتسيت وزتا نسبيا 
اكبر (يفضل الزيادة فى انتاج السلع الاستهلاكية للعسرة) 
فإنهاتشير إلى ان الوزن النسبى الاكبر 


من اليترول فى قذيمة لجمالى الناتج الصناعى دما يفير 
الصورة تماما عن طريق اعطاء غير حقيقية لوضع 
القطاع الصناعى فبادخال اليترول تكون المساعدة النسبية 
الفروع التشاط الصناعى فى 141/1 على النحو التالى: 

4 للمتتجات البترولية والزيت الخام. لا. 1/٠.‏ 


1٠‏ 7 لمنتتجات مواد البناء والحراريات. 
جات القزل والنسيج ويكون هذه الساهمات 
على التوالى فى 1914 على النحو التالى: 74٠.38‏ 
ده بن الال مالل 4ل نه اكز اى أن 
ادخال الزيت الخّام يضهم من القطاع الصناعي ولايظهر 
مايفلب عليه من طابع استهلاكى مع الاهسية الخاصة 
للعطاة للسلع الاستهلاكية المعمرة. 


اسم كاتب المقال : 


تاريخ العدور : 


تزيرة الافدى 
لفرنط 


>” 


الجترول: 24 

ظلهر البترول لاول مرة قى جمصة فى خليج 
السويس عام 1814 لم يبدا الاستغلال الفعلى له الا في 
ويمعدل متواضع جدا وهو معدل 13/1١1‏ برميل في 
السنة وقد تحقق اول اكتشاف هام قى بلاعيم فى ١133‏ 
وفى 1575 وصل الانتاج الى ١7-٠٠١‏ برميل فى اليوم 
واستمر فى الزيادة حتى وصل الى 52-٠٠١‏ يرميل فى 
اليوم فى عام 1517 . وقد كان الانتاج فى زيادة مستمرة 
منذ 1519 حتى وصل اجمالى ما انتج إلى ؛ ٠١ ١‏ مليوين 
علن مترى زاد آلى 7 14 مليون قى 131/8, ١‏ 77 
وقدر ب 3 24 مليون بالتسبة لعام 1380 وتشرف 
الفينة المصمرية العامة للبترول على استغلال اليترول 
يواسطة الشركات الاجنبية على اساس الشاركة حيث يتم 
تقسيم الناتج بعد خصم مقابل التكاليف ينصيب يتراوح 


بين 15 - 65/ للهيئة الصرية وقد استشمرت شركات 
البترول الاجذبية [يمليرن جتيه بالإسعار الجارية) ؟5. ..1١‏ 
55 791.151 فى السنوات من 161/4 الى 11175 على 
التوالى 


لجمالى الانتاج وقد كان تصيب الهيئة (مم ما اشترته من 
الشركات الاجنبية ويمثل نسبة ضئيلة جدا) ١! ١‏ مليون 
طن مترى فى /151, 18.4 فى 16148, لا, 1 فى 1518 
774 فى 196١‏ وقد تم تكرير جزء كبير منه محليا ١1 ١‏ 
مليون طن فى //161. 11.5 فى 17.17.1118 فى 3151/1 
4 15 فى -194 وصدر منه قى نفس السنوات على 
الترالى 7 ملابين طن. 7.1, 8.8.4 5 والباقى خمصصس 
فى الخزون, ويتم التكرير فى معامل كان يوجد اريعة مذيا 
قى مصر قيل 11737 اثنان فى السويس وثالث فى 


جدول (؟7) تطورحركة السياحة من 8/ الى 198٠‏ 


مود 
عدد الواقدين (بالألف) م 
من العرب 4 
من الدول الرأسمالية المتقدمة 0 
من البلدان الاشتراكية 0 
أخرون هد 
الدخل بالمليون جنيه قوع 


المصدر الجهاز المركزى للتعبيثة والإحصاء 


اسان لاست 


لمن 00 
عحن 1 
كوم 0 
06 3 

3 “2 
3 3 
عم 30 


الاقتصاد المصر 


: الموضوع الرئيسى : 
أالموضوع الفرعى : نبذة تاريخية 
| افج تسلو 


الاسكندرية ورابع قى مسطرد وفى 15717 ضريت العامل 
الوجودة فى السويس قبتى معمل بالاسكتدرية وآخر فى 
فى وسط الدلتا 
وكانت عوائد البترول ممثلة كمصدر كبير من مصادر 
العملات الآجنبية وصل فى عام 1518٠١‏ الى 7/5١‏ من 
اجمالى الايرادات من العملات الاجنبية ومايقرب من 2774 
ن حصيئة الصادرات السلعية 
الصاح - 000 

كانت السياسة الاقتصادية فى ذلك الوقت تحرص على 
تنشيط السياحة وتحصل منه مصر على دخل يقوق فى 
عام 13 ماحصات عليه من دخل لقناة السويس. وان 
كان عادة مايفقل ماينفقه السياح المصريون فى الخارج 
ويمثل بندأ متزايدا فى هذه السنوات وتشير البيانات الى 
تزايد اعداد السياح العرب بعد ان كان قد انخفض فى 
والجدول رقم ؟ يوضح مايلى: 


التجارة الخار جية: 

يمثل '!بترول السلعة التصديرية الاولى من حيث 
نسبة مساهمته فى القيمة الاجمالية للصادرات (741.7) 
فى عام 15174 بعد أن كان التوسط فى الفترة (1595 - 
) هو 7124.7 كذلك هبطت حصيلة مجموعة السلع 
الزراعية فيما عدا الارز سنة 15175 فأصبحت //١17‏ بعد 
ان كان متوسط الفترة من  ١513[‏ 1518) هو 717.0 
كذلك هبحت نسبة مساهمة صادرات الغزل والمنتسوجات 
الى 37.5/ عام 1414 بعد أن كان متوسط الغترة من 
5 1914 هو 4. 7/ ولايستثنى من ذلك الا 
صادرات السلع الكيعاوية التى زادت حصيلتها لتصل الى 
.15 مليون جنيه. 

 "‏ فيما يتعلق بالتركيب السلعى للواردات فقد بدا اثر 
سياسة الاستيراد يظير فى عام 5194١حيث‏ بدأ الاتجاه 
بعيدا عن مجموعة الواردات من المواد الخام والسلع 
الانتاجية التى كانت تمثل /1١‏ من الواردات حتى عام 
595 (بينما كانت النذائية تمثل 55/ والسلع 
الاستهلاكية الاخرى 15/) نحو المواد الغذائية والسلع 
الاستجلاكية الاخرى: فى عام 191/4 كانت اللراد الخام 
والسلع الانتاجية تمثل 426/ من اجمالى الواردات وتمثل 
السلع الغذائية *4/ والسلع الاستبلاكية الاخرى 3 وفى 
١417‏ كانت المواد الغذائية تمثل 15/ من الراردات 
رالرفيد ' 3 0 الاولية الاخرى 7٠١‏ والالات رادوات 
النقل 2" ات الصناعية الاخرى (وغالبيا 
استيلاكي) ‏ 

أى أن الاتجاه العام هو زيادة الاعتماد على البترول 
الخام وة اقص الدور النسبى (يل واللائة ) للمادرات من 
مجالات الانتاج المادى والاتجاد نحو الاعتماد على الخارج 
فى المنتجات الصناعية (انتاجية واستهلاكية) وفى مواد 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


دوزيع الخو ى العاملة بين 


القطاعات الاقتصادية المفعلفة: 


شب الكامل لجهود | تصلاح واستزراع الاراضى فى 


*- أن تسية العاملين فى الصبناعة تكاد تكون ثابتة 
لا تتعدى 17/ من القوة العاملة, الامر الذى يعكس 
غلبة النشاط غير الصناعى على البيكل الاقتصمادى. 

انه خلال فترة الخمس سنوات  15115(‏ 1315) لم 
إلا 177.4 آلف فرصة عمل قى الصتاعة بمعدل 
يقل عن 75 آلف فرصة فى العام 

4 ان الفترة تشهد الاتجاه نحو تقلص الوزن النسبى 
للعاملين فى قطاعات الانتاج السلعى وزيادة الوزن 
التسبى للعاملين فى الخدمات. 

© استمرار التضمخم الكبير فى اعداد العاملين قى 
٠الخدمات‏ الاخرى» وعلى الأخص قى الادارة بل ان 
عددهم يتزايد بمتوسط معدل سنيى يساوى 4.5 فى 
الوقت الذى لا تزيد فيه العمالة الصناعية الا بمتوسط 
معدل ستوى 0. ”1/7 

وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية للقطاعات المختلفة فى 
اجمالى التاتج للحلى بين عامى 1415 و1515 يتضح 
النا؛ 


١‏ ان الوزن التسبى لساهمة الزراعة فى أنتاج الناتج 
المحلى تناقص بنسبة 71.5 خلال الفترة وهو ما يعكس 
ليس قط كبر معدل التوسع فى نشاطات لخرى دان 
الناتج ج الزراعى بمتوسط 


ا 507 

زيادة النصيب النسبى لليترول زيادة كبيرة 
(إحوالى 4/) من 6 الى 20 

على الرغم من التوسع فى استخراج البترول 
والتشبيد نقد تناقصت اللساهمة النسبية لمجالات الاتتاج 
الادى من 6 14 الى 737 واللعروف ان هذا اللجال حر 
ركيزة التوسع في للجالات الأخرى اذا اريد لويكل 
الاتتصاد القومى ان يجد شرءطا تجدد الانتاج فى د'ته. 


جدول (١؟)‏ التوزيع ال 


الصادرات 

الدولالرأسمالية | الدول العالم 

التقدمة الاشتراكية الثالك 

3 03-3 0 4ه 

000 000 ا حدلة 

00 ده 300 000 
المصدر البنك الدولي 


2 


الدول الرأسمالية | 
المتقدحة 


نا 
نا 
2 


+راضى تاتجارة الخارجية 


الواردات 


الدول 
الاشتراكية 
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عع 
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النالث 


ل 
0000 
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| للوضوع الرئيسى : الاقتصاد 1 

وضوع الرئيسى اد المصرى اسم كاتب المقال : 
الموضوع الفرعى : تبذة تاريخية رقم اله 3 ليل 
تاريخ الصدرور : 


العطلدر: مجلة الاهرام الاقتصادى 


اش 


و 4 - 1952 
قبل الحرب العالمية من الحرب العاليةالى الثورة 
4 - 1934 1971-1952 
١ 1‏ عصام رقفعت 
1976 - 1981 رئيس التحرير 
بن النكسة الى الانتصارثم الانمتاح 
1 - 2000 اعداد وتحرير 
تبديانالثمائبنانتعبرها اسان تزيرةالاشندى 


شارك فى جمع المادة التحريرية 
طارق سراج- هيثم محمد صفى الدين شيرين طارق 


م 


تعد يات١1‏ الثمانينات 

الثترة الاولى لتولى الرئيس حسنى مبارك مهام الحكم 

وأسلوب ادارة الاقتصاد القومى وعلى الرغم من 
دمرار الالتزام بذات التوجهات الاقتصادية الخاصة 

بإلاننتاح ولكدن فى ظل الوعى بأهمية ترشيده ليصبع انفتاحاً 


منذ سنوات ماضية , والتي تعثلت في : 
8 ارتفاع عبء المديونية الخارجية التى وصلت 
الى اكثر من عشرين مليار دولار عام 81/ 105ل 
وترجم ذلك فى ارتفاع نسبة التمويل الخارجي. 
] اشتعال نيران التضخم التى بدأت منذ عام 
1917 حتى وحسلت الى معدل بلغ 754 عام 
رتكا 
تنا ارتفاع الاسعار كان نتيجة منطقية للتوسع 
النقدى وتزايد معدل نمو الاثتمان المحلى وبها 
يتجاوز النمو فى الناتج المحلى الاجمالى وقد 
قفزت فجوة الموارد المحلية الناجمة عن مجموع 
الاستهلاك والاستثمار (بشقيه العام والخاص) 
مقارنة بالناتج المحلي الاحمالى/, ١7‏ مليون 
جنيه عام 1516 الى 1971.7 مليون جنيه فى 1/ 
لذن 
8 الفجوة الهائلة قى الميزان التجارى» حيث 
ارتفع العجز من 154.5 مليون جنيه عام /1531 
الى 777 مليون جنيه عام 14197 ثم الى 504١‏ 
ن جنيه عام /١‏ 1987 وبما يعادل نسبة 


6 كما ارتفع عجز ميزان المدفوعات من 111 
مليون جنيه الى 707١‏ مليون جنيه فى عام 


1 . وبما يعادل نسبة تتجاوز العشرة فى 
المائة من الناتج المحلى الاجمالى. 


وقد ادى انخفاض اسعار البترول العالمية الى 
تعميق هذه الاثار السلبية ومن ثم ابرز اهصية 
الدعوة الى انعقاد المؤتمر الاقتصادى. 
وقد ارتبط الوعى بهذا الواقع وتراكم قضاياه بالعودة الي 
نظام التخليط الاتتصادى من خلال مجموعة متتالية من 
الخطط الخمسية (كم ‏ /ل4ذا) . (ى ‏ 1كةل) , (كك 


001 الخمسية الرابعة التى تطبق حاليا. بالاضاقة 
الى اعادة النظر فى قوانين الاستكّمار ‏ قصدر القانون رقم 


٠‏ لسنة ذقئةا بدلا من القانون 41 لسنة 11/4 الا لسنة 
ردنا 
رعلى الرغم من تركيز الاهتمام بالجانب الانتاجى للانفتاح 


الاتتصادى والعودة الى التخطيط والخطط الخمسية. إلا ان 
مؤشرات اداء الاقتصاد الصرى استمرت فى الاتجاه السلبى 


وشرا 


التضخم وعجز الموازنة وإضافة الى تراكم عبء 
الخارجية التى تجاوزت رقم اثنين وثلاثين ملياراً من 


كانت هذه التطورات السلبية داقعا لدخول مصر فى 
مفاوضمات مع مجموعة نادى باريس فى مايو 15417 , لاعادة 
جدولة التنخرات غير السودة حتى ديسمير 1581, 
والمستحقات فى يونيو امائة1 . وذلك فى صورة اقساط تصف 


سنوية لمدة خمس سنوات يعئد قتّرة سماح مماظة. ومن 
5 العروف انه قد سبق 


وقيع خطاب للنوليا مع الصندوق 3119/1 
واتقاقا للتثبيت فى عام 1314. تم من خلاله حصوله على 
تسهيلات حالية تقدر ب - ؟/ مليون دولار 


مع صندوق النقد 
عام 21 الى 
عام 1137و 
المجالات اثالية والنقدية والسعرية مع تشجيع متاخ الاستثمار 
ودعم الانقتاح الانتاجى, إلا أن النماذج لم تكن مشجعة تظراً 
لاستعرار الاتجاه السلبى للمؤشرات الاقتصا: ظل 
معدل التضخم متجارزا لتسبة 75١‏ , .1/1 86/ 1550 
مقابل 1/1/2 2/74 ال الكل 

ويعد ارتفاع معدل التضخم نتيجة طبيعية للققز الهائلة فى 
حجم الاستيلاك ويخاصة الاستهلاك الخاص الذى قفز من 
5 مليون جنيه عام 41/ 1417 الى 191٠١‏ مليون جتيه 
فى عام 60/84 بيتما كانت للزيادة فى الاستهلاك النهاتى من 
الى 42-15 مليون جنيه خلال ذات الفترة وهذا يعنى 
انخفاض نصيب الاستهلاك العام من لجمالى الاستهلاك 
النهائى كما ن الزيادة فى الاستثمار لم تكن بذات العدلات 


اللرتقعة حيث خ 215٠‏ مليون عام 1ئ/ آخةااى 
أصبحت 445٠‏ مليون جنيه فى عام 10/81 


ونظرا لقصور الزيادة فى الاستثمار عن ملاحقة الزيادة فى 
الاستهلاك كان من الطييعي ان يكين الناتع الحلى الاجمالى 
عاجزا عن تغطية .. الاستهلاك والاستثمار وان تقفز الموارد 
اللدلية بعايتجاوز الضعف خلال هذه الفترة حيث قفزت من 
111 مليون جنيه الى 47174 مليون جنيه؛ ويتعين ان نشير 
فى هذا الصدد الى الحلقة الفرغة الناجمة عن تزايد 
الاستبلاك وانخفاض معدل الادخار الى واثر ذلك على 
انخفاض الاستشار ومن ثم اتساع نطاق فجوة الموارد للحلية 
والارتفاع اليائل فى حجم العجز الاجمالى ونسيته الى الناتج 
الحلى الاجمالى حيث قفز من 4159.١‏ مليون جنيه 
/1١.٠١(‏ من الناتج اللحلى الاجمالى قى عام 1541/40) الى 
7 مليون جنيه (11/: من الناتج اللحلى الاجمالى فى 
عام كا/955). 

وقد ارتيط بالوضع السابق تزايد الدين 
الناتج للحلى الاجمالى ويروز هذه الظاهرة ب 
مجال الدين العام الحلى الذى ازدادت فيه عمليات الاقتراض 
من الجهاز للصرفى يليه التمويل غير اللصرفى؛ فالاقتراض 
من الخارج. 


ميت 


الاقتصاد المصرى 


| الموضوح الرئيسى : 
| الموضوع الفرعى 
|المستتر: 


نبذة تاريخية 


الاصلاح الاقتصادى | 12.١‏ . 
والتكيف الهيكلى: . 6 !, 


الاقتصادية ‏ السايق الاشارة إليها 
عقد الثمانينات - حتمية تطبيق الاصملاح الجترى الشامل. 
عقد التسعينات خاصة ان الاتفاق الموقع مع صندوق التقد 
الدرلى فى عام /ام13 لم يؤت اثاره الرجوة فى هذا المندد. 
وقد تبلورت ملامح برنامج الاصلاح من خلال الاتفاقيتم: 
اللوقعتين مع كل من صندوق النقد الدوثى والبنك الدولى فى 
عام 1511, بالاضافة الى الاتفاق الموقع مع الدانتي من 
اعضاء تادى باريس لاسقاط نسبة حخمسين فى المائة من 
الديون المستحقة على مصرء ويحيث تكون موزعة على ثلاث 
شرائح متتالية ,11١ ,/١١(‏ ثم /5١‏ 
مم ملاحظة ان الحكومة استمرت فى انتهاج سياسة 
التخطيط التثثيرى التى بداتها متذ الخطة الخسسية الاولى 
التى بدا بعام 1941/47, وبحيث تمتد لسبع خطط 
خمسية متتالية تنتهى فى عام 117/11 3 


الثانية نتنصرف الى الاصلاحات اله 
جانب العرض وإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال 
الخصخصة وتشجيع الاستثمارات بالاضافة الى تنشيط 
سوق الال وتحريرالتجارة الخارجية ومواجبة العجز للزمن 
فى الميزان التجارى. 
اول زفت كرتل بزنائق الاصلاح الاتتصادى الى : 

)١(‏ برنامج التثبيت لضبط جاتب الطلب الكلى من خلال 
السياسات آثالية والنقدية الرامية الى تقليل العجز المالى 
الداخلى والخارجي, وقد تمثلت فى تحرير سعر الصرف 
وتحرير سوق راس للال مع ترشيد الاتفاق الحكرس 
وتخفيض الدعم. 

*) برنامج التكيف الهيلكى: ويهدف إلى ضيط جواتب 
العرض الكلى من خلال إحداث مجموعة من الاصلاحات 
لتشجيع القطاع الخاص وزيادة كفاءة القطاع العام 

وكانت أمم السياسات التى اتخذت فى هذا الشأن تلك 
التعلقة بمجالات تحرير التجارة الخارجية والاصلاح 
الضريبى واصلاح القطاع المالى وسوق راس الال 
والانتقال من اللأكية العامة إلى الللكية الخاصة في إطار 
الخصخصة. 
؟) ايجاد شبكة لاضمان الاجتماعى: سعت الدولة فى 
إلى احتواء الآثار 
خلال انشاء الصند 


ارتفع معدل التمو الاتتصادى إلى 1 74 
الاجمالى مه بداية النصف الثانى من 
وتشيد المرحلة الراهنة تخفيف العبه عن 
ومحدودى الدخل وهو ماظير واضحاً فى بيانات حكومة 
د. عاطف عبيد أمام مجلس الشعب . 

الاصلاح الاتتصادى مرحلة 


معدلات الاستثمار إلى 3 
معذل نمو /: مع تحسين متاخ الاستثمار. 


مجلة الاهرام الاقتصادى تاريخ العدو 


وقد تضمن بر نامج امملاج 
الاقعصاد ى الخطوات الأنية 


(أ)» الاصلاج الادارى والخصخصة : 


يتشير البيانات إلى أنه منذ منتصف السبعينيات 
طاع العام بضمعف الآداء الاتتصادى (عجز عام 
وانخقاض فى معدلات الادخار وانخفاض معدل العائد على 
راس المال) 

ولهذا لجات الحكرمة إلى دعم مشاركة القطاع 
الخاص فى تحسين كفاءة المؤسساد الملوكة للدولة وقد 
بدأت بإصدار القانون رقم 7-” ل.:+ 1131 الخاص 


ابضة وتم فحمل العلاقة بين شر 3 
ازنة العامة للدولة وساوى فى العاملة بين شركات 
قطاع الأعمال العام. وشركات القطاع الخاص والسماح 
بإدكانية بي شركات 


من أهم مايتميز به هذا القانين أنه يسمع للقطاع الخاص 
بالساهعة فى شركات قطاع الأعمال بحيث إذا زادت نسبة 
مساهمة القطاع الخاص على 5١‏ من رأس الال تخرج 
الشركة من نطاق هذا القانون لتدخل فى نطاق قانون 


. على اللواطنين. 
وبالنسبة لموقف العمالة فقد تضمن القانون (اللائصة 


1 م العامل بالاستقالة وتم قبولها أو انقطع 
عن العمل بغير إذن بعد اخطاره كتاية بانقطاعه وعلى أن 
يصرف انتباء خدمته. 


جومم 
© مستوى أدنى ويشمل 114 شركة تابحة وهذه 
الشركات لها استثمارات قى ٠٠١‏ شركة مشتركة ‏ 
. مشاكل أ. 


دعفب 


ايضطرها إلى السحب 
م ذوائى من هذه الشكلة 4لا شركة تمثل 715 من عمد 
كات كما بلغت القيمة الاجمالية لبذا إلخلل 5 ؟ مليار 
فى 5٠‏ بوتيو 1335 9 

مشكلة تضخم المخزون: بلغت 
ونبو 1346 نحواة. ١!‏ مليار جنيه تمثل 3 /5١‏ من 


العراعل التى كانت وراء فشل قيام السوق 


قمة 1١‏ ومخطقة التجارة الحرة 

منذ ان ادي الرئيس مبارك اليمين الدستورية كانت 
عامة ومحددة فى خعلة عمله وكان على 
راس هذه الأهداف هو استئناف مصر لعلاقاتها العر, 

وبحلول عام 1945 كانت مصر قد استاتفت علا 
مه جميه الدرل العربية ولقد جاء ابرام مصر لاتفا 
تأسيس مجلس التعاون العربى ليمثل تتويجا لذلك. 

و تفسيس مجلس التعاون العريى ‏ 
التى وقعيا قاذة كل من العراق والأردن و 
فبراير عام 1521 فى بغداد ‏ سبع عشرة 
التعارن الاقتصادى. 
عت مصر انطلاقا من دورها التاريقى 
7 رئيسا للقمة العربية 157١فى‏ 
اثمة التاهرة حيث سعت الى اقامة مناطق تجارية مع 
الدول العربية وبالفعل تقرر اقامة مناطق تجارية حرة 
ثنائية بين مصر وكل من المغرب وتونس والسعودية 
التجارة البينية العربية التى لا تتجاوز 8/: من 
اجمالى التجارة العربية الخارجية ٠‏ بالاضاقة الى تنقيذ 
قرار الجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاعلان عن اقامة 
منطلقة تجارة حرة عربية ابتداء من 133/4 ٠‏ 

ويأتى تركيز مصر على اقامة هذه المناطق انطلاقا من 
ادراكها المخاطر عولمة الاقتصاد حيث تتعرض الكيانات 
ل للتيميش فى عصر اصبع يتسم بالتكتلات 
الاتتحمادية الكبرى ولواجهة مشروعات للتعاون 
الاتتصادى الاقليمى التى تهدف الى تحجيم التعاون 
الانتصادى العربى وتيدف الى اعطاء دور اكيبير 
الاسرائيل فى اطار المشروع الشرق أوسطي ٠‏ 

ويتعين الاشارة الى ان التجارة الحرة وعلى 


الرغم من قصر الفترة التى مرت منذ اعلان قيامها 
(1558) إلا اتها تواجه بتحديات تتمثل فى أتساع عدد 
السلع التثناة والذى تجاوز الف وماتة سلعة وذلك 
لبقا مما اسفرت عنه اجتماعات الجلس الاتتسادى 


رسوم 

() استمرت خمالة قيمة التجارة البينية بين الدول 
دربية حيث ة الصادرات 1١.199‏ مليار دولار 
عام :133 فاذا بيا تنخدّخى الى ٠١.103‏ مليار 
عام 1934 وبالنسبة للواردات ققد انخقضت 
11,455 مليار دولار الى لا. 151 15 مليار 
ال ذات السنوات القارنة. 


فى عام 1134 بينما اتجيت الراردات 
التزايد على مدى 1: 


اون'من -31. 


شي 


مليار دار الى 128 مليار دولار ثم 1 113 مليار 
دولار. 
يما دعا الامانة العامة قى قبرا 


+7 -لقرقف 


التعارة ليك 


تميزت السياسة الخارجية الصصرية مذ مقدم 
الاغريق الي مصر سنة 777 ق. م وحتى الان بالزاوجة 


هذين 
التوجهين الاساسيين وبمجرد /, + 
بقدر من السيادة فى عشرينات هذا القرن بدأ التوجه 
المتوسعلى فى سياستها الخارجية فى الانكماش وترجم 
ذلك القرارات الكبرى التى اتخذتيا محسر في 
الاريعينات بالاتضمام الى جامعة الدول العربية سنة 
© والشاركة قى حرب قلسطين سنة 114/8 وعندما 
جاء عبدالناصر الي السلطة عام 117 اختار يوضوح 
التوجه اللشرقى واسقط التوجه المتوسطى وبذلك غاب 
البعد المتوسطلى فى سياسة مصر الخارجية خلال 
الحقية الناصرية. 

ويمجئ السادات الي الحكم عاد البعد التوسطى مرة 
أخرى للظهور من خلال شقين: 

٠‏ «الحوار العريى الاورويى» وفى الحوار الذى تم 
بين مجموعة الدول العريية ودول السوق الارروبية 
الشتركة وتختلف اهداف كل طرف تجاه هذا الحوار 
فالطرف العريى كان حريصا علي استثمار حرب 
اكتوير لتحاوير علاقاته مع الدول الاوروبية للحصول 
علي دعمها للموقف العريى فى قضايا السراع العربي 
الاسرلتيلى. 

والطرف الاوروبى كان يبتم يضمان استمرار 
الامدادات البترولية من الدول العربية باسعار معتدلة 
مع فتح أسواق جديدة امام منتجاته الصناعية فى هذه 
الدول. 

ومصر بحكم كوتها اكير دولة عربية كان لها دور 
قعال فى هذا الحوار. 


سوم 


الحوار العربى الاوروبى الذى شاركت فيه مصر حتى 
اسنة 131/4 فوقعت مصر اتقاقا للتعاون مع دول 
الجماعة الارروبية فى يناير /ا141 يهدف الي التعارن 
فى مجالات هامة لتنمية مصر اقتصاديا وأجتماعيا 
ويتضمن هذا الاتفاق التعاون فى مجال التجارة 
والتعاون الاقتصادى والقتى بالاضافة الى الساعدات 
المالية والغذانية وبموجب هذا الاتفاق فان صادرات 
مصر من المواد الصنعة والمواد الخام تتمتع بحرية 
النفاذ الي دول السوق الاوروبية اللشتركة يالاضافة الى 
النتجات الزراعية التى تتمقع ببعض الاعفاءات 
الجمركية وتخضع لنظام الحصص وفى المقابل تمنع 
مصر دول السوق الاوروبية فى مجال التجارة معاملة 
التطاع العام فى منتصف السبعينيات إلى 4" بنكا فى 
التسعينا. مشتركة وخاصة) الي 


والأتمان الزراعي واتدماج العقاري للصري وا العربي ) 


وكانت الطفرة 
حيث وصل عددها إلى ١‏ ؟ بتكا 1١(‏ بتكا مشتركا وخاصة 
و١؟‏ بنكا أجنبيا) بالاضاقة الي مكاتب التمثيل المسجلة لدي 
تبلغ 1 مكتبا 

نشاطها من خلال عدد كبير من 
7 فى أتحاء البلاد وهذه البنوك جميعا 
تخضع لاشراف البنك الركزى المصرى ورقابته ولكن يوجد 
قى مصر عدد محدود من البنوك غير مسجلة لدى البنك 
اللركزى المصرى ولاتخضع لاشرافه ووقابته وأهمها 
(الصرف العربى الدولى) و(بتك ناصر الاجتماعي) 

ويلاحظ على الجهاز اللصرفي فى مصر تشابه سلوك 
بنك الاستثمار والأعمال وسلوك البنوك التجارية ولذلك فقد 
أتجه الينك الركزى الصرى إلى معاملة بتوك الاستثمار 
والأعمال نفس معاملة البنوك التجارية فيما يتعلق بنسبة 
السيولة بعد أن ساوى بينهما فيما يتصل ينسبة الاحتياطى 
القاثونى إلى الوداذ 
التعمير والاسكان اعتبارا من 


تطوير الجهاز الماسر فى : 


)١(‏ تخلرا للتفاوت الشديد فى حجم ال 
اللختافة ووجود عدد“كبير من البنوك صغيرة الحجم فثى 
أواخر 
العاملة قى مصر ذات رأس مال يقل عن 3٠‏ مليون ج 


راس امال للخصص لنشاطيا فى مصر عن ١3‏ حليون 
دولار آمريكى أ مايعادليا بالعملات الحرة كما استحدث 


التثمين على الودائع . 


والاذون لتصل إلى 1-.51 مليار جنيه فى نباية يوني 
4 كمات ايدت ارسدة الاقراض والخهصم بمقدار 
158 ملياو جنيه ف 


الالية 


[؛) وفى اطار سياسة دعم دور القطاع الخقاص فى 
انتنمية الاتتصادية صدر القانون رقم 32 لسنة 6م153 
مسادمة القطاع الخاص فى رؤوس الأموال الخاصة 


الصرنى على مواجية الأرمات حيث كان بنا 
لتجارة ودع الجزء الأكبر من الودائع 


الاسلامية فى 

8 رمن امظة النوع الأول هو بنك قيصل الاسلامى فى 
مصر وهو مؤسس كبنك تجارى والبنك الاسلامى الدولى 
للإستثمار والتندية وهو مؤسس كبنك استثمار وأعمال 
© ومن امئة النوع الثانى بنك ناصر الاجتماعى. هذا 
الاضانة .. إلى العديد من البنرك التجارية العامة التى 
ت فروعا خاصة بالمعاملات الاسلامية 
تضعن التعديل الذى صدر فى مايو 1145 للقانين 
+15 لسنة 1359 الخاص بالبنوك والائتمان والقانون رقم 
٠٠‏ لسنة 1395 الخاص بالبنك المركزى والجهاز للصرى 
استبدال كلمة الفائدة أينما وردت فى نصوص هذين 
التانونين بكلمة العائد ' “ 

(1) مواجهة شركات توظيف الأموال :- نشات هذه 
الشركات خلال الثمانينات ونجحت فى جتب الكثيرمن 
مدخرات اللصريين خاصسة العاملين منهم قى الخارج عن 
طريق عرض عاند مرتفع بالإضافة إلي تبتيها منظيرا 
اسلاميا فى التعامل المالى ولكن مع نهاية الثمانينيات بدات 
تثار شكوك حول مدى قدرة هذه الشركات على الاستمرار 
فى الوفاء بالعائد المرتفع الذى وعدت به اللودعين بل وقدرقها 
على رد اموال المودعين ذاتها مما أنشا حالة من الذعر 
ات هذه الشركات عن الرفاء باموال اللودعين مما دقع 
الحكرمة الى التدخل باصدار قانون تلقى الاموال ( القانون 
دى صدر لتنظيم نشاط شركات تلقى 
يف الاموال سابقا ) ثم جات التطورات 
اعلان حكومة د. عاطف عبيد عن سداد 
علي مدي 2 اعرام مع تقديم دقعة مقدمة 
يتم صرفها عبر بنوك القطاع العام 


وعد الشركات العاملة الرئيسية بلغ ١11‏ شركة فى نها 
مارس 1533 ويلغ عدد فروعبا 1114 . وتجدر الاشارة الى 
انه منذ عام 1531 تم السعاح لشركات الصرافة بالتعامل 
فى الصرف الاجنبى في اطار الاصيلاح النقتدي الثالي 
والنكيف البيكلي . 


تطورالقطاعات الاقتصادية: 
(أ) قطاع الزراعة: .«ومدى 5 
مساحمته فى الصادرات, 


يلاحظ من دراسة الصادرات الزراعية حدوث 
فى قيمة صادرات محر من 
كانت عليه فى عام 15.6٠‏ إلا أن بة إشمهام 
إجمالى الصادرات عام 1536 قد اند 
بينما كان يشكل لا. /1١‏ من اجعالى الصائرا 
كما أن نسبة اسهام اللوالح فى اجمالى الصادرات قد 


انخفضت من 7١‏ عام -مه ١‏ الى /الا. ٠/ز‏ عام 1518 
قى حين أن قيمة صادرات مصر من البطاطى قد زادت 


كما ِ 
الحمادرات من 11/ عام 1541/8٠‏ إلى نحو /٠‏ ققطعام 
34 ويرجع ذلك لزيادة الاستهلاك الحلى من العديد من 
الحاصلات الزراعية بالجدول رقم (5) و(5)- 

يلاحظ من دراسة الواردات الزراعية ان واردات مصر 


من القمح قد تناقحمست فى عام 1144 عما كانت عليه عام 
/1 بالرغم من نب ايد واردات مصصر من الذرة والصوف 
والدخان خلال نفس الفترة. : 


تعرير القطاع الزراعى 
وقد تضمن تحرير القطاع الزراعى عدة لجراءات من 


افمها : 
(1) إلغاء تحديد للساحات الزروعة بالنسية لجميع 
اللحاصيل الزراعية حيث تم تحرير التركيب اللحصولى. 

1) الغاء الدعم علي مستلزمات الانتاج الزراعى كما قم 
ض حجم الدعم على السلع الاستهلاكية الغذائية 
وأصيحت اسعارها يتماشى مع تكلفتها الاقتصادية 
واسعارها العائية وذلك بما يتفق مع قواعد تحرير التجارة 
العالمية الأمر الذى من شلته رفع الكفاءة وعلاج التشوهات 
السعرية. 

(؟) تنشيط مساهمة القطاع الخاص والجمعيات التعاونية 
فى برامج استصلاح الأراضى وذاك تمشياأ مع سياسات 
التحول نحو العمل ياكيات السوق ودعم للقطاع الخاص فى 
عملية التنمية متمثلا فى الأقراد والجمعيات والشركات وفى 
سياق ذلك تم إلغاء القيود على القطاع الخاص فى مجال 
أنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الانتاج الزراعى وتشمل 
الأسعدة الكيماوية والتقاوى اللحسنة والبيدات للكيماوية. 

(؟) تعديل أسعار القائدة على القروض الزراعية لتعكس 
اسعار الفائدة التجارية حيث تم إلفاء دعم اسعار الفائدة. 
ا نظام التوريد الإجبارى لجميع للحاصيل 
الزراعية فيما عدا محصول قصب السكر الذى يتم النظر 
حاليا قى تحريره وتم الغاء التوريد الإجبارى للارز اعتبارا 
من عام 19513 

(1) إجراء اصلاحات مؤسسية بالتحول التدريجى لبنك 
التتمية والاتتمان الزراعى من محتكر لتوزيع مسطزمات 
الإنتاج الزراعى إلى بنك لتمويل مشروعات التنمية الزراعية 
حيث كان البنك هو للوزع الوحيد للاسمدة والدخلات 
للمزارعين بتسعار محددة طيقا لحمص 
محددة من وزارة الزراعة. 7 

(1) تقليص دور القطاع العام بالحد من ملكية الدرلة 
للاراضى الزراعية وييعهآ للقطاع الخاص. 

(4) العودة الى نخلام التسويق الحر للقطن. 

(1) تشجيع التعاونيات والشركات الخاصة لتقوم بددر 


5-5 


الوسيط بين المنتجين والملسةيلكين وا! 
التنمية الريقية ونشر الصناعات الصقي 


ن وتشجيع 


على 


)٠١(‏ ازالة القيود على القطاع الخاص فى مجال تصدير 
واستيراد السلع الزراعية وتم إلغاء حظر التصدير 


والاستيراد 


(17) تحرير أسعار للماصيل الزراعية التى كانت 
تخضع للتوريد الاجبارى والتسعير الحكومى وتحرير 


أسعار الستلزمات الإتتاجية ورقع أسعارها استرشاداً 
بالاسعار العالية وقد اقتروت منها وتم منح الحرية فى بيع 
للحصولات الزراعية وفقاً لأفضل العروض بفسعار السوق. 
ب - تطاع الصنا 

رغم أن السلع الصتاعية شكلت فى مطلع للثمانيتات نحو 


47.8 من قيمة الصادرات السلعية فإن صناعة البترول 
وحدها شكلت مايقرب من 116.1/ من اجمالى الصادرات 
السلعية أما الصناعات الاخرى مثل صناعة الفزل والنسيج 
والصناعات اليندسية والمعدتية وصناعة السلع الكيماوية 
فلم تشكل أكثر من 17 11/ من اجمالى حصيلته 
السلعية حيث شكلت صناعة الغزل والفسج //.١‏ قى حين 
سجلت الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والمعدنية 
والتعدينية تحر 17.7 

وتجدر الاشارة إلى أن صناعة الغزل والنسج والسلع 
القذائية وحدها تمثل 4.5/: من حصيلة الصادرات السلعية 
فى حين تمثل المصناعات الهندسية والعدتية 71.4 فقط 


وهذا يعنى وجود تحيز للمنتجات التى ترتيط بالقطاع 
الزراعى اساسا (للنتجات الغذائية/ منتجات الفرا 
والنسيج). بالجدول رقم (5) 


ويلاحظ تركز الانتاج الصناعى فى منطقة القاهرة الكبرى 
وإن كاتت بدات فى الظهور مناطق صناعية فى شمال 
الصعيد وخط القناة وتجدر الاأشارة الي تحسن الصادرات 
الصتاعية في نباية التسعينات 

فقد شكلت الصمادرات الصناعية قرابة نصف الصادرات 
فى عام 1951 حيث وصلت إلى 0./ا4/: من لجسالى 
المسادرات ووصلت فى عام 1554 إلى مايقوق نصف 
لجمالى الصادرات حيث وصلت إلي 07.4/ قى حين 
تراجع اسهام الصتاعات البترولية قى الصادرات يسبب 
تراجم لسعاره إلى 51.5 من اجمالى الصادرات فى عام 
أبكةا 

أما بالتسبة لهيكل الواردات الصناعية فلا ترا 
الوسيطة تحتل نصيب الاسد وفى تزايد مستمر 
6 مليون جتيه في عام 31 وأصيحت 4.8 
مليون جنيه في عام مه إلى جاتب تزايد واردات السلع 
الاستثمارية والاستهلاكية حيث قفزت من 1174.3اق 
1 الى 2]01/5.1 وهثلاءلا عامى /1ة وقة على 


التالى . 

يع القطاع الخاص 
للقيام بدوره فى مجالات التنمي ققد ساهم القطاع 
الخاص الصناعى فى دعم قطاع الصتاعة على تحو أعلى 


من إسهام للقطاع للعام . 

حيث استطاع التطاع الخاص تحقيق معدلات نمو مرتفعة 
للتاتج الصناعى العام قى حين سجل القطاع العام معدلات 
نمو منخفخمة , حيث سجل القطاع الخاص معدلا للتمو 
الصتاعي بلغ 01/ في 


وقد وصلت مساهمة ناتج القطاع الصناعى الخاص 
اتج الصناعة ككل /3١‏ عام 1156 وذلك نتيجة 


فى 
سياسة التخصيصية 819/87128711081 وهذا يزكد 
صحة التوجه الحالى نحو دعم القطاع الخاص الذى 


نبذة تاريخية 


جدول (1) آهم الصادرات الزراعية (بالمليون جتيه) 
اجمالى الصادرات السلعية 


القطن الخام | البطاطس | البرتقال 
0 يثنا 
لكل 0 
لقنا لهذا 
4 11 


20 ا القمح الذرة الصوف 
مق م من 5 
احقد أنلكة كن 1 
ينذا لحينلفا لحفلن ينذا 
نذا اننا تالنقن للك 


يعتبر جزءا من سياسة التكيف الهيكلى والاصلاح 
الاتتصادى 


جء التجارة الخار جية:- 


التجارة الخارجية قى مطالع الثمانينات:- 

القد ادى تناقص حصيلة صادرات البترول الخام فى ملع 
ثمانينات إلى تراجع حصيلة الصادرات بصفة عامة عما 
كان سائدا فى اواخر السبعينات وهذا ادى إلى عجز فى 
العاملات المنظورة (التجارة السلعية) أماعن زان 
للعاملات غير النظورة فقد سجل قائضا وذلك يسبب زيادة 
تحويلات العاملين بالخارج رغم تراجع حصيلة السياحة 
ويتبين من دراسة ميزآن الدفوعات فى نهاية التسعينات 
ان الوضع لم يختلف كثيرا خاصة فيما يتعاق بتراجع 
حصيلة الصادرات يسبب تراجع اسعار البترول العاللية فى 


هذه القترة, 


وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فى نهاية الفترة. 

وطبقا للارقام للبدئية فى يوليو/ مارس (//1115) فإننا 
تلاحظ مايلى ,رب 

)١(‏ بالنسنبة للحساب الجارى: 

اظهر الحساب'الجارى تحسناً خلال الفترة من يوليو/ 
مارس 1155/1535 حيث بلغ العجز 1.1 مليار دولار 
مقايل ١.5‏ مليار دولار خلال الفترة للناظرة من السنة 
المالية السابقة 


والتحويلات فقد حقق ميزان 

مليون د, بة /ا. 77٠‏ ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار 
وجاء ذا لزيادة التحصلات بمقدار 114.١‏ مليون 
دولار با قد ليصل إلي .4 مليار دولار وانخفاض 


المدفوعات بمقدار .017 مليون دولار بنسية /1١.8‏ لتصل 
إلى 6 مليارات دولار 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


جدول (؟) آهم الواردات الزراعية 


ين 
يننا 
كماد 
م1 : 


(بالمليون جنيه) 


الدخان 


ان 
0 

فتلهذا 

للك 


وتعود زيادة اللتحصلات إلى ارتقاع متحصلات النقل 
بنسبة 5. 74 لقصل إلي 1.4 مليار دولار فى حين تراجع 
بند السياحة نتيجة انخفاض متوسط اتفاق السائح فى الليلة 
على الرغم من زيادة عدد الليالى السياحية اما اتخفاض 
الدفوعات فيعود إلى انخفاض بند الصروقات الحكومية 
بنسية 741.5 ليبلغ 411.5 مليون دولار نتيجة لخفض 
مصروفات السفارات للممرية قى الخارج فى حين ان 
التحويلات حققت زيادة قدرها 1٠٠١.7‏ مليرن دولار بنسبة 
© ليبلغ صافى التحويلات يدون مقابل نحو 7.8 مليار 
دولار ويرجع ذلك إلى زيادة التحويلات الرسمية بما قيمته 
'مليون دولار نتيجة لزيادة تحويل ارناح الشركات 
الاجنبية العاملة في مصر وزيادة الفوائد للدفوعة على 
الودائع لغير للقيمين 

ويلاحظ ان التحسن فى ميزانى الخدمات والتحويلات فاق 
أثر زيادة عجز الليزان التجارى الذى جاء نتيجة للانخقاض 
الكبير الذى شهدته اسعار البترول العالمية مما اثر على 
الصادرات البترولية بالنسبة الي إجمالى الصادرات لتصل 
إلى ١‏ ؟ مليار دولار مقابل ؛ مليارات دولار خلال الغترة 
من يوليو /41 وحتي مارس 54 


0( المعاملات المالية وائر أسمالية: 


أظلهرت انخفاضاً فى صافى التدفق للدلخل ليسجل 
44.١‏ مليون دولار مقابل 5.؟ مليار دولار خلال الغترة 
للناظرة من السنة امالية السابقة. 
واسفرت تلك التطووات عن عجز كلي في ميزان المدقوعات 
يلخ 1.٠‏ مليار دولار مقابل 18, #مليون دولار خلال الفترة 
الناظرة من السنة السايقة 
وهذا انعكس على حصيلة الاحتياطيات الدرلية لدى البنك 
اللركزى للصرى والتى حققت نقصاً خلال الفترة يوليو- 
مارس 4ا/ة1 قدره 1.1 مليار دولار ويرجع انخفاض 
صسافى للعاملات الراسمالية إلى انخفاض صافى 
الاستثمار للباشر فى مصر وإنخقاض صافى للستخدم 
من القروض والتسهيلات 
ويلاحظ ان للشكلات التى يعانيها ميزان المافوعات 
فى نهاية التسعينات تكاد تمائل تلك التى واجهت ميزان 
للدقوعات للصرى فى مطلع الثمانينات وذلك لاستمرار 
الاعتماد على البترول ومنتجاته كجزه أساسى من 
الصادرات السلعية وعدم تنويع الصادرات السلعية 
وارتفاع للتحصلات خاصة رسوم للرور فى قناة السويس 


ينوت 


اسم كاتب المقال : 
ا قم اللد: 
تاريخ العدور : 


جدول (4) حصيلة صادرات مصر من يعض السلع 
تامة الصنع 319917 -319494 


المصدر: ‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاخصباء 


(د) شادى باريس والدين الخارجى. 

ادى تزايد الاستهلاك النهائى العام والخاص مقارنة 
بالاستثمار والادخار ومغدل النمو قى التمو المحلى 
الاجمالى الي أتساع فجوة الموارد للحليه ونسبه العجز 
الي الناتج المحلى الاجمالى فقد قفزت من ظمر4/ قى عام 
الى كر4ا/ عام 11 مر١7/‏ قى عام 151/4 ثم 
الي آر5١/:‏ فى عام 1981/41 أخيرا 01 فى عام ك2/ 
ومن الملبيعى أن يترجم هذا العجز التزايد فى 


تزايد الدين العام 

ذأ حيث تغزت نسبته من 

14٠‏ عام اق/كمةا ثم 

ملاحظة ان اللديونية الخارجية تصاعدت اعبائها للاليه 


مقومة بالجنية للصرى نتيجة التغيرات التى شهدها سعر 
الصرف بين الجنية للصرى والدولار الامريكى اضافة الي 
التوسع بصفة اساسيه فى حجم الاقتراض من الخارج 
فقد كثانت للديونية الخارجية تستند الي أن سعر صرف 
الدولار يبلغ ' قرشا فى بدايه السبعينات وارتفع الي١٠٠‏ 
قرشا فى عام 1917/87 ليصل الى 1/١‏ قرشأ فى عام 
144/4 بالاضافة الى تزايد عبأها للقسر . 

هنا كانت التطورات فى للفاوضات بين مصصر وكل من 
صندوق النقد والبنك الدولي ومكلاهما من توقيع اتفاق 
النوايا عام /1441 ثم اتفاق التثبيت عام 19/8 ثم اتفاق. 
مابى 15417 واخيرا أتفاق نادى ياريس فى مايو 1551 
والذى تواكب مع الاتفاقيات اللوقعه مع الصندوق الدولى, 
والبنك الدولي يهدف خفض الديون الخارجية للصرية. 
وجاءت التطورات مع القرار الامريكى ونظيره العربى فى 
بدايه التسعينات مع القرار الامريكى ونظيره الخربى فى 
بدايه التتسعينات بيخفض جزء من الديون والفوائد 
اللستحقة لكل منهما. 

وقد كانت التخفيضات فى أصل الدين تبلغ لار4١‏ مليار 
دولار ارلا ديون مسكرية آرا مليار ديون غريية ؛را 
مليار ديون نادي باريس . . 

اما بالنسبة للفوائد فقد يلغت عر؟؟ مليار دولار منها 
ارة مليار دولار تستحق للديون العسكر در؟ مليار دولار 


الموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 


أن ض ت الك انبذة تاريخية 
الموضوخ اللفرعى انبذة تاريخية 


|1 الممسسسسمساير: 


لديون للدول العريية ش7١‏ مليار دوار ويما يعادل د11 
مليار جنيه وأنظر اتفاق محصر فى تادى باريس د. يوسف 
بارس غَالي كتاب الاقتصادى نوفمير 33417 

وقد تم تطبيق التخفيض على ؟ مراحل مرتبطة بة: 
برتامع الاصلاح الاقتصادى التفق عليه مع صندوق التقد 
الدولى. وقد اسقطت الشريحة الأولى أول يوليو 1541 [15/ 
) وتم اسقاط الشريحة الثاتية فى سبتمبر 1555 (5/) أما 
الشريحة الثالثة فقد تم اسقاطها على ضوء البرنامج 
الجديد مع صندوق النقد الدولى والذى بدأ فى نوقمبر 
لدنذا 

وتشير البيانات إلى أن إجمالى رصيد الدين الخارجى قد 
بلغ مايعادل نحو 1١‏ مليار دولار فى نباية 1417 بعد ان 
كان 41 مليار دولار فى أوائل 111٠‏ وانخفض عبء خدمة 
الدين(عبء خدمة الدين: خدمة الدين/ الصادرات السلعية 
ال 


والخيمية ) 5 
من حوالى ١ك‏ فى عام للهلتا إلى 7/11.7 فى نهاية 
ايرنيو 3433 
وفى نهاية سيتمبر 1958 بلغ رصيد الدين الخارجى 
مايعائل 1.5 مليار دولار واتخفقض عبء خدمة الدين إلى 
11م 
3 


(ه) قطاع الحياهة: - 
بدأت فى منتصف الثمانينات بعض مشروعات التنمية 
السياحية على ساحل خليج العقبة وفى جنوب سيناء وكانت 


قد سبقتها عمليات التنمية السياحية فى منطقة الغردقة على 
اساحل البحر الاحمر 
يمرور الوقت أخسيفت إلى حطاقة مصر عشرات القرى 


السياحية وأ الشاطئية الجميلة 
وحتى أوائل التسعينات شهدت 
ات صعود وشبوط وعبرت أزمات كان 
حجم السياحة الوافدة بدءا بأزمة 
غرق السفينة ( أكيلى لاورى) ثم أحداث الامن المركزى ثم 
ازمة الغزو العراقى للكويت وما أعقبها من حرب الصحراء 
ثم أحداث الارهاب التى كان اخرها حادث الاقصر الشهير 
وألتى بالغ الاعلام الغربى في تضخيمها 
بل اكوك سباك هذه الاجراءات شديد الوطلة علي 
قطاع السياحة اللصرى حيث حدثت الخسارة فى الحملة 
الوافدة وبالتالى كان لابد من وضع استراتيجية جديدة 
للنهوض بقطاع السياحة المصرية : 
وكاتت محصلة هذه الاستراتيجية ان حققت السياحة 
لمصر خلال العام المالي,56/ 1117 اتجارًا مهما بوصول 
5 مليون سائح كما أرتفع حجم استثمارات القطاع 
الخاص الموجية للتتمية السياحية خلال الستة أشهرالأولى 
فقط من عام 1957 لأكثر من 8.1 مليار جنيه 


مجلةر الاهرام الاقتصادى 


اقد تضاعفت ينحو ه 
بالدولار الامريكى الى 
صعدت صناعة السياحة لتحتل الرتية الذا 
الرئيسية للدخل القومى بين العملات الحر: 
الحسريين فى الخارج وعاتدات قناة المسويس راليترول 
والصادرات السلعية وفى الفترة من 8١‏ إلى 1515 تزايد 
عدد السائحين من 117.7 ألف سائح إلى 1.157 مليون 
سائح عام 1515 كما زاد عدد الليالى السياحية من 404 ١‏ 
مليون ليلة سياحية عام 154٠‏ إلى 18.725 مليون ليلة 
سياحية عام 1434 


(و) قطاع البخر ول :س 

شهدت فترة الثمانينات والتسعينات توقيع عدد كبير من 
الاتفاقيات للبحث عن البترول فيما يزيد عن 7/1١‏ من مساحة 
مصر وا فيبا الشركات العالمية مايزيد عن 14 مليار 
دولار وحققت 9٠١‏ كشفأ بترولياً من الزيت الخام مما أدى 
إلى مضاعفة الاحتياطى المؤكد من 'لدترول حيث أضافت 
.حوالى 115 مليون طن إلى الاحتياطي البترولى. 

كما شهدت هذه الفترة طفرة فى مجال الغاز الطبيعى 
احيث تضاعقت احتياطياته أكثر من خمس مرات وتعددت 
مجالات استخدامه حيث أصبع يمثل 7/78 من إجمالى 


: طن فى السنة أوما يوازى 753 مليون 
أسطوانة فى السنة , بالإضاقة إلى وضع صر على 
خريطة تصدير الغاز للاسواق العالية بعد تحقيق 
الاكتناءالذاتى منه. 

كما كان هناك ادتمام واسع النطاق بصناعة 
البتروكيماويات وانتاج وخلط الزيوت الأساسية وانشاء أول 
معمل لتكرير البترول فى الوجه القبلى وتم استحداث 
استخدامات جديدة وغير تقليدية للغاز الطبيعى فى وسائل 
النقل واجهزة التكييف فضلا عن مشاركة القطاع الخاص 
فى مجالات البحث والتنقيب عن اليترول وانتاجه وتكريره 
واتتاج اليتروكيماويات ومد شبكات توصيل الغاز الطبيعى 
إلى المنازل. 

كما شهدت البلاد انتاج وتسويق 265 من استهلاك 
مصر من البنزين الذالى من الرصاص. 

وتجدر الاشارة الى ان استهلاك الطاقة فى مصر شهد 
طفرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع اجمالى 
استهلاك الطاقة فى مصصو من 15.7 مليون طن فى بداية 
الثمانينات إلى 7. 74 مليون طن فى أواخر التسعينيات 
بزيادة 7. 05/ وارتفع استهلاك النتجات البترولية من 


طن فى نهاية الت 
وقنز استهلاك الغاز الطبيعى إلى تدى ٠١.7‏ عليون طن 
فى نهاية التسعينيات مقابل 1.١‏ مليون طن قى مطلع 


ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتمد على الطاقة للنتجة 
من مصادر البترول والقاز الملبيعى بنسية تزيد عن 7/45 
ظل التقدم الاقتصادى 


خاصة أن اجمالى صادرات البترول 
/ا/0872 مليون دولار عام 115 إلى 1417.5 مليون دولار 
عام مك15 وإن كان ذلك يرجع بصورة أساسية إلى 
أنخفاض اسعار البترول العامية. 


الاقتصاد المصرى 


نبذة تاريخية 


المياه: 
عورا فكرمؤسسة الرئاسةالمصرية 


ارتباط الياه بفكر مؤسسة الرئاسة في مصر ناجم عن 
الزيادة السكانية التلاحقة وما يقتضيه ذلك من دعم 
القطاع الزراعي علي الوقاء ب اماته في مجال 
ير أو توقير الأمن الفذائى 
ه النقطة إذا قارنا الزيادة 
في المساحة المزروعة وللساحة 
الخصولية علي مدى القرن العشرين . 
احيث قفز عدد السكان من -11,15 مليون نسمة في 
عام 159 إلى 55,3101 مليون في عام 1147 واكثر من 
1 مليوتا في نهاية القرن العشرين بينما ارتفعت 
الساحة الأرضية من 5,174 مليون والحصولية من 
5 مليون إلى ذخرلا مليون 11,7٠١‏ مليون على 
ن عام 11-7 الى 1557 + 
وكان من اله أن تنعكس هذه الأوضاع على 
انكماش نضيب الفرد من الاراضى الزراعية فقد كان 
ا ا : ٠‏ فدان في عام لا- ٠‏ ؛ فإذا بالنسبة 
تنكمش الى؟1 و75 ٠,‏ . فسدان فى عام0551 ٠‏ 
وبالنسبة للمساحة الأرضية واللحصولية فى ظل هذه 
المؤشرات السلبية تبرز اهمية المياه في فكر مؤسسة 
الرناسة المصرية » سواء بالتوسع الأفقى والراسى فى 
الداخل أو توي العديد من الاتفاقيات التي تشعل دول 
نوقمبر 1141 » »التيكرنيل» 


اقيتين الأولى والثانية تم توقيعهما خلال فترة 
ات والتسعينات إلى جانب الاتفاقيات الوقعة 
سابتا بين مصر والسودان اتفاقية عام 1155 ومشروع 
الدراسات المشتركة مع دول البحيرات الاستوائية والذى 
بدأ فى عام 1477 واستمر لمدة عشرة أعوام . 

وفيما يتعلق بتطور مشروعات استصلاح الأراضى 
ودعم القطاع الزراعى سوف تجد ان القطاع الخاص 
والحكرمة تبادلا الأدوار على مدى سنوات القرن 
العشرين وذلك في ثلاث مراحل سياسية ارتبطت إلى 
حد كبير بالعديد من مشروعات المياه والرى والصرف 
التى نفذت خلال هذه المراحل . 


5 الفغرة من نينا‎ -١ 


اعتمدت جهود إستصلاح الاراضى على القطاع 
الخاص من ناحية . ومصلحة الأملاك الاميرية من 
التنفيذ مشروع التعلية للخزان 


أخرى وقد كان 
دوره الواضح 
؟- الفقرة من 1555 - وحتى بداية التمانينات : 


ت هذه الفترة تعاظم دور الدولة في استصلاح 
اضى نتيجة الزيادة السكانية من ناحية وتوقف 


اشبدت هذه الفترة تنقيذ مشروع 
ى الجديد بالممحراء الغريية ثم اتشاء السد 


التشرجم ذلك وم الأراضى اللستصلحة علي امتداد 


مجلة الاهرام الاقتصادى 


شبدت هذه الفترة استعادة القطاع الخاصونشاطه 
فى مجال استصلاح الأراضى . 

فقد صدر القأتون رقم 5© لسنة 19/4 ثم القانون 
3 لسنة 1551 ,/االستة 1131 » القانون 51 لسنة 
5 لتعديل احكام القانون 147 لسنة ١961‏ ,ثم 
القاتون رقم 8 لسنة ,24517 

المشروعات العملاقة * 

ويدخل فى اطار هذه الفترة البدء فى تنفيذ عدد من 
الشروعات العملاقة قي مجال التوسع الأفقى وتشمل: 
© مشروع منطقة ترعة السلا ويهدف إلى التوسع 


وفيما يتعلق يالشروع الأول فقد كان ضمن 

لعي لجرا ل 
التوسع اعتمادا على مياه ثهر الثيل وة 
قناطر فارسكو حتى قناة السويس . ثم تعبر القناة من 
خلال السحارة جنوب مدينة بورسعيد لتصل إلى 
اريعماثة الف فدان وقد قدمت الكويت قرضا ميسرا 
لتكاليف البنية الأساسية للرى علي امتداد الترعة التي 


اما الشروع منطقة جتوب 
الوادى «توشكىء وبما يسمح باستغلال مياه نهر النيل 


في التوسع الأذقى في التطاقة نظرا لوجود اتصال 
مباشر بِينْ المنطقة وبحيرة تاصر . وقد اعطي الر 

حسنى مبارك قى 5 يناير 1111 اشارة البدء فى تتقيذ 
الترعة اللازمة لرى اراضى الشروع ( ترعة الشيغ زايد 
) يطول يتراوح بين ( 17١ - 7٠١‏ ) كايو متوا طبقا 


النقارير الصادرة عن وزارة الزراعة (استراتيجية, 


التوسع الافقى ونقرير استصلاح الاراضى في مصر 
للتة 

وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات قبو يعتمد علي 
مخزون // ب ومساحات الاراضى الصالحة 
للزراعة وتم حفر 07 يثرا للمياه الجوفية يصل إجمالى 
تصرفاتها اليومية إلى 145 الف متر مكعب من للياه 
تكفى لزراعة 08٠ ٠‏ فدان .. .. وذلك كمرحلة اولى . 
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اسم كاتب المقال : 
رقم اللدد: 
تاريخ الصدور : 


تزيرة الافندى 


لفركيل 


0ن 


الصندوق والبذك الدولى من التارجيج 
د إلى الثبات فى العلاقات 


العلاقة بكل من صندوق النقد الدولى والبتك الدولى 
والبتك الدولى ومجموعة اللؤسسات والتنظيمات التابعة له ؛ 
لايمكن قصلها عن بعض فى مواجهة الطرف الثالث ممثلا 
في الدولة التي تسعى الى التعامل مع اى منهما . ومن 
للعروف ان الصندوق يركز علي سياسات الاقتصاد الكلى 
ممثة في الانقاق والايرادات العامة والأجور , الاسعار 
والتقود .. اسعار القائدة واسعار الصرف .. 

أما البنك الدولى فيركز على سياسات التنمية 
والاستثمارات القطاعية والمشروعات وسياسات الاصلاح 
الهيكلى وتخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص 
ومن هنا نجد ان عمليات التكيف الهبيكلي سواء علي 
مستوى كلى او على مستوى قطاعى التى يقوم بها البنك 
الدولى لابد ان تسيقها مرحلة تثبيت تشمل اسعار 
إضافة الي سياسات الائتمان 
والضرائب والتجارة باعتبارها ادوات اساسية لنجاح 
برامج التكييف الهيكلى في الفترتين المتوسطة والطويلة 
تمثل علاقة مصمر بكل من صندوق النقد الدولى والينك 
الدولى ومجموعة المؤسسات التابعة له ( مؤسسة التمويل 
الدولية ثم الرابطة ألدولية للتنمية والوكالة اللتعددة الأطراف 
لخممان الاستثمارات) علاقة تعود بجذورها إلى أكثر من 
نصف قرن وتحديدا منذ التوصل إلى اتفاق بريتون وويدز 
في عام 1145 » وقد شهدت خلالها من التقلبات والأزمات 
مايعكس التطورات السياسية فى مصر والعالم على حد 
اسواء . 

واذا كنا تعرضنا الي قضية الديون الخارجية قي مكان 
لآخر الا انه تجدر الإشارة فى عجالة إلى الراحل التي 
مرت بها جلاقة تنب ومسا التمويل الدولية والتي 
بدات يمشاركتها في بريتون وويدز » وتوقيعها 
على الإتفاق التقدى ولثالى الذى تمخص عنه أى انهاء من 
الدول المؤسسة لهذه الهيئات وللؤسسات الالية والدولية . 

أولا وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك الدولى فقد بدات 
بعد عقد كامل من انشائه في عام 1555 عندما تقدمت 
مصر بطلب قرض لتمويل بناء السد العالى ( ماثة مليون 
دولار ) بالإضاقة إلى مصادر التمويل الخارجية الأخرى 
من جاتب الحكومة الامريكية والبريطائية وغيرهما 
وعندما سحب البنك موافقته وتوالت أحداث تأميم قناة 
السونس وحروب 1107 ؛ توقفت العلاقات بين مصر 


والؤسسات التابعة له . ومصر حين قدمت الرا 
التنمية انتمانا قدره 11 مليون دولار فى عام 157٠‏ .وآخر 
تدره ٠٠‏ مليون دولار قى عام 1411 ليرتفع الإجمالى قى 
نباية 1995 الي 35 مليون دولار . وجاءت التسعينات 
اح مغايرة في العلاقات بين محمر والبنك الدولى ٠‏ 
وذلك في اعتاب الاتفاق مع نادى باريس وصخدوق النقد 
الدرلى علي اعادة جدولة الديون المستحقة للحكومات 
الغربية أوائل عام 19537 , 

حيث قام البنك الدولى بتقديم قرض بلغ ثلاشانة مليون 
دولار اخمافة الى ٠١مليون‏ دولار من جاتب الرابطة 
الدرلية للتنمية كنواة لاقامة الصندوق الاجتماعى ونظرا 
لانحناض متوسط دخل الفرد تتيجة انخفاض اسعار 
البترول رالتحويلات من جاتب العاملين في الخارج نتيجة 
احداث الخليج وما تلاها من صعويات وهذا يعثى 
استئناف الرايطة لإقراض مصر بعد عقد كامل من 


وقد كان لنجاح مصر في التطبيق التدريجى لبرنامج 
الاصلاح الاتتصادى والتكيف الهيكلى الذى تم الاتفاق 


عليه مع صندوق الثقد الدولى والبتك الدولى أثره الواضح 
ن العلاقة بين الجانبين علي الرغم من الانتقادات 
الخصخصة 


والذى يترجم لمعرفة في المشاورا. نية في مجال تطبيق 
الرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح والتكيف الهبيكلى 
ولتى تتم فى الاتللاق 

ثانيا ن 


قطاعات رئيسية أبرزها نظام المسرف والتجارة 
الخارجية بهدف توفير سعر الصرف من خلال السوق 
التجارية للنقد الاجنبى ثم التحرير المحلى واللامركزى 
إبتداء من ميزانيات لشركات القطاع العام الصناعى 
الى القطاع الزراعى مرورا بتشجيع الاستثمارات 
الاجنبية وتأتى السياسية امالية لتشكيل القطاع التالى 
وقد تضمنت تخفيض الدعم والتحول من السعر 
الرسمى الى السعر التشجيعى فى محاسبة الهيئات 
والحكرمية وتعديل قوانين الضرائب والتمغة ٠‏ أما 
. اية والانتغانية فقد اتجهت إلى رفع أسعار 
الفاندة والحد من الائتمان المالى المقدم للحكومة » وتأتى 
سياسة الدين العام لتكون القطاع الأخير في خطاب 
النرايا الصادر عام 1911 وقد تلي هذا الخطاب خطاب 
آخر فى 141748 تناول ذات القضايا تقريبا . 
وجاء اتفاق 75 مايى 15417 بين مصر والدول الدائنة 
فى نادي باريس ليكون خطوة اخرى علي طريق التعاون 
بين مصر وصتدوق النقد والبنك الدولى في مجال تنقيذ 
سياسات الاصلاح الاقتصادى الا ان الاتفاق الأخير تعثر 
فى التنفيذ فى مرحلة التثبيت يصفة خاصة حيث 


يقم تناول هذه النقطة 
فى قخسية الديون وبرامج الاسلاح الاتتصادى 


لبيكلى ) . 


اصر 
من رالتجات» الى 
3011100 5 

0 النجارةالعالمية, 

يعد التوقيع على اتفاقية «منظمة التجارة العالمية» 
من جاتب 1١1‏ دولة فى ٠مراكش.‏ » بالمغرب فى عام 
4 ويعد ثمانى جولات من المفاوضات التجارية 
المكثفة ابتداء من عام 1147 وحتٌّى نباية 1551, 
بمثابة نقطة تحول على صعيد دول العالم يصفة 
عامة والدول الثامية بصفة خاصة. 

ونظرا للدور الذى لعبته مصر على صعيد 
تجمعات الدول النامية منذ الخمسينات: ثم 
انضمامها الى الاتفاقية العامة للتعريقات الجمركية 
والتجارة فى بداية السبعينات بعد تقديمها طلب 
الانضمام فى عام 11717 ومشاركتها منذ ذلك الوقت 
فى المراحل المختلفة لمفاوضات منظمة التجارة 
العالمية ‏ يكون من الطبيعى التعرض لعلاقة مصر 
بهذا التجمع الذولى الجديد وما اثاره من جدل حاد 
اخذ صورة الاشتباكات العنيفة فى مدينتي «سياتل»ه 
الامريكية و«بانجوك» التايلاندية. مرورا «يدافوس» 
فى سويسرا. 

واذا كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية تستند 
فى جزء كبير منها الى الترتيبات والاتفاقيات 
الفرعية المتضمنة فى الجات ١5(‏ من اجمالى 
الاتفاقيات الاخيرة والتى تبلغ 6 اتفاقا) الا انها 
اكدت عدة مجالاء 

1 تخفيض التعري‎ ٠ 

غير الجمركية فى التجارة ٠‏ ادراج 

الزراعة واللنسوجات والملابس تحت الاتفاقية 
الجديدة . الغاء الاعانات والرسوم المقيدة 
للتجارة والحماية ٠‏ مواجهة الاغراق ٠‏ تطبيق 
احكام الجات فى مجالى التجارة والخدمات 
وكذلك فى نطاق حقوق الملكية الفكرية 
والاستثمارات . واخيرا وضع آلية لتسوية 
المنازعات التجارية واعتبار القرارات إلزامية قى 
حالة تأكيدها بعد الاستئناف . 

ومن اهم المبادىء التى استندت اليها الاتفاقية 
المنشأة للنظمة التجارة العالمية 

مبدا «عدم التميزه بدلا من ميدأ الدولة الاولى 
بالرعاية . مع استثناء الصراعات الوليدة فى الدول 
النامية حتى تتمكن من المنافسة العالمية على مدى 
الية. 
الشفافية ممثلة فى وضوح القو 
من تنظيمات أدارية فى مجال تنظيم التجارة الدولية 
ديد عن القيود الكبيرة , مبدأ المفاوضات التجارية 


منح الدول النامية فرصة وعلاقات تجارية 
5 كايا لام ينها لتقي بود حايترا 


اجو 2# 


نزيرة الافندى 
لضسلل 


ل 


بالاضافة الى تجارة الخدمات ابتداء من الخدمات 
المالية الى السياحة مرورا بالمقاولات والانشاء 
والتعمير وكذلك تحرير الجوانب التجارية 
للاستثمار الاجنبى وحقوق الملكية الفكرية ويخاصة 
فى مجال صناعة الدواء سوف تجد اته من الطبيعى 
أن تتعرض علاقة مصر «بمنظمة التجارة العالمية» 
لهذه للناقشات والجدل الحاد الذى شيدته 
وتشهده الدوائر الاقتصادية وحول مستقبل صناعة 
المنسوجات التى منحت فترة اتتقالية قدرها عشرة 
أعوام يعقبها التحرير الكامل لتجارة المنسوجات 
وايضا بالنسبة لصناعة الدواء التى منحت فترة 
انتقالية حتى عام 7٠.0‏ 

ولا شك ان توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة 
الخدمات المالية والصرفية والتأمينية فى اطار 
منظمة الجات وذلك فى نهاية عام 1951/ قد فرض 
على قطاعى البنوك والتأمين مزيدا من التحديات 
لمواجهة اللتافسة الوافدة مع الشركات الاجنبية 
القادمة من الدول المتقدمة حيث شملت هذه الاتفاقية 
ثلاثة قطاعات رئيسية: 

اولها: الخدمات الصرفية ممثلة فى نشاط البنوك 
المشتركة وفروع البنوك الاجنبية 

ثانيا: خدمات سوق المال, ابتداء من الاكتتاب 
الى انشاء صناديق الاستثمار الجماعية وراس 
الال اللخاطر مرورا بالسمسرة وتجارة الاوراق 
المالية فالمقاصة والتسوية والتسويق 
لسرن 
ثالثا: التأمين واعادة التأمين , بما يسمع بملكية 
اجنيية بنسبة 70١‏ بطول عام ١٠٠؟‏ بالنسبة 
لشركات التأمين على الحياة, وقى مطلع عام 7٠.15‏ 
بالنسبة لشركات التأمين الاخري . 

وقد يكون من اللفيد فى هذا ذا الضدد الاشارة الى 
اهمية التجمعات والتكتلات الاقتصادية التى تضم 
مصر مع العديد من الدول النامية سواء على 
الصعيد الاقليمى الغربى او القارى الافريقى» ار 
فى اطار تجمع الدول النامية (مجموعة ال /ل) أى 
فى اطار حوار الجتوب والجنوب (مجموعة'!ل )٠١‏ 
والتى تدخل قى تطاق النظام الشامل للافضليات 
التجارية فيما بين الدول النامية. 

حيث تمثل هذه التجمعات والتكتلات بصور دعم 
مجهود الدول النامية فى تحقيق التعاون والاعتماد 
على الذات؛ من ناحية وزيادة مقدرتها التفاوضية 
فى مواجهة الدول المتقدمة . 


حَ الرئيسى : 


010 , 
لمم هوق 


الاقتصاد المصرى 
نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاتتصادى 


هاعر 
دعوة قرن الي التكتلات الاقتصادية 

كان لموقع مصر الاستراتيجى وترائها الحضارى , 
ورصيدها التاريخي دورهم الحاسم في صياغة رذيتها 


وتحديد الاسس التى ترتكز عليها في تحركاتها العريية 
والاظيمية والدولية . 


تدعو حاليا إلي التكتلات الاتتصادية _ 
التحقيق النبعاون بين دول الجتوب من خلال الدواثر 
المتعددة بإعتبار أن هذه التكتلات هي سعة العصر 
والتحدى الأكبر للواجهة مخاطر التهميش من جاتب دول 
الشمال . 
فإنه يتؤي ان تنخذ في الاعتباران هذه الدعوة تعود 
بجذورها إلى منتصف الخمسينات منذ انعقاد مؤتمر 
باندونع ثم تأسيس حركة عدم الانحياز .. كما تعود 


ايوج وصدور إعلان القاهرة الاقتصادى وقيام 
الأونكتاد «مؤتمر الأمم للتحدة للتجارة والتنمية» 

والذى شهد'ميلاد مجموعة ال 7 لقد كان لمصر 
الريادة في تجمعات دول الجنوب والدفاع عن مصالحها 
ودعم التعاون الاقتصادى بين اعضائها وهو دور 
متواصل وترجم مؤخرا في قيام مجموعة الدول ال ٠١‏ . 

وقد كان حرص مصر على تكتل دول العالم الثالث 
وتاكيد أهمية الاستقلال الاتتصادى والاعتماد 
الذات متسقا مع وعيها بموقعها الاستراتيجى وانتمانها 
الحضارى علي الصعيد الغريى قشهدت الخمسينيات - 
ايضا - بداية التوجه العريى نحو التكتل الاقتصادى 
والذى ترجم فى الاتفاقية العربية الجماعية الموقعة في 
سبتمبر 1605 لتسهيل التبادل التجارى وتجارة 
الترائزيت بين دول الجامعة واستند قي جذوره إلى 
بروتوكول الاسكندرية الصادر في عام 1548 ٠‏ ودعم 
مجموعة الاتقاقيات امتتالية ابتداء من أتفاق : 


2 الجمركي 
وذلك خلال السنوا 0 1 30 على 
التوالى وإذا كان قرار اقامة السوق العربية الشتركة 
المعلن في اغسطس 1914 , يعد من | 
المترجمة لأهمية التكتل الاتتصادى ٠‏ وفي 
لوعي الكثير من دول العالميهذه الأهمية .. 

متعثرا فى التنفيذ طيلة السنوات اللاضية 
ثم جاءت دعوة مصر إلى تفعيل التعاون الاقتصادى , 
بين الدول العربية سواء بإحياء السوق العربية الشتركة 
بإقامة مناطق التجارة الحرة البينية على الستوى 
0 


اسه 


الثتانى كنواة لهذه السوق فقد أكد الرئيس ميارك أمام 
القمة العربية المنعقدة فى 71 يوتيى 1117 أن التحولات 


7 ان تجمع كلمتنا وتنسق خطاناللاتفاق 
على استراتيجية واضحة لإدارة العلاقات العربية 
بالعالم الجديد والتكتلات الاقتصادية العملاقة 
والتعامل مع النظم والقيم الجديدة التى بيدأت تستقر 
فى المارسات الدولية وقد كان لهذه القمة دورها في 
أقامة منطقة التجارة الحرة العريية قي يتاير 1658 . 
وقد مثلت القارة الافريقية البعد الثالث للوعى 


' الصرى بأهمية التعاون والتكتل الاقتصادى والذي 


ترجم في اعلان قيام منظمة الوحدة الافريقية عام 
1571 » ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها 
بالإضافة إلى تجمع دول حوض النيل واخيرا 


ويعد التجمع الاسلامى البعد الرابع فى الرؤية 
اخدسرية لآهمية التكتلات الاقتصادية والتجارية والذي 
ترجم فى قيام منظمة اللؤتمر الاسلامى والتى انبثق 
عنها البنك الاسلامى ثم لجنة الثمانية الاسلامية . 

ويشكل التعاون المتوسطى البعد الخامس الذى اشار 
إليه الرئيس حسنى مبارك في خطايه أمام الجمعية 
البردانية للمجلس الأورويى في توفمبر 155١‏ والذى 
حدد فيه ست نقاط للتعاون بين اورويا ومنطقة الشرق 
الأوسط تمثل ميادرة «منتدى البحر المتوسطهء الذي 
اعلن عن قيامه فى عام 1554 . 

وقد شكلت هذه المبادرة بالإضاقفة إلى اتفاقية 
التعاون الاقتضادى الشامل والبروتوكولات اللوقعة بين 
مصر والاتحاد الأوروبى منذ السبعينات الاطار العام 
لعلاقة مصر بالتكتل الأورويى ٠‏ والذى هو الاساس 
لمفاوضات الشراكة المصرية الأورويية بزيبة* 

واذا كانت مصر قد حددت اسس تعاونها 
الاقتصادى والتجارى فى هذه الأبعاد الخمسة التى 
تعكس موقعها الجغرافى وانتماها الحضارى 
والإسلامى إلا انه يتعبن الاشارة الى البعد الدولى 
والدوائر الأوسنع نطاقا ممثلة فى علاقة مصر 


, بالمؤسسات والتجمعات الاقتصادية الدولية . 


فقد شاركت محمر فى التوقيع علي اتفاقية مؤتمر 
بويتون وودز عام 1194 وما تمخض عنها من اقامة 


: صندوق التقد الدولى والبنك الدولى وكذلك الاتفاقية 


العامة للتعريقات الجمركية والتجازة والجات في عا. 
7 وكان قد تم التوصل إلى الاتفاقية في عام 
1417 ودخلت حيز فى يتاير 1548 . 

ثم جاء التطورات الاخيرة ممظة في النتنائج التى 
أسغرت عنها دورة ارجواى لمغاوضات التجارة الدولية 
والتي استمرت ة أعوام وسيقتها سبع دورات 
في مفاوضات التجارة الدولية متفددة الاطراف حتى 3ت 
التوصل إلى اتفاق مراكش بالمغرب في عام 1144 وتم 
اعلان قيام منتلمة التجارة العالمية ابتداء من يناير 71546 
ليتم تحرير التجارة في للجال السلحى ؛ الخدماخ , * 


. اللكية الفكرية علي مدي فترات زمنية فحددة‎ ٠ 


ومنذ ذلك الحين فرضت قضايا الزراعمة 


' والنسوجات بالإضافة إلى الادوية والاغراق وماتشكله 


الواردات امام الصناعة للممرية . 
وتمثل الشراكة المصرية/ الامريكية يعدا آخرفى 


. العلاقات الاقتصادية الخارجية 


واذا كانتت مبادرة مبارك وآل جور قد توائقت مع 
اللفاوضات الخاصة بالشراكة الأوروبية للصرية في 
عام 1154 إلا ان دوافعها كانت بهدف تطوير العلاقات 


1 * الاقتعاد المصرى 


نبذة تاريخية 


| المعلومات والالكتروتيات' وتعد زيازة الرت 
أ الاخيرة الي امريكا وحصابها الاقتصادى في هذا 
المجال تعبيرا عن تلاقى وجهات نظر الجانبين حول : 
. مفهوم الشراكة المصرية الامريكية ويتعين أن نشير إلى 
نقطة هامة تتمثل فى أن على 'الرغم.من العمق والبعد . 
الزمنى للعلاقات المصرية الأوروبية.مقارنة بالعلاقات" 
الصرية الأمريكية , إضافة إلى عوامل التقارب: 
الجخراقى في الاولى مقارنة بالثانية إلا أنه توجد نقطة * 
اتفاق اساسية تتمثل فى ضخامة حجم اللعاملات 
التجارية بين دول الاتحاد الاوروبى وامريكا من جهة ؛ 
ومصر من جهة أخرى حيث يمثل الجانبان الأورويى . 
والامريكى المركز الأول والثاتى ( بالتبادل ) قي مجالى . 
الواردات والممادرات المصرية يضاف إلى ذلك : 
التطورات في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد . 
برنامج الاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى وقبل” 
هذا أو ذاك المناخ السياسى واستقرار الأوضاع في 
مصر والرغبة في استثمار مناخ السلام في منطقة 
الششرق الأوينطن. 

ومن ثم يذكر دور مصر فى إطار 

دول الجنوب ومجموعة ال ١٠6‏ ثم مصر وافريقيا 
الجماعة الاقتصادية الافريقية : 

الكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنويى 
إفريقيا ) 

: الاتدوجى + ه والتيكؤنيل » 

وهى تجمع دول حسوض التيل ٠‏ الاندوجى » والذى 
أنشا في نوقمير15/5 

لجنة التعاون الفنى للتنمية والحفاظ على البيئة لنهر 


«مجموعة الثمانية» الإسلامية 


الاقتصادى العربى 


و انشاء جامعة الدول العربية سنة 1945 بداية 
الجهود لتحقيق ن نوع من التجمع بين البلاد العريية فى , 
جميع للجالات بسالق فى ذلك المجال. الاقتصاذى. 
ومنذ اوائل الخمسينات وحتى الان ايرمت الدول 
الحربية العديد من الاتفاقيات الثنائية التى تقرر بعض 
العاملات التفضيلية للتجارة من الطرفين رهذه 


ا 
يت واخرى لتسديد مدفوعات العاملات 
ال رؤوس الأموال بين الدول العربية ولكن 
هذه الاتفاقيات لم تنفذ على النحو المطلوب أولم يتم 
التصديق عليها وبالتالى لم تدخل حيذ التنفيق ‏ 

"- ازالة القيوى على اتتقال رؤوس الاموال للمساهمة 
فى تمريل الاستثمارات والمشروعات الانتا. 
تدعيم تيار التجارة وقد أيرمت عدة !1 
بانتقال رؤوس الأموال والاستثمار بين البلدان العرينة 


مجلة الادرام الاقتصادى 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ الصدور 


مثال اتفاقية للؤسسة العربية لضمان. الاستثمار فى 
0 74 واتفاقية الصندوق العريى للانماء الاقتضصادى . 
أ والاجتماعى فى 15177 وصندوق التقد العريى لا/ا99 : 
والذى تتضعن اهدافهما تقديم رؤوس الأموال العربية 
والمساهمة فى تمويل الاختلالات فى موازين الدفوعات . 
والمشروعات التتموية 
آل إبرام الاتفاقيات التى تيع الانتقال التلقانى للقوة 
: العاملة داخل الوطن العريى الا انها مازالت تواجه 
يمزيد من القواتين والقيؤد الداخلية العربية 
غ اقامة مشروعات عربية مشتركة تم انشاء العديد 
من للؤسسات والمتظميات العربية الاقتصادية 
: والاتحادات التخصصة النوعية اهمها مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية, الاقطار العربية المصدرة 
للبترول (أوابك) ومنظمة التنمية الزراعية, التنمية 
' الصناعية ولكن جهودها كانت متواضعة بسبب الافتقاد 
إلى استراتيجية متكاملة للعمل الاقتصادى العربى 
الشترك بالاضافة إلى عدم استقرار الاوضاع فى 
المنطقة. 


اقية الوحدة الاتتصادية كانت اهم المحاولات 
فى بداية الخمسينيات لتحقيق التكامل الاقتصادى 
العريى حيث تهدف الاتفاقية إلى اقامة وحدة اقتصادية 
بين الدول الاطراف المتعاقدة وذلك بالناء القيود على 
العلاقات الاقتصادية فيما بينها واحاطتها بسياج 
جمركى موحد فى مواجهة العالم الخارجى مع تتسيق 
: سياساتها الاقتصادية على اختلاف اتواعها حيث 
نصت فى المادة الاولى على أن تقوم بين نول الجامعات 
العربية وحدة اقتصادية كاملة تتضمن بصورة خاصة 


الاشخاص ورؤوس الاموال وحرية تبادل البضائع 
والمنتجات الوطنية والاجنبية رحرية الاقامة والعمل 
والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى وحرية النقل 
والترائزيت واستعمال وسائل النقل وآلوانى والمطارات 
اللدينة وحقوق التملك والوصية والارث. 


1 السوق العربية المشتركة: 
اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قراره «بانشاء 
السوق العربية للشتركة على ان تلغى القواعد التى, 
تعرقل التجارة على عدة مراحل تنتهى فى يقاير 141/4 
تختلف حسب طبيعتها سواء كانت منتجات زراعية أم 
ورغم ان اتفاقية السوق العربية للشتركة قد وقعت 
عام 1574 واتفاق الدول على اتخاذ التوابير اللازمة 
لنجاحها الا اته ظهر ويوضرح فى عام 1478 انها 
بعيدة كل البعد عن التطبيق الواقعئ ا العملى 


وخصوصا يعد حرب يونيو 19797 بالاضافة الى عدد 
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نزيرة الافندى 
تضسديل 


لل كنا 


من العوامل التى كانت وراء فشل قيام السوق .. 


اقمة 11 ومنطعة التجارة الهرة 

منذ أن أدى الرئيس ميارك اليمين الدستورية كانت 
هناك اهداف عامة ومحددة فى خطة عمله وكان على 
اراس هذه الأهداف هو استئتاف مصر لعلاقاتها العربية. 

ويحلول عام 1945 كانت مصر قد استاتفت علاقاتها 
مع جميع الدول.العربية ولقد جاء ابرام مصر لاتفاقية 
تأسيس مجلس التعاون العريى ليمثل تتويجا لذلك. 

ولقد تضمنت اتفاقية تفسيس مجلس التعاون العربى - 
التى وقعها قاده كل من العراق والأردن واليمن ومصر 
فى فبراير عام 1984 فى بغداد ‏ سبع عشرة مادة لدعم 
وتشجيع التعاون الاقتصادى. 

وقد شرعت مصر انطلاقا من دورها التاريخى 
ويصفتها رئيْسا للقمة العربية 1117فى تنفيذ قرارات 
قمة القاهرة حيث سعت الى اقامة مناطق تجارية مع 
الدول العريية ويالفعل تقرر اقامة مناطق تجارية حرة 
نْ مصر وكل من المغرب وتونس والسعودية 
: ة العربية التى لا تتجاوز // من 
اجمالى التجارة الحريية الخارجية , بالاضافة الى تنفيذ 
قرار الجلس الاقتصادى والاج 5 
منطقة تجارة حرة عربية ابتداء من /188 . 

ويأتى تركيز مصر على اقامة هذه المناطق انطلاقا من 
ادراكها لمخاطر عولة الاقتصاد حيث تتعرض الكيانات 
الصغيرة للتهميش فى عصر اصبح يتسم بالتكتلات 
الاقتصادية الكبرى ولواجهة مشروعات للتعاون 
الاقتصادى الاقليمى التى تهدف الى تحجيم التعاين 
الاقتصادى العريى وتهدف الى اعطاء دور اكبر 
لاسرائيل فى اطار المشروع الشرق أوسطى . 

ويتعين الاشارة الى ان منطقة التجارة الحرة يعلى 
الرغم من قحصمر الفترة التى مرت منذ اعلان قيامها 
(1944) إلا انها تواجه بتحديات تتمثل فى اتساع عدد 
السلع الستثناة والذى تجاوز الف ومانة سلعة وذلك 
طبقا مما اسفرت عنه اجتماعات الجلس الاقتصادى 
والاجتماعى اللن 

بالاضافة الى تعود 
وعدم تنفيذ اتفاقيات النقل القائمة وما يرتبط بها من 
رسوم ترائزيت. 

(1) استمرت ضالة قيمة التجارة البينية بين الدول 
العربية حيث بلغت قيمة الصادرات 1١.117‏ مليار دولار 
فى عام 11517 فاذا بها تتخفصٌ الى ٠١.103‏ ليان 
دولار فى عام 1598 وبالنسبة للواردات 
أيضا من ؟. 11,455 مليار دولار الى 1517.1 .11 مليار 
دولار خلال ذات السنوات المقارنة. 

فى حين ان اجمالى صادرات الدول العريية كان 
4 مليار دولار فى عام 51 وارتفع الى ١1/١‏ مليارا. 
فى عام /1951, وإن كان قد انخفض الى 5971 31/8 
مليار دولار فى عام 1998 بينما اتجيت الواردات 
العربية الى التزايد على مدى الاعوام المقارنة من ١1٠‏ 
مليار دولار الى 158 مليار دولار ثم 115.9 مليار 


دولار. 

بما دعا الامانة العامة فى قبراير ٠٠٠؟‏ - للغرف 
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الى الطالبة 
بالالتزام بالتخفيضات الجمركية والغاء القيود غير 
الجمركية وتذليل العقويات المرتبطة يشهادة للنشأ 
ومجال النقل. 


م 5 3 
لاشراكةالصرية.الاوروبية 

تميزت السياسة الخارجية الصرية متذ مقدم 
الاغريق الي مصر سنة 77 ق. م وحتى الان بالمزاوجة 
أو التقلب بين توجهين اساسيين هما التوجه اللتوسطى 


بقدر من السيادة فى عشرينات هذا القرن بدا التوجه 
التوسطى فى سياستها الخارجية فى الاتكماش وترجم 
ذلك القرارات الكبرى التى اتخذتها مصر في 
الاريعينات بالاتضمام الى جامعة الدول العربية سن 
6 والشاركة قى حرب فلسطين سنة 1144 وعتدما 
جاء عبدالناصر الي السلطة عام 1107 اختار بوضوح 
التوجه الشرقى واسقط التوجه المتوسطى ويذلك غاب 
البعد اللتوسطى قى سياسة مصر الخارجية خلال 
الحقبة الناصرية. 

ويمجئ السادات الى الحكم عاد البعد التوسطى مرة 
اخرى للظهور من خلال شقينة 

1 «الحوار العربى الاوروبى» وهو الحوار الذى تم 
بين مجموعة الدول العربية ودول السوق الاورويية 
اللشتركة وتختلف اهداف كل طرف تجاه هذا الحوار 
فالطرف العريى كان حريصا علي استثمار حربٍ 
اكتوير لتطوير علاقاته مع الدول الارروبية للحصول 
علي دعمها للموقف العربى فى قضايا الصراع العربى 
الاسرائيلى. 

والطرف الاورويى كان يهتم بضمان استمرار 
الامدادات البترولية من الدول العربية باسعار معتدلة 
مع فتع اسوا: أمام منتجاته الصناعية فى هذه 
الدول. 


ومصر بحكم كونها اكير دولة عربية كان لها دور 
قعال فى هذا الحوار. 

العلاقات الثتائية المصرية ‏ الاوروبية : فقد بلورت 
مصر علاقات ثناثية مع الجماعة الاوروبية خارج اطار 
الحوار العريى الاوروبى الذى شاركت فيه مصر حتى 
سنة 1515 فوقعت مصر اتفاقا للتعاون مع دول 
الجماعة الاوروبية فى يناير /141 يهدف الي التعاون 
فى مجالات هامة لتتمية مصر اقتصاديا وأجتماعيا 
ويتضمن هذا الاتفاق التعاون قى مجال التجارة 
والتعاون الاتتصادى والفنى بالاضافة الى المساعدات 
المالية والفذانية ويموجب هذا الاتفاق فان صادرات 
مصر من الواد االصنعة والمواد الخام تتمتع بحرية 
النفاذ الي دول السوق الاوروبية اللشتركة بالاضافة الى 
المنتجات الزراعية التى تتمتع ببعض الاعفاءات 
الجمركية وتخضع لنظام الحصص وفى المقابل تمتع 
مصر دول السوق الاوروبية فى مجال التجارة معاملة 


مامت 


نزيرة الافندى 
تفلي 


ل 


ضوخ الفرعى 
اب 


نبذة تارينية 


مجلة الامرام الاتصادى 


الدولة الاولى بالرعاية 

وفيما يتعلق بالتعاون المالى فان مصر وقعت فى 
الفترة من 157/8 1953 مع دول السوق اريعة 
بروتوكولات: 

١‏ الاول (/1519 - 1541) حصلت مصر يموجيه علي 
مليون ايكو منها 57 مليونا من البنك الاوروبى 
للاستثمار و/ا مليونا مساعدات 

الشانى (1147 -1941) وتلقت مصر بموجيه 
مليون ايكو منها 16١‏ مليونا من البتك الاوروبى 
للاستثمار و157١‏ مليونا مساعدات 

كد الثالث  1641(‏ 1151) وقدمت دول السوق للصر 
بموجبه ميلغ 445 مليون ايكو منها 144 قروضما من 
البنك الاوروبى للاستثمار و١ 7١‏ مليون مساعدات. 

4 الرايع[1957 -1137) وقد حصلت مصر 
بمقتضاه علي ما يعادل من ”.؟ مليار جنيه منها مليار 
جنيه مساعدات و7.٠‏ مليار جنيه قروضا 

وبلاحظ من استقراء البروتوكولات الاربعة للتحدة منذ 
عام لالا - 1957 أن إجمالى المبالغ قدر ب 1415 مليون 
وحدة عملة تم الالتزام الفعلى بتقدم 1417 ملبون وحدة 
والمنفق الفعلى ٠١١5‏ مليون وحدة وتلك نقطة جديرة 
بالملاحظة والمتابعة . 

وفيما يتعلق بعام 1154 , فقد كانت الاتغاقيات الموقعة 
بين محسر والاتحاد الأوروبى » تتضمن تقديم بنك 
الاستثمار الأور وبى 1/0 مليون وحدة عملة أوروبية و 
٠٠‏ مليون وحدة فى صورة منع ٠‏ 

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر ودول 


الاتحاد الأوروبى فقد شهدت زيادة متواصلة علي مدى 
سنوات التسعينيات . 
-1 تطور العلاقات في النصف الأول من التسعيتيات 


باستعراض حصيلة الصادرات والواردات واليزا 
التجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى فى الفترة من٠‏ 
1515 + ويتضح منه أن حصيلة الصادرات 
الملصرية بلغت 1174 مليون دولار في عام 115٠‏ 
وارتفعت الي”, 177/7 مليون دولار فى سنة 1557 ثم 
ارتفعت مرة أخرى 8, 1597مليون دولار فى عام 9555 
بمعدل نمو ستوى 2755.9 عن عام 1154 وبالنسبة 
للواردات بلغت في عام؛ة15/ 1115 حوالي .5:11 
مليون دولار مقابل 458.9 مليون دولار في عام/ 
51 1154 بمعدل نمى سنوى 718 كما يلاحظ ان 

الميزان التجارى مع دول الاتحاد الاوروبي سول عجرا 
لصالع الاتحاد الازرويى فى جميع السنوات وكان 
العجز يتزايد سنويا حتى بلغ 71١1.1‏ مليون دولار 
عام؟ة55/ 1356 


منتدى البحر المتوسط : 
فى 7١‏ نوفمبر 1941 اقترح الرئيس مبارك علي 
أعضاء الجممية ال البرمانية لمجلس أررويا فى 


الاتحاد السوفيتى . إضمافة إلى اتعقاد' 
للسلام فى اكتوير 111١‏ وتداعيات حرب الخليج الثانية 
307 


إضتيل 


منا اقتضى ضرورة وجود صيغة للتعاون بعد انتهاء 
الحرب 

وقد أعقب ذلك سلسلة من اللفاوضات انتهت باجتماع 
الاسكندرية في يوليو 1454 وهو الاجتماع الأول علي 


الباردة وتعدد الأقطاب 


مستوى الززرا 
وجاء اعلان الشراكة بين اورويا ودول اليحر المتوسط 
فى مؤتمر الوزراء الذي عقد فى برشلون في 8" نوقمير 
6 وقد ضم ال 15 دولة الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبى و7١‏ دولة من جنوب وشرق اليحر التوسط 
ومحصر . الجزائر . قبرص ٠.‏ الأردن ٠‏ لبتان ٠‏ مالطا , 
المغرب , تونس ٠‏ سوريا. تركيا » السلطة الفلسطينية و 
لسراثيل - 
وقد تص إعلان برشلون على ان الشراكة بين 
الجائبي: تضم الشراكة السياسية والأمنية . 
الشراكة الاقتصادية والمالية لإقامة منطقة تجارة حرة 
بحلول عام 15١٠١‏ 


وبذلك اصيحت علاقة مصر بدول الاتحاد الأرروبى 
تندرج تحت مسارين : أولهما : المسار الإقليمى ممثلا 
في الاجتماعات الوزارية للدول الأوروبية اللتوسطية ( 
ا مشتركة بين 
الجائبين 
0 : لسار الثنائى ممثلا في اتفاقيات الشراكة 
الأوروبية والتي قامت بتوقيعها بالفعل كل من تونس , 
اللغرب . الأردن , قلسطين , مالطة , اسرائيل , قيرص ٠‏ 
وتركيا التى تدخل في نطاق اتحاد جمركى مع الاتحاد 
وبالنظر إلى الاهمية امتزايدة للعلاقات التجارية الصرية 
الأوروبية من تاحية والتطورات الدولية الأوروبية . 

ويعد اكثر من ٠١‏ جولة من المفاوضات والمشاورات 
اضتها مصر مع الاتحاد الاوروبى لابرام هذه 

و اقية 1655 تتضمن 

صيفة جاهزة لعرضها على مجامن الوزراء للموافقة 
عليها ثم احالتها لمجلس الشعب للتصديق عليها 


الحلاقات امصرية الأوروبية 
في فهاية التسميديات 

وقد أهمية العلاقات الاقتصادية الأوروبية 
الصسرية فى غضون هذه السنوات التى استغرقتها 
مفاوضات الشراكة حيث ذللت دول الاتحاد الأوروبى 
مستمرة في احتلال الرتبة الأولى في قائمة الواردات 
الصرية من الخارج والمرتبة الثانية بالنسة للصادرات 
الصرية مع ضخامة حجم العجز في لايزان التجارى 
السام لح دول الاتحاد الأوروبى ونزوعه إلى الارتفاع 

متوأصلة . 


نزيرة الافندى 
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نبذة تاريخية 


مجلة الاهرام الاقتصادى . 


وقد أشارت الأرقام الأولية الخاصة بالمعاملات 
التجارية للصرية/ الأوروبية خلال الريع الأول من السنة 
المالية 5 / ٠٠١‏ الى ستمرار احتلال الاتحاد 
الأوروبى للمركز الأول قى مجال الواردات اللصرية مع 
جنوح القيمة إلي الارتفاع فقد بلغت قيمة الصادرات 
الأورويية إلى مصر 153,5 مليون دولار بيتما كان 
الرقم لا يتجاون 161,0 مليون دولار في ذات الفترة 
من عام 517 1154 ٠‏ بيتما نحت الصادرات الصرية الى 
الانخفاض خلال ذات الفترة القارنة حيث كانت تبلغ 
4ت مليون دولار في الريع الأول من عام /51 1156/ 
1 إلى 151,5 مليون دولار خلال الريع الأول 
من عام 154 / "١٠٠‏ مع مراعاة ماسبق الاشارة إليه من 
إضافة المعاملات التجارية مع الدول الأورويية الأخرى 
تجعل القارة الأوروبية قى المقدمة متقدمة بذلك عن 
الولاياءت المتحدة الأمريكية . 

يضاف إلى ذلك مساهمة رموس الأموال الأوروبية فى 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج نطاق التدفقات 
امالية من جائب مؤسسات الاتحاد الأوروبى » حيث 
اشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة 
للاستثماروالمناطق الحرة إلى مساهمتها ب 1444 
مليون جنيه مصرى فى رؤوس اموال الشركات التي تع 


تأسيسها في مصر حتي منتصف العام الماضى ( 


يسهافي 
5) ويما يعادل نسبة ١‏ 7 . 


«العلاقات المصرية « ا لأمر يكية» 


اشكلت زيارة الرئيس حسنى مبارك الاخيرة للولايات 


من ال معونة إلى الشراكة والتعاون فى مجاا ات متعددة ٠‏ 
وكان على راسها المجال التكتولوجى ٠‏ 

وتعود جذور العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية 
إلى عام 0 عندما تم توقيع اتفاقية التعاون بين 
الولايات المتحدة والحكومة اللكية فى مصر حيث نصت 
الاتفاقية على تزويد مصر بالخبراء والفنيين والعدات 
والمواد الوسيطة وعندما قامت الثورة المصرية عام 11641 
لثورة ماديا ومعنوياً. 
يلكن. ن (03 1517) انقطعت للعونة 
الامريكية عدة ذكر منها على سبيل المثال: - 

.1541 خلال ازمة تمويل السد العالى فى‎ )١( 

(١؟)‏ فى نهاية 77 عقب أرسال القوات الصرية 
لليمن وعدم استجابة القيادة الممرية لوقف برنامج 
الصواريغ المصرية وتصعيد الواجهة مع اسرائيل. 

(5) عام 1434 عقب اندلاع الظاهرات للتاوثة لموقف 
الولايات التحدة من مشكلة الكونج. 
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لف ا 


(4) عام 15317 عقب العدوان الاسرائيلى. 

وكانت للعونات الأمريكية مقترنة دائماً بالتحسن في 
العلاقات السياسية حيث بدات المعونات تتدفق بانتظام 
ين بغرن الال 

أمداف للعوتة: . 

(1) تشجيع الصادرات التجارية الأمريكية ودعم 
الصتاعات الأمريكية وفتح السوق المصرية امام 
الصادرات الأمريكية. 

, (1) دعم وتشجيع القطاع الخاص اللصرى. 

)١(‏ زيادة الانتاج والنمو الاتصادى فى مصر 
يهدف دعم الاستقرار السياسى. 

(5] دعم اتفاق السلام بين مصر واسرائيل ٠‏ 

ثم كانت حرب الخليج الثاتية وجاء قرار الرئيس 
الأمويكى السايق بوش فى سبتمبر عام 116٠‏ باعفاء 
مصر من 7 مليارات دولار من ديونها و٠0/,‏ مليون” 
دولار قيمة الديون العسكرية . 

وتحد مصر واسرائيل من أكبر الدؤل التى تحصل 
على اإحونات الأمريكية فى العالم حيث حصلت 


الأمريكية خلال الغترة من أواخر السبعينيات وحتى 


عام لاكؤا . 
وتعد الولايات التحدة من كبر الشركاء التجاريين 
لمصر هى والاتحاد الأوربى . 


ويعانى اليزان التجارى الصرى فى علاقته مع 
الولايات للتحدة عجزاً فى صالح الاخيرة حيث بلغ 


الغذائية (القمح والدقيق والذرة) وتتركز الاستثمارات 
الأمريكية فى مصر فى قطاع البثرول وتبلغ هده 
الاستثمارات حوالى 77,7 هن اجمالى الاستثمارات 
الأجتبية فى مصر (عدا قطاع اليترول). 


الشراكة المعمرية الأمريكية: 


متذ عام 1194 بدات العلاقات اللصرية ‏ الأمريكية 
تأخذ شكلاً جديدا حيث طرحت فكرة الشراكة على 
الممعيد العملى فى الاتفاق الذى جنرى بين الرئيس 
الصرى «مبارك» ونانب الرئيس الأمريكى »أل جوره 
فى سبتمير 1114 فى إطار البحث عن بديل لاسلوب 
اللعوتات ووضع استراتيجية للانتقال من المعونة الى 
التجارة تنخفض أهمية العوتات منسوية الى 
العمليات التجارية وإعادة توجيه المعونة الاقتصا 
الأمريكية الى الشروعات التى من شأنها زيا 
الاقتصاد الممرئ على توفير قرص ' ” 
وتحقيق التنمية البشرية وحماية البينة. . 

ويتضمن الإطار للؤسسى للشراكة , 

(1) الاجنة للشتركة للنمو الاقتصادى: 

(1) للجلس الرئاسى المصرى - الامريكى 

(1) اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى 


نزيرة الافندى 


نا 


الاقتصاد المصرى 


نبذة تاريخية 


الموضوع الرئيسى : 
الموه: رع الفرعى 


املصسير : مجلة الاهرام الاقتصادى ‏ 


قائمةالمراجع 


© تاريخ مصر الاقتصادى والمالى» د. امين 
مصطفى عقيفى عبد الله 

© مقدمة فى التقود والبنوك د. محمد زكى 
شافعى 

© دروس فى البنوك؛ د. فؤاد مرسى 

© تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال 
الحرب العالمية الثانية, د. محمود متولى. 

ما 0-0 
على محمد سالم 

© اساسيات النقود والبنوك؛ د. جودة عبد الخالق, 
يمة كريم 

© الاقتصاد المصرى بين التخطيط الركزى 
والانفتاح الاقتصادى, د. محمود عبد الفضيل. 

© هذا الانفتاح الاقتصادى: فؤاد مرسى. 

© الانفتاح : الجذور والحصاد والمستقبل » د. 
جودة عبد ألخالق (محرر) 

© ازمة مصر الاقتصادية؛ د. رمزى زكى. 

© الاتجاه الريعى للاقتصاد المصرى 1١56.١‏ - 
8,د. محمد دويدار 

© الاقتصاد المصرى بين الواقع والطموح ؛ سامى 
عفيقى حاتم 

© دراسة تحليلية للسياسة الاقتصادية فى مصر, 
على الجريتلى 

© التاريخ الاقتصادى للثورة 16417 1137: على 
الجريتلى 

© الاندماج الاقتصادى العريى, احمد الغندور 

© الاقتصاد الدولى؛ د. محمد رئيف 

© سنوات التحول الاشتراكى وتقييم الخطة 
الخمسية الاولى؛ على صبرى 
© ايام خالدة فى حياة عيد الناصرء د. جمال 


ا : 

© حكم عبد الناصر النظرية والتطبيق» انور 
عامر: 
© اقتصاديات الجمهورية العربية التحدة محمد 
على عامر 

© لحات فى اقتصاننا العاصرءد.محمه 
مظلوم حمدى 

© الاقتصاد المصرفى فى ربع قرن ١981‏ - 
41/7, بحوث ومناقشات المؤتمر العلمى السنوى 
الثالث للاقتصاديين المصريين 151/8 القاهرة "'! - 
5 مارسء الجمعية الصرية للاقتصاد السياسى 
والاحصاء والتشريع. 

© الاصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر 
المصرى؛ سيد مرعى 

© تطور الصناعة التحويلية فى مصر وتركيا 
وإسرائيل. صادر عن الأمم المتحدة سنة 1194 

© الاقتصاد المصرى بين حريى يونيو 1131 
واكتوير 151/6 »احمد السيد النجار ٠‏ ورقة بحثية 
مقدمة إلي الجلسة الأولى للمحور الاقتصادى من 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ الصعصدور: 


التدوة الاستراتيجية لحرب اكتوير بعد 5" عاماء . 

© إعداد الاقتصاد المصرى لحرب أكتوير , محمد 
رضا العدل «ورقة بحثية مقدمة لأجلسة الثانية 
للمحور الاقتصادى من الندوة الاستراتيجية لحرب 
اكتوير بعد 10 عاماء . 

© مجموعة من إلكتاب وآخره 
والسياسة والمجتمع فى عصر الانقتاج 

© ازمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة 
للاقتصاد اللصرى فى المرحلة القادمة» رمزى زكى 

© الاقتصاد الصرى من الاستقلال إلى التبعية, 
عادل حسين. 

الجهاز اللركزى للشعبة العامة والاحصاء النشرة 
السنوية الانفتاح الاتتصادى 158٠‏ ةا 

© الجات ومستقبل العمالة فى مصر دراسة تحليله 
لقطاع الغزل والنسيج اشرف البنانت © كتاب 
الأهرام الاقتصادى اتفاق مصر فى نادى باريس د. 
يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد 

العضوية فى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ 
الاتفاقيات التجارية الدولية د. صلاح عبد البديع 


٠‏ الاقتصاد 


مصر والبتك الدولي علاقة نصف قرن » صلاح 
الدين الصيرفى 

موسوعة الجالس القومية التخصصة (19174 - 
) السياسات الالية والاقتصادية 

تاريخ مصر الاقتصادى واكالى امين مصطفى 


عفيفى 
دراسات فى التطور الاقتصادى الصرى مذكرات 
فى التاريخ الاقتصادى سحمد عبدالعزيز عجمية 
مذكرة فى تاريخ مصر الاقتصادى خلال الفترة 
من 18.0 الى 1501 نوال قاسم 2 ٠‏ 
اعداد متفرقة من النشرة الاقتصادية للبنك الاهلى, 
اعداد متفرقة من نشرات وتقارير البنك المركزي 
الصر: 


مونهت 


نزيرة الافندى 
لضتدل 


0000ل 


الركود 


الاقتصاد المصرى 
الركود 


عدضة | عبد | ضير |صد| تيع | ضيد] 
الركود وبرنامج الخل عصام رقعت مجلة الاهرام يلل ذإه/ ١.‏ 
الاقتصادى 
روشتة لخروج من ازمة الركود محمد ابراهيم مجلة الاهرام للد | انا 
الاقتصادى 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


75 القد جات تلك القرارات لتعالج موقف الركود والسيولة معا بعد أن خظلت النجهزة. 
5 اللسئولة تنقى ذلك لفترة طويلة ولا تتحرك لمعالجتها سواء بشكل مباشر أو 
مرقصت مياشر. فيل الركود وازمة السيولة هى عيوب خلقية لايجرى معها علاج أو هى من 
القضاا لتى يغيد تجاهاها فى علاجها ومولجهتها؟. 
واقع الأمر أن الركرد إحدى سمات الاقتصاد الحر وعليتا مادمنا اتجبنا إلى هذا 
التحرل أن تتوقع ترات من الركود وأخرى من الاتدماش .. ولكن علينا فى نذ 
للوقت ادراك أن الاتتصاد الحر يعطينا 
السلطات الانتمادية على اتخاذ/ 5 
الازمة قبل إن تنفشى أو تستفحل, وه بيرز دور الدولة الجديد فى ظل لقتصاد 
السوق والاقتصاد الحر. 
ويغي دخو فى فلسفات نظرية حول للركود ولسبابه ولشكله فإن وضع الركود 
على حد قول يعض رجال الاعمال .قد مال أكثرمن للتوقع ققد كان ي 


وأنتدخل رئيس فى" 

الوقت المناسب واصدار ؛ 
هذه القرارات هوامر 3 
متوقع من مبارك الذى ! 


آبة حال يعيداً عن هذا وذاك دعونا نحدد بعض الآليات 


عودناعلى اتخاذ فى شكل محرّمة للخروج من الركود والكساد: 

ت ءال ان )١(‏ متأخرات الدكومة حيث تضخمت مديونية للحكومة وارتقعت من 151.8 
الاجراءات والقسرارات مليار جني عام اله إلى ١‏ 00 مليار جثية عام م 
المناسبةبصد «تقديرء إلى لحان لحن والركد الشنيد ويل ثراو الخد سلا 5 ؟ ليان 
كاملللموقفبكل و 
جوانبه. 


يمكن زيادة الطلب من خلال ووضع سياسات 
مصرفية لضخ أموال جديدة فى الأسواق ؛ ويتأتى ذلك من خلال قيام الجباز 
للصرني 0 |أ8غع] رغيرها من 
راطنين لتشجيعهم على الشراء بما يحقق الرواج فى 


أن رجال الأعمال فى مصصر ريما بحكم أن القطاع 
الخاص لايزال تلشنا - ليس لديه < 0 ٠‏ فلايزال المتتجون 


ومنظماتهم أن يقوموا به للو بأدرا 
التتشيط للبيعات, متك اساليب عديدة فى هذا للجال مثل تغيير أحجام السلع أر 


إلى أ, ن؟ وهل يمكن 
انيشم اسح لمشارك لجار قينا تيم بيات وإغراطت على بي 
علي + التحرك الحكومي؟ 


-/ا4- 


الاقتصاد المصرى 


الركود الاقتصادى 


| الوضوع الفرعى 
العقلارة 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


فى حل للشكلتين معاً فبل تنتهى 
باز للصمرفى ويقدم أدوات ادخارية جديدة تساعد على توفير السيولة وزيادة 
معدل الادخار. 
(ماأن الذران لإعادة النظر فى الوضع الاستاتيكى لسياسة سعر الصرف ولتخاذ 
تطبيق سمياسا. 


نيذ مع العلم بأن لانسياب السيولة تثيرته 
على سعر الصرف. 


. وى هذا للجال تطرح اقتراحاً محددا وهر توحيد سعر الصرف بالنسبة لدولار 
يشركات الصرافة لان وجود الفجوة بينهما يشجع على بروز سوق 


د ها 
0 .نفسه فإنه يمكن استبدال الريط الثابت بين الجنيه والدرلار بسلة 
عملات تتضمن عددأ من العملات الرئيسية فى العالم ومن بينها الدولار وعملة عربية 
قوية مما يعمل على استقرار سعر الصرف فى مصر. 

(1) النظر فى سسعر الغائدة ويكل الوضوح نعتقد أنه يمكن زيادة سعر التائدة 
وسوف يكون له اثر ايجابى هو زيادة السيولة لدى البنوك وتفضيل الافراذ الانشار 
الصرى عنه بالدولار مما يجعل الاقراد يبيعون ما لديهم من دولارات وأدخار 
بالجنيه امصصرى لدى البنوك فيزيد عرض الدولارات ويزيد عرض للسيولة 


. وقد يرى البعض ان لهذا الانتراح جانبا سابياً يتمثل فى ارتناع التكلفة 
الاستثمارية غير ان الرد على ذلك يض شرانح الضرائب خاصة 
+ الارياح التجارية والصناعية قصل الى + كان تي لتتجهنت 


الركود إلى إعادة النظر فى الاحتباطي 
عنمن بهلي ف تلان 


فبناك. 4 
بمكن تخفيضها الى 790 مثلا أو اقل من ذلك 


عصام رفعت 
1 


١. 


بالعاملات الاقتصادية لاعادة الهيبة الى 5 
وتحقيقا لاستقرار الأعمال والاستثمار والمصداقية. 

ا المصلاح التق الغررتى ونم إفى شرائعالقسوائب يخفضيا 
ا لتشجيع 


رس ب 0 0 7 
البعض أن هذا سيؤدى الى انخفاض حصيلتها ولكن على الجانب الثانى ‏ وهذا هر 
الأهم ‏ سيؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة الحركة الاقتصادية مما سيزيد 
للحصيلة. 


(9:) من اللوادر 


اغرية فى للجتمم الاقتصادى التى تمل على عدم شمول الرؤية 
راض العقارى 


قفنون 

سيحل مشكلة أزمة العقارات الآن ولكن هذا الرذى يتجاهل حقيقة الأمور فى سرق 

مواد البناء ويصفة خاصة الواد الأساسية وأولاها الاسمنت قهل يتصور ان 
. الاسمنت 


لجه حالة ركود تحتاج منا إلى فكر جديدولا يصلع لطلاقا استخدام 


سياسات واستمرار سياسات لتكماشية لولجبة أزمة الركود التى تحتاج إلى: 
فى الأفكار وحزمة من العلاج والوسائل حتى يتحقق الدحرك والخروج من ار 
الركود والاتكماش. 


3-82 


لاقتصاد المسرى 


الركرد الاقتصادى 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


5 مسئولياة الحكومة ودورها للخروج من الأزمة؟ _ 
ل 1 


هل الدروس الخصوصية والمحمول وراء القاضرةة - 


ِ ٍ 1 الضرورية لواجهةالر: .كود؟ ماالذىيجبان ده 
الاولى منناحية طولهها.. ومسعوت مسابو ب ه00 
بع والقطاع! قتصادىكلدهى الركودفى الاسواق. 


لومة مؤخراوقررت ضخه. ؟ مليار جنيه 
الركود.. ولكن هناك العديد من التسل لات 
«المنتدي الاقحتصادى-ءالذىيعده ويقدمهرنيس 
ل تكفى هذه الاجراءات لعلاج مشكلة الركودالذى 
ج بعلي القطاع الخاص ان يتحرك؟وكيفيتحرك 
0 ل 0 ركود؛ ما مسئولية القلاع الخاص 

١‏ أوتجارا؟هل كانيج بعلي البنوك والجهاز 
الك .رفى ا اصرى أن تتحرك منذ فترة؟ومامسدو! فى 


أعدها للنشرء عمك إيراهيم 


تو هات 


؟هل التوسع العقارىالذى 
:يشارك في مس شو لية الركود؟ هل ظاهرة حرق 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتعادى 
(يجلة) الاحرام الاقتصادى 


ععصام رفحت : اود بداية ان نتعصرق علي الظاهرة 
ينتحدث عن : ها الركود ؟ وما مخاطره علي الاقتصاد 


يه : الولقع يشير حاليا الي ان هناك 
٠‏ اعترافا بن الاتتصاد للصرى يولجة حالة ركيد .. هذا الامر 
نه الظادر تبدو فى زيادة اللخزون الراكد 
وتبدونى زيادة حالات الافلاس رزيادة حالات التعشر مع 
وعدم سداد الشيكات والكمبيالات .. الغ من المظاهر .. 
ولاشك ويدون الدخول نى تفاصيل كثيرة حيث أن الحكومة 
علي لسان السيد رئيس الوزراء وعلي لسسان السيد وزير 
الاتتصاد واجبزة الاعلام والرأى العام جميعا بت 
أن الانتصاد للصسرى يواجه حالة ركود وا 
يصاحبيا نقص فى معدل السيولة فى الاقتصاد .. فلسنا الان 
فى مرحلة البحث حول ما اذا كان هناك 


سر 
تفيرات فى عجز الموازنة العامة أذن الاتتصاد ب رف 
التديرات خارجية ومحلية كثيرة ومن الطبيعى أن تؤدى هذه 
التفيرات نى كثير من الاحيان الي صعريات ومشاكل .. فليس 
ادر مخانا لبيعة أن يولجه اى اقتصاد بعض الشاكل ولكن 
ا لكوي" هوالاعترا بالمشكلة .. وأن ن 


اوأن 
اح العلاج الناجع 


: الآن فى هذا التجمع نوك 
ان نسمع من رجال الاعمال رفيهم حول هذه المشكلة ولسسيابها 

ل من.خلال الحوار نستطيع ان 
تتيصل الى اراء تساعد متخذ القرار الاتتصادى فى الوصول 


لي الح الناجع. 


عصام رفعت : ماهو احساس رجال الاعمال بخثاهرة 
الركود؟ .. وكيف تنخلرون اليها ؟ 1 


0 ٍ رفى 
ت باقر الكائى الذى يساعد علي تحر السوق في قت 
و الردن الحقارى كدا بدات فى موا 


ا 
بلبونبانب|وتضةالريل 


و الأمبال 


0 -بلاضانة في لي تشجيع السيحا .وأعقد ان 
لجراءات ‏ سيزدى الي الخروج من الازمة . 


عصام رفعت : اثار نائب رئيس الغرقة التجارية مجموعة 
من النقاط بالنسبة للقطاع التجارى بشكل عام .. قما وجهة 
3 نظررجال الاعمال فى ظاهرة الركود السالية من ناحية 
. بعالاشباب والحلول امقترحة 

بقداقي عض مجلس لدارة لتحلد المتاعات وإلاتحاد العام 
قيقة أود أن آبدا حديثى بمديونية الحكومة للجيات 
الختلفة وللستحقة مثل للوربين وشرح 
مليارا .. واذا عرفنا أن كل جنيه يعطل يجائبه من 4 جنيهات الى 
؛ جنيبات وريع الجنيه .. فسيظهر لنا حجم للشكلة لان الجنيه يدورة 
هرات مما يجعلنا نقول ان لحد الاسياب الرئيسية للركود الحالى هو 

عم دوران رأس للال , ومديونية للحكومة للقطاعات. 


عصام رضت : هل لوتم سداد المديونية تحل ظاهرة 


الركود ؟ 

شقيق بق اب التى أرى من و 

لثبا مبمة جدا وهذا القطاع الخاص زادت 729/ هزد 
البنوك .. واذا حللنا هذا أذ تستجد اسع يال عبارة عن 


فوائد ديون وفولئد مركية ...سا 
:]| الخاص .. ايضا من الاسباب لليمة قضخم اخلي للحكومة 
٠‏ وقذى كان فى 401/97 حوقي لر1؟1 مليأر ارت الى 110 مليار 
جنيه فى 49/6 .. طبقا لتقديرات الينك للركزى .. ومن الاسباب 
ليضا نظام الاتنمان المصرفى الحالى وللتاخ الذى اصاب العلاقة بين 
الجهاز اللصصرفى وبين رجال الاعمال والقطاع. الخاص واللبالغة فى 
تقبيد السيولة وللشروط والضسمانات للانتمان .. ايضا هناك سبب لخر 
هو تعدد الاستثمارات فى مشروعات متماظة ومتكررة فى 
دراسات وافية عن السوق وعن حجم لحتياج السوق اليها. 


عصام رفعت : هل هذه المشسروعات يقوم بها القطاع 
الخاء 


بغدادى : للشروعات معظمبا يقوم بها القطاع الخاص 
.ولكن فى غياب الدراسات أن البيانات اللازمة تضائل هذه الشروعات , 
واكب هذا مع سياسة تحرير التجارة 
نت لحل مما يؤدى الى ترلكم للخزون السلعى 
والى الركود .. نضيف الي ذلك للخزن العقارى الذى استثمر فيه القطاع الخاص ف 
الفترة اللاضية باستثمارات كبيرة .. بالاضافة الى تدنى القدرة الشرانية للمستبلكين رغم 
ثبيت لسعار السلع والخدمات والفروض فى مثل هذه الخلروف ان قتل لسعار السلع 
والخدمات حتى تتماشي مع الركود الحالي.. بالاضافة الي تغير بعض انماط الاستهلاك 
فهذه هى أهم أسباب الركود الحالى . 


عصام رفعت : ان قطاع المقاولات اكبر دائن للحكومة , ورجل الشارع يتوقع 
ان يحصل قطاع المقاولات علي الجرّء الاكبر .. قما الحلاقة بين اللشاولات 
والديون ومديونية الحكومة؟ .. وكيف يعمل حاليا قطاع المقاولات فى فال عدم 
وجود دقع العديو 


الاتحاد اللصرى 


الركرد الاقتصادى 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


تدرها /١‏ فى حالة التنخير عن 
السداد وحتى لاتتاكل الثروة.. ويجب 
علي قطاع القاولات الدخول في 

فى حالة انكماش الدولة 


خارجى سواء عن طرق الاقتراض أى 
مساعدة الجهات الحكومية فى تمويل 
هذه الشروعات لان الاقتراض من 
الخارج ليس عيبا ويجب ان يكون 
محسويا وفى مشروعات تدر عاندا 
حتى يمكن السداد فالاستثمار عبر 
الحدود سواء الذى يجنبه القطاع 
الخاص أو الدولة يتحللب عمل 
الدراسات حتى نستطيع الدخول فى 
مشروعات مع الدولة ونحقق الرواج 
0 .. ونحن فى المقاولون العرب 
هذا الفكر ويدأنا نبحث عن 


»لونسيراوقرراناو | 


0 التمويل والجهات الضامنة حتى 0000000 
يستمر الرواج .. انن القاول مظيم فى تايان داتع 
ابة ولابد من مرأعاته وتوفير التمدويل 6م 


5 4 

الالنيان 
كثيرة سوف تنشأ بعد اقرار القائين 
منبا مؤسسات شدامنة ومؤسسات 


التواجد الجخرافى قيل اقامة الوحدة 
كني وين لذى سي كن فيها 11 فرص العمل للوجودة واين القدرة التمويلية والشرانية 


انفسها وأهم شئ اننا ليا بمشكة ركيد بيجي عاقيا هلما - 


عصام رفعت : بعض النقاط التى طرحت واثارها البحض تدخل فى اختصصاص 
0 5-0 ... وعلى سبيل المثال 0 مناخ الاثتمان فى داخل الجهاز المصرفى 


*ٍ 


عصام رفعت : هذا القيد كان موجودا فى أوائل التسعينات ؟ 

د. محمود ابو الحيون : مع التحرير الاقتصادى لم يعد هناك تدخل كمى فى تحديد نوع 

اتتمان ولا كم الانتمان ولاتوجهه.. لكن بوجه عام البنك للركزى لم يصدر اى تعليمات يايقاف 

بالعكس فى الاجتماعات التى تعقد بصقة مستمرة داخل الجهاز للصرفقى 
الركزى البنوك على تعويم العملاء الذين قد 


يكرا واسيلة ' 
قطان الثارلان 


الامنمااانال(رمففيل 


زيل 00 


تتشبا أل شرو 


اسم كاتب المأقال : تحمدابراهيم 
رقم العمدد: 16 
تاريخ العدور إه .م 


يجب أل توثرالعكرية 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


الوضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى 
اف يرر: 


اسم كاتب المقال تعمداير هيم 
رتم لم5 1١‏ 
تاريخ المدور ل دن 


عصام رفعت: ان تعويم 
العملاء المتعثرين يعنى أن هناك 
بعض الافراد من القطاع الخاص 
لديهم مشاكل فى سداد الديون 
نحن نريد حاليا ان يتدخل البنك 
المركزى بشكل طبيعى لمعاونة 
الجهاز المصرفى ومعالجة حالات 
التعثر حالة بحالة مساعدة 
العملاء .. لكن لاتترك 


لانها قد لاتستطيع وتخشئ' 


عمل 
ذلك لاسباب قانونية أو غيرها 
فلماذا لابرشد البنك المركزى ا 


الجهاز المصرفى ويشجعه علي 
استدعاء العملاء ودراسة حالتهم 


ولكن الذى حدث ان الحكومة التزمت بقدر من الانفاق توقعا وأملا فى ان الايرادات 
” والاستثمارات تتدذق لتغطى هذا الاثفاق ودخلت فى مشروعات عملاقة فماذا حدث ؟! الذى 
حدث أن الايرادات وتدفق الاستثمار لم يكن بالقدر الطلوب فى وقت التزمت فيه الحكومة 
باثفاق معين وفى وقت الحكومة كانت حريصة فيه علي الاتحدث عجرا قى الموازنة العامة 


تتيجة ماحققته من انجازات قى الرحلة الاولي من مراحل 
الاصلاح الاقتصادى .. اذن ماذا تفعل للحكومة؟ فهى لاتريد أن 
تحقق عجزا والاتفاق اكثر من الايراد .. ماذا حدت؟ .. لم تسدد 
- فنشأت لدينا مشكلة الاثر المضاعف من أن قطاع الأعمال 
وخصوصا القاؤلات لم يجد الاموال التى ادى اعمالا قى مقابلها 
خاصة انه ملتزم امام مقاولي الباطن ومورديه بسداد قنيمة 
اعمال التى قام بها فنشات حالات الاختناقات وحالات التعثر . 
صاحب تلك وصيب ماحدث من السيلحة وضطهاً ولنخقاض 
تحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض سعر البترول وتعرض 


و و حالةبحالة؟ 0 
2 ات حتى تحد من 
طلر درا في لمك رى لاد 0 - سعر الصرف .. قيذه السياسات الجديدة الاتكداشية بالاضافة 
القرارات الادارية التى تعمل بيا البنوك الي أن الحكومة لم تقم بسداد التزاماتها فبالضرورة تؤدى , 

0 0 - لان جميع البنوك الركزية ذى وود الي حالة من الركر. ونقص فى السيولة وهذا هو السبب 

معدي تستخدم اسلوب.الاجناع ارول . رك الرنيسى أما السبب الرئيسى الثانى فيرجع الي العلاق 

2و2 "8 ببدءن لتشدظل فى قسرارات انوك بما. الجباذ الصرفى درجاك العالن: .. الجهاز الملصرفى تحت رغب 
9 0» 0 8 تشجيع القطاع الخاص انفتح اكثر من اللازم ودون تدقيق فى 
امل المبكيه : الحالات الائتمانية ومدى سلامتها فكانت هناك حالات من حالات 

و للغالاة فى تقبيم الاصول ٠‏ ورجال الاعمال التزموا بمشروعات 

ليس عليها طلب حقيقى داخل الاتتصاد وخاصة قي اللجال 

الحقارى واتجه الاستششار العقارى نحو فئة محدودة طلبها فى 


ع : نحن نريد برامج 
واقعية للسداد . 


د. مصحلفى السعيد : ثريد لن تضم 
البادعم الاساسية.. هل البنك للركزى 


- بين كل هذه الحالات الختافة من ال الاسعناراة اها بحا علي 


0 منع عميل ائتمان دون آخر هذا صحيع .. لكن علي كل حال 
0 وراء ظاهرة الركود ونقص السيما 
تثببر انماط الاستهلاك , 


: هم ب 
بعد اللرحلة الأزلى من مراحل الاصلا- 
القطاع الاجنبى التمثل فى 
القطاع الحسرفى علي 


وه 


النباية محدود قكانت التتيجة أن حصل كساد فى القطاع 
العقارى مما ادي الي تعثر الكثير عن سداد ما قام باقتراضه 
للبنوك فنشات حالات عديد: من الندثن هذه الحالات لابد أن 


والنقود فى استثمارات للدن الجديدة .. فالسيد وزير التعمير 
باع بمليارات الجنيهات عادت الي الاقتصاد مرة نخرى ولكنبا 
نوزع الاستثمارات بين للجالات المختلفة 

الاجل القصيروالتوسط والاجل الطويل لاحداث نوع من التوازن 


التليفون المحمول .. قكيف نعالج هذه الخلاهرة ؟ 


الاقتصاد المسرى 
ال كود الاقتصادى 
(جلة) الاهرام الاقتصادى 

د. محمود أبو العيون : هل ياترى البنوك فى حد ذاتها هى السنولة عن هذه الظاهره.. في 


واقع الامر ان العميل عندما يتعامل مع اى بنك يتعامل بالثقة الطلوية فهذا طرف دائن والاخر 
عدون - 


البنك يتعين عليه ان يدرس للشروع ويتاكد من نجاحه وامكانات 
هذه المسة تحتاج الى سؤالين اساسيين هما: هل رجل الاعمال 
ّ نسبيا م اعتمد فى التمويل كله على الجباز للصرفى؟ .. وهل رجال 
الاعمال فى مصر يدخلون فى مشروعات بنسب اللاءة امالية الواجبة» هذه هى النقطة الارل 
والنقطة الثانية هناك عميل وصل الي مرحلة التعثر نتيجة وجود بضاعة راكدة .. لين رد فل 
السوق وماهو شكل التزامه بالسوق . فلابد هنا من الاسعار لتصريف الخزون 
للراكد والتخلص منه دون الانتظار لفترات الاكازيون .. فمن التعارف عليه أن هناك سلعا 
يمكن بيعها حتى لو اضطر رجل الاعمال أن يقوموا بتخفيض السعر الي مستوى التكلفة 
فهذا النوع من التسويق لاتجده فى مصر . 


عصام رفعت : اننى اتفق مع ماطرحه نائب رئيس البنك المركزى وان يتبع 
القطاع الخاص سياسات بيعية جديدة فى اوقات الركود حتى بنقط الطلب 
سواء من خلال خفضه التكلفة أو تخفيض الاسعار. 1 
أما ذيما يتعلق بمساقة تعثر المدينين فهذه ظاهرة موجودة وهناك جزء أويعض المتعثرين من 
القطاع الخاص فى السداد حتى الان فكيف نتم مساعدة هر التعثرين لبدء دورة السداد 


ويد حركة الرواج لأن التعثر حدث بسبب خارج عن ارادته نتيجة الركود العام الموجود 
حاليا؟؟! 

د. محمود ابو العيون : البنك لايمكن ان يترك عميله حتى يصل الي 
مستوى القاع ولابد عليه ان يحرك العميل. 


شنيق بخدادى : ان القطاع بخاص لايطلب اكثر من توفير الانتمان 
الآمن الذى يدفع الشروعات الاستثمارية.. ولايجب ان ندع الركود 
يعمل ردة لدى رجال الائتمان والبنوك. 

د. محمود ابو العيون : ان الخوف ليس خوف رجل الاتتمان فى 
ك وحده ولكن خوف رجل الاعمال من تعمق الشكلة .. اذن الحالة 
الوجودة فى السوق بوجه عام تعكس نفسها فى قرارات 


الحمد الو 


شفيق بخدادى : أن حالة الركود اوجدت حالة نفسية سيئة عند 


د. محمود أب العيون : ان الاقتصاد الصرى حاليا اصبع مثل 
الشركة الساهمة وتصل نسبة مساهمة القطاع الخاص فييّا الي 
1 والحكومة أو القطاع العام بوجه عام بنسبة ٠؟/‏ .. لا الحكومة 
يتبغى أن تكون عائقا امام اتخاذ قرارات خاصة بالاقتصاد كل ولا 
التطاع الخاص الذى له الاغلبية القصوى يجب الايحمل الحكومة اكثر 


. 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ العمدور: 


أوعية ادخارية جديدة تجذب 


السياحية والمشروعات العقارية خاصة انها تقابل مشكلات فى سداد مستحقاتبا واصبح 
المستثمرون غير قادرين علي الوقاء بالتزاماتهم فى اللواعيد للحددة. 


عصام رفعت : علاج ظاهرة الركود يحتاج الى سياسات جديدة ماهى ؟ 
فى السعيد 


محمدابراهيم 


نيتدلا 


ذإهم...؟ 


نعي الصنامةالجلية 


عصاع رقعت : البنوك لم يكن لديها استجابة سريعة للا 
يحدث فى السوق وكنت اتصور ان تدخل البنوك نظام بنوك 
زئة لمساعدة الافراد فى منحهم قروضا ميسرة وصغيرة 
تيسير حركة السوق بيعا وشراء .. وان تكتشف البنوك 
المدخرين لمعالجة مشكلة السيولة. 
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: فى اعتقادى انه من خلال هذا الحوار واضع ان هناك ثلاث 
.. الحكومة بما تضعه من سياسات وقطاع الاعمال بما 


عصام رفعت : هل زيادة عجز الموازنة العامة سيؤدى الي زيادة التضخم 


عصام رفعت : نحن متفقون علي ضرورة تدلوير الجباز وارتفاع الاسعار ونقص الحملة؟ 
المصرفى .. هل البنك المركزى هو الذى يطالب البنوك د. مصطفى السعيد : ان ادارة العجز قضية هامة جدا فكيف تستخدم هذا العجز فى 


بتطوير ننسها أم البنوك هى التى تقوم بعمليات | 
من تلقاء نفسها؟ 5 

د. محمود أبو العيون : لايد ان يلور البنك المركزى نقسه أولا حتى 
د اكب مع للتغيرات التى تحدث فى السوق وهو فعلا ما يحدث فى 


زيادة الاسعار. 


دعاو 


توجيبه نحو تشغيل طاقات انتاجية عاطة تؤدى الى زيادة الانتاج دون ان تؤثر كثيرا علا 


ينبا والثائر أن تضع الزيد من 
التقود ولابد ا نر 
ادارتبا لهذا الضخ.. حتى لايحدث 


تخضم أوعلي الاهل لاتؤدى الي 
ارتقاع الاسعار. 
د مع مداق السيون : بدون 


والثتتباء منها وتوفير الآليات اللازمة 
لالكى ينجع ..وا للدم كيف تؤكيد 
سات وان 9 


الخارج سواء عن ا رجال 
0 اوالسفارات المصرية فى 


د.مصطئى السعيد : لابد ان 
تتواكب التشريعات لانها تعطى دفعة 


بغدادى ل 
الحكرمة اولا الاسراع فى 3: 
5 


عصام رفحت : ماهو جع عي #تجائبيه العام 


والخاصة 


د مصطئى السعيد: : قطاع الاعمال مسئول الي عدناتينا حال نايد ين تدان من 


الر كود الاقتصادى 


زمجلة) الاهرام الاقتصادى 


بالاضافة الي استقطاب اموال لخرى والدخول بقوة فى السوق. 
د. مصطنى السعيد : لابد ان يتبع القطاع الخاص اساليب 3. 
احمد الوكيل : 

عند وقوعها .. ولابد ان تستمع الحكومة للقطاع الخاص وإن يكون القطاع الخاص صريحا 

فى مواجبة مشاكله .. ولابد ايضا من تنشيط السلع خارم الحدود للخروج ايضا من ازمة 

الركرد لتشجيم التصدير ولا استطيع الحديث عن التصدير فى ذظل سعر صرف ثابت منذ 3 

سنوات ولا لستطيع النافسة .. ولاذا لايحصل الصانع والزارع علي حقوقهما * فان هناك 

6 : ع 


تشجيع القدرة التصديرية الخاصة به انتطاع 
التشييد للصرى ينتشر قر نيا فريكيا دايا ويعد تفسه بتفسه خاصة ونحن ندلك 
رن 
منحتتا التمويل الكافى لاقامة للشروعات وتصدير صناعة التشييد ٠‏ 
بيد نعونجا خاصة ان صناعة التصدير تجذب خلفبا صناعات اخرى 
مثل السيراميك واجبزة التكييق والادوات الصحية .. وغيرها .. فيجب الثقة في الجهاز 
للصرفى واللحافظة مم , سمعة مصر فى الخارج خاصة ان هذا الامر ليس سيلا وقد يكون 
مصحويا باللشاكل . 

د. مصطفى السعيد : معنى هذا ان طريقة تفكير القطاع الخاص يتعين أن تتغير تجاه 
الزراعة والصناعة والطاقة الانتاجية والتصدير والخدمات ؟ فهذا هو للطلوب من القطاع 
الخاص وقياداته. 

عصام رفحت : يجب على منظمات الاعمال كلها ان تجتمع وان يكون لها مبادرات فى هذا 
اللجال وانتهز هذه الفرصة ليحدثنا نائب محافظ البنك المركزى عن نقطة تكررت اكثر من مرة 
فى هذا الحوار وهى خاصة بمرونة سعر الصرف خاصة انها مشجعة لعملية التصد. 
وفيها حماية للصناعة الوطنية 


علا النظرفينسة 
التفطيةالالتمالية 


عصام رفحت : : ما مسئولية الآدلاع الخاصس وقدلاع الاعمال فى هذه المرحلة 
للخرو, حالة الركود والمساهمة فى حل هذه الشعلة .وما المحللوب من 


الاقتصاد المسرى 


: اسم كاتب المقال : ممدابراههم 
الوضوع الفرعى : الركود الاتصادى رقم العدد: 1 


|الجمستتتدر : (مجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ العدور : ماه 


د. محمود أبو العيون : نحن مضطرون للرجوع لما قاله نانب رئيس الغرفة التجارية 
بالاسكندرية حول عملية التصدير وتعليق عدم زيادته الي ثبات سعر الصرف او مايدعى انه 
ثبات سعر الصرف .. هل هذه هى للهمة الوحيدة ؟ يعنى هل سعر الصرف هو الوحيد 
العنصر الحاسم لزيادة التصدير فى مصر؟ .. وهل مهمة التسويق عند الجهاز للصرفى 
وبالذات التسويق الخارجى فتح اسواق خارجية بحيث تمارس بالشكل الذى يجب ن يكين 
عليه القطاع الخاص مثلما نراه فى الدول الاخرى؟ .. هل ياترى نحن فى مصر نصدر جودة 
نوعية معينة تجذب أليها الستهلك الخارجى أم نصدر مايفيض عن حاجة السوق الحلى 
الى الخارج اذا صدر؟ .. هذه اسئلة كان يجب ان اركز عليها قبل الحديث عن سعر : 
الصرف .. والسؤال الذى يطرح تق-.نه : هل ياترى سعر الصرف الذى يتعامل به الجهارٌ 
الصرنى لابد ان يتساوى تعاما مع سعر الصرف السائد فى شركات الصرافة .. انن 
ماالفرق بين الجهاز للصرفى وشركات الصصرافة اذا كان ؟ .. هناك سعران للصرف 51417 
وأب؟ نى السوق كان قبل ذلك عندنا اسعار- للاسف. متضارية وللاسف ايضا كانت 
هناك جهات معينة تحاول ان تضارب للحصول علي مراكز اعلى على سعر الصرف وعندما 
استقرت اسعار الصرف وعادت الى طبيعتها مرة اخرى البنك المركزى جامدا بل 
تحرك سعر صرف البيع خلال الشهور الخمسة الاخيرة وارتقع من 175 الي 581 اين هو 
الجمود فى هذه الحالة ؟ 

د. مصطافى السعيد : سعر الصرف مسلة معقدة . 

د. محمود أبو العيين : هل ياترى لو ير سمعر الصرف وكما تنادى وسائل الاعلام 
بالتعويم .. هل هذا مؤاده انعاش الاقتصاد ؟ فالارقام تؤكد انه خلال الفترة من يوليو الي 
ديسمبر أن موارد الدولة من التقد الاججنبي وموارد النكاع قلخا من النقد الاجنبى زادت 

خلال ن 


3 5 من اله كانت( 107) ارتقعت فى 45 الي 
٠‏ مليون دولار الى 04/ مليون دولار فى 
متخذ القرار الاتتصادى امامه كثير من 

احعد الوكيل : ما نسبة انخفاض امارك ٠‏ والفرنك السويسرى , مقابل الدولار فى 1 
شهور الاضمية؟ 

د. مصطفى السعيد : فى واقع الامر أن مسقة سعر الصرف عملية معقدة ٠‏ كما ان سعر 
الصرف يمكن ان بذثر ايج ابيا علي الصادرات .. فمن الناحية النظرية ممكن . لكن من 
الناحية الواقعية مقدار هذا التأثير بالنسبة للاقتصاد المصرى ضعيف , لأن مرونة زيادة 

بالنسبة للاقتصاد الصرى بينما السلبيات التى يمكن ان تؤدى اليا 
انخفاض سعر صرف الجنيه اللصرى على الواردات وعلي تكاليف المعيشة وعلي الاجور 


وللرتبات وعلى معدلات التضخم الداخلى .. فالامر يحتاج الي دراسة وتعقل قبل اتخاذ 
القرار فى هذا الشأن ولابد من توجيه 
حزمة من السياسات واحدث تغييرات 
أساسية فى هيكل الاقتصاد بحيث 


سواء العالمية أو ازمة جذوب 
سيا .. قلابد ان نعيد النغار 


دهوه- 


اوضرع الرئيسى الاقتصاد المصرى 
الوضوع القرعى الركود الاقتصادى 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


© مواجهة التجارة العشوائية 
..والتهريب مسئول ايضسا- 
التهرب الجمركى وتهريب السلع 
وعن جزء كبير من الركود , وهذا 
.لطب ان نتحرك الحكومة لاتخان 
'قرار لمسالة المعاينة قبل الشحن 
لضبط عملية الواردات - 

© مطلوب ايضا اصلاح النظام 
الفسريبى وخفض شسرائح 
الضيرائب الحاا 


للسائل مطوية لكن نبل ان تطظبهاً 
بتعين اعادة هيكلة الجهاز الصرفى 
شت بيد يسيع جواا قواوية 
غير التصور ان جه نحو الحجم الكبير ونحو الاتدماجات بين للصارف 
مصر ٠٠‏ بنك روس أموالها وامكاناتها ضعيفة بحيث لنه فى حالة تمثر اثثور أ 


ة يجد 


لبك نفسه فى موقف سخيف .. فيجب أن تتجه الحكومة والجهاز للصرفى والبنك للركزى 


الي لعادة ديكلة هذا الجهاز بحيث تخلق منه جهازا قويا قادرا على أن يتحقق الاقراذ 
ساق شار الها ا لجف كود ارا على أن يتحقق راض 
الدولة اقامت شركة قوية جدا هي التي قامت بشراء الديون للتعثرة من البنوك وضحت نقودا 
سائلة فى البنوك فاصبحت البنوك فى هذه الحالة قادرة على منع مزيد من الانتمان للقطاع 
الخاص.. وهذه الشركة قامت باعادة تأهيل هذه الشركات وللصانع وطرحها فى سوق الال 
يبدل تنشيدا السوق وحتى تحركت الامورفهذه التجرية من للمكن ان تجد لها مثيلا ف 


10 عصام رفعت : واضح من خلال المناقشات التى جرت فى هذه 
الحلقة ان هناك ظاهرة نواجهها وهى ظاهرة الركود ولكن ؤي 
انها مثل اى اقتصاد فى العالم يواجه ايضا ظاهرة الركود بين 
وقت وآخر وهى ظاهرة عادية تحدث فى أى اقتصاد فى العالم .. 
المطلوب هو ان نعترف بالمشكلة ونحددها ونشخصها وايضا أن 
تعمل كافة القطاعات على التعاون لعلاج هذه المشكلة فوجود 
الركود لايعنى ان الاقتصاد غير قوى وأنه لايستطيع ان يحقق 
نموا .. هناك اسباب عديدة لظاهرة الركود هى : زيادة مديونية 
الحكومة التى تعدت 15 مليار جنيه , تعدد الاستثمارات فى 
مشروعات متماثلة تؤدى الى المنافسة , زيادة المخزون من 
المتماثلة , الاستثمارات الكبيرة التى تمت فى القطاع العقارى , 


ركود هذا القطاع , تدنى القدرة الشرائية للمستهلكين , ومن 
المفروض ان تنخفض اسعار السلع والخدمات حتر ع 
المستهلكين على الشراء قيحدث رواج فى الاسواق , تغير أنماط 
الاستهلاك فهناك سلع جديدة دخلت الي السوق المصري لم تكن 
معروفة من قبل استحوذت علي جزء من القوى الشرائية , قطاع 
المقاولات يعتبر اكبر دائن للحكومة , علاقة قطاع المقاولات 

با مديونية أنه عندما يتحرك فانه بحرك وراءه عشيرات من 
القطاعات الاخرى ويساعد على تحريك الاقتصاد الوطنى ككل . 
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اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ المدور: 


محمدابراهيم 


نارندل 


مأهل...؟ 


مطلوب من الحكومة قبل توقيع اى اتفاق مع جهاز المقاولات ان 
توفر الاعتمادات قبل ان دبدا هذا القطاع فى عمليات التنفيذ .. انن 
لابد ان تتضمن عقود المقاولات تكلفة تأخير التمويل .. هناك 
اجراءات تم اتخاذها بالفعل حتى هذه اللحظة مثل قيام الحكومة 
بالبدء فى سداد المديونيات وسوف تضخ ١.0‏ مليار جنيه حاليا 
لتحريك الاسواق , ايضا الحديث عن قانون الرهن العقارى 
ومواجهة التجارة العشوائية وتحديث قوانين التجارة الداخلية .. 
كلها اجراءات يتم اتخاذها لتحريك الاسواق .. والمطلوب ان تكون 
هناك حلول منكاملة واستخدام سياسات اقتصادية جديدة 
لتحقيق الانتعاش .. علاج مديونية القطاع الخاص متروكة 
للجهاز المصرفى وكل وحدة من الوحدات تستطيع ان تتحرك فى 
هذا المجال وتحل مشكلة مديونية القطاع الخاص.. يجب على 
القطاع الخاص ايضا ان يقوم باتخاذ سياسات لتخفيض التكلفة 
وخفض الاسعار فالحلول تتطلب مشاركة من جميع القطاعات 
وفى مقدمتها القطاع الخاص لتنشيط الاسواق .. الركود اذن 
ظاهرة مؤقدّة تحتاج الي سياسات جديدة من ثلاثة قطاعات فلو 
تحدثنا عن الحكومة فان المطلوب منها عدة اجراءات : 
أولا : سداد مديونياتها وقد بدات ويجب ان تستمر فى هذا 
المجال. 
اثانيا : السماح بزيادة العجز فى الميزانية الى حدود امنة ويما 

لايؤدى الى زدادة فى الاسعار والاسراع فى التشريعات مثل الرهن 
العقارى والتأجدر التمويلى .. وان تقوم الحكومة بتقضيل 
المنتجات المحلية علي مثيلاتها المستوردة , التعجيل ببرنامج 
الخصخصة , زيادة تدفقات النقد الاجنبى , واستكمال المشروعات 
القائمة فعلا .. فهذه هى مسئولية الحكومة . 

قطاع الاعمال سواء كان قطاعا عاما أو خاصا عليه مسكولية 
وعليه ان يعى الدرس ودركز على اولويات الاقتصاد الوطنى من 
صناعة وتصدير للسلع والخدمات الي الخارج وعليه ان ببادر 
بوضع حلول وشفافية وبواحه المشكلة بواقعية , تنشيط الطلب 
والتصدير ويجب علي منظمات الاعمال ان تجتمع وتتخذ 
المبادرات فى هذا المجال , وبالنسية للجهاز المصرفى وهو القطاع 
الثالث الذى بشارك فى هذه المسئؤلية فان فيه من عناصر القوة 
والاجراءات مايساعد على المساهمة فى علاج المشكلة , ومن بين 
الحلول التى طرحت : اعادة النظر فى نسية التغطية الائتمانية. 
وهى 7٠٠١‏ .. والان يجب اعادة النظر فيهاً » مواجهة التجارة 
العشوائية والتهرب الجمركى , وذلك من خلال استخدام نظام 
المعايئة قبل الشحن وضبط عملية الفواتير وسداد الجمارك , 
اصلاح النظام الضريبى ككل وخفض شرائح الضرائب , تخفيض 
الاحتياطى القانونى للينوك لدى البنك المركرّى من /1١‏ الي "11/ 
بما يعنى توفير /ا مليارات. 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


الاهرام 


أضسواء على ظاهسسرة الركسسوة 


رغم كثرة ما كتب فى الآونة الاخدرة حول الازمة الاقتصادية الراهنة, 
فإن إسهامات الاقتصاديين ورجال الاعمال قى طرح رؤاهم حول هذه 
المشكلة مازالت محدودة نسبيا واللافت للنظر ان هناك بعض 
الاصطلاحات التى تتردد مثل (الركود والسدولة والكساد), كدا لو كانت 


العرض النقدى. شاملا النقد المتداولء مضافا 
الجارية لاجل بالجنية الملصرى والعملات الا. ووفقا 7 
التعريف | تقديرات السيولة لا تشمل الايداعات بالعملة الا. 
لدى البنوك التجارية والشيكات تحت التحصيل بالبنوك المتخصصة والاستثمارية. 

ونى إطار هذا التعريف كاتت جملة السيولة فى شهر يوليو سنة 1115 نحو 
مليار جنيه. ثم زادت خلال " أشهر أى حتى يناير سنة 1-٠١‏ يمقدار 1531 
مليونا ومعنى هذا" انه لا يوجد نقص فى السيوا 

الكن هذا الاستنتاج يغفل تماما سرعة دوران النقد المتدارل (21.06©:177]/ا), 
اى حركة هذا النقد بين ايدى المتعاملين فى السوقبوالتى نعكس بالضرورة حركة 
نشاط السوق. ويجائب كمية النقود فهى محدد رنيسى لقيمة 

وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ٠‏ فالا. 
التداولة. مضافا اليها الردائع الجارية بالجينه اللصرى. كذلك اشباه النقود التي 


عة 


العملة الصعية. فعلى المستوى الحكومى قد يكون الخلل نتيجة لا. 
تدهير اسعار النفط, أو عوائد السياحة ٠‏ آو تحويلات العاملين فى الخارج وغيرها 
أو قد يكون نقيجة للتسرع فى تحديد الاستخدامات دون دراسة كافية للموارد 
الطلوية, أو عدم التلازم الرُمنى للتدفقات الداخلة والخارجة ولللاحظ أن الخلل فى 
التدفقات على االستوى الحكومى قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للخلل على 
مستوى المنشأة: كار م اماتها تجاه النشات مما يؤدى 
الى ارتباك نشاط هذه المنشات والى ردود فعل تشمل النشاط الكلى للسوق. 

غير أن إرجاع سيب الركرد الى سرعة تداول النتود لا يوفح طبيعة الازمة من 
اساسيا. وهو كما يقولون »كمن عرف الماء بعد الجيد با! السؤال قائما 


3 
مدركاتهم (10105 
الحصر ودي: 

)١(‏ مدركاتهم بالنسبة لمخاطر تذبذب قيمة العملة. (؟) مدركاتهم بالنسبة 
لخاطر الاستثمار وهبوط عائده (! (؟) مدركاتهم بالنسبة لمخاطر ضعف 
ام المصرفى: (4) مدركاتهم بالنسبة للمخاطر السياسية التى قد تهدد 
ار الاجتماعى. (5) مدركاتهم بالنسبة لمخاطر تغين السياسات الحكر: 
قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتحسادى. كذلك تنثثر سرعة تداول النقود 
رتعات ومدركات القطاع العاتلى ونمط وحجم إثفاقه على مخظف السلم 
بالقارنة بالادخار او الاكتناز (1)0/112001806!): 
رات اللبمة حركة الاسعار وفى أولويات الائفاق التى 

للك 


-ياه- 


٠ ٠ 7 5‏ إلت ٠.‏ لسرب 
د . عبدالعزيز الشرييدى تبوب 
(311010). شغي الستوى الاول تشمل السيولة مفرر عميد للعهد العالى للحاسب 

الردائع ا ه العله د للادارية 


ومىالاتتصاد للصرى ومن الهم هنا لفت النظر الى أن تحولتا الى اقتصاد 
السوق يجعل من اللحتم أن نتعرض الى الدورات الاقتصادية (810510/855 
70165 ©) كما عرفها الاتتصاديون منذ الفريد مارشال. 
وتعود ذاكرتى الى احد المقررات التى درستها فى اوائل الخمسينيات بجا 
شيكاجو مع الاقتصادى للشهور ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل ني 
0٠‏ الاقتصاد, قفى هذا المقرر درسنا أن الدورة الاقتصادية نستغرق عادة من © الى 3 
8 رحلة الرواج (/9880571511757). (7) 
:1170 ). (؟) تلبيا فترة من الكساد 
الاتنعاش (-11/ 121/117 8) 


ن نجد لها مثيلا فى 
ب الدولة اعتمادا على التخمليط المركزى والسيطرة الكاملة 
على مراكز الاتتاج والخدمات, فقبل أوائل الخمسينيات عرقت مر بعض مظاهر 
الدورة الاتتصادية؛ مثال ذلك تأثر الاتتصاد المصرى بشدة خلال فترة الكسار 
الكبير وانهيار اسعار القطن وبالعكس لم تشهد البلاد خلال حقبة التخطبط 
والادارة المركزية أى اتجادات جوهرية للدورة الاتتحمادية 
ونظرا لطول هذه الفترة وما تلاها من تحول بطئ الى اقتحساديات السوق, فلم 
تتح الفرسة الكانية لتمرس الادارة الاتتحصادية فى السياسات والمالية 
الضرورية للتحاءل مع الازمات الملازمة لاقتصاديات السوق. بالاضساقة الى تونير 
الإطار اللزسسس رتبار المعلومات والأدوات اللازمة لرصد حركة السوق ويدؤشرات 
كانية للتصدى لهذه الأزمات فى مبدهاء والمتابع لحركة المجلس الاحتيامطى 
الثيدرالى فى أمريكا يلاحظ كيف يضبط هذا المجلس إيقاع النشاط الاقتصادى 
بكل دقة بالسياسات النقدية واكالية الناسبة. استنادا الى تيار مستمر هن 
العلرمات الدقيقة عن عدد من اللؤشرات القوية التى تعكس اتجاهات الاقتحساد 
القومى وليس من الواضح لطبيعة الؤشرات التى استندت اليها الاجيزة الاقتصادية 
فى مصر بالندمبة لظاهرة الركود؟ 
ففى الولايات للتحدةالامريكية يقال ان الاتتصاد فى حالة ركود إذا استمر 
الناتج الاجمالى (1]00)) فى حالة جمود او تراغ ثلاثة فحسول اى (1 أشهرا 
0 5 ار الى عدد آخر من المؤشرات الأخرى. مثال ذلك اتجاها. 
البطالة. ومبيعات الجدلة والتجزئة. وحركة البناءء وطلبات الشراء ليعضى الممناعات 
الرئيسية والرقم القياسى لاسعار السلع (1'1:)) وأرقام البطالة وغير ذلك من 
المزشرات التى ترصد حركة الندو الاقتصادى بدقة. 
آما مردكة الكساد التى لم يشيدها الاقتحصاد الأمريكي منذ منتمسف الذا 
افى البورحمات اكالية. وتفاقم حالات الإقلاس فى 
وتوقف البنوك عن الدنع. 


اتجادات حسعودية؟؟ 
أخى الللاحظ فى حركة الاسراق قد امتد الى سن 
0 مرحلة ركود فى الدورة الاقتحسادية 

3 


اذجميه الاجراءات اكد 


قى 1 اتتحمادبة وان مذنةا 331 ان عملت 


0 عوض الله 


الركود الاقتصادى 


الوقد 


رقم العمدد: 
تاريخ الصدور : 


سامح عوض اللة 
ككلاء 


نا 


لم تكن الندوة التي نظماتها جمعية رجال عمال 
الاسكندرية وجماعة الإدارة العليا مؤخرا فى برج العرب 
هى الندوة الأولى أو ١‏ خيرة التي تناقش بو سكع زور 
الركود ونقص السيو كانت محاولة 
' للاستفائة وطلب العون مواجهة الأزمة الطاحنة التي 
جذر أحد الخبراء من أن مصر ستواجه كارثة اقتصادية 
إذا لم تحل هذه اللشكلة بسرعة 
اجتمع بأء الاقتصاد مع التخصصين ور. جال الأعمال 
والصناعة ذ 0 المناقشة أسباب الأزمة 
وج منها وتحديد أدوار كل جائب بعد أن 
ا فشلت فعلا فى إدارة الاقتصاد 
ا 
منذ توليها مسئولية البلاد على تشويه الحكومة 
السابقة والطعن فى كل سياسات وإجراءات وقرارات 
الحكومة الماضية برئاسة الدكتور الجنزورى. 


الخبراء اتفقوا على ان الحكومة 
لم تهتم بالتفكير فى ائارة 
'الاقتصاد بطريقة رشيدة قدر 
تركيزها على هدم مافعلته 
الحكومة السابقة, واظهار سوء 
إدارة الوزارة السابقة ؛ دون الانتباه 
الى أن أغلب الوزراء الحاليين هم 
أنفسهم الوزراء السابقون وإن | 
اختلفت القيادة ورغم اختلاف 
الخبراء ورجال الأعمال حول 
أسباب حالة الركود إلا أنها تصب . 2 
فى نتيجة واحدة فى النهاية وهى 
حدوث الأزمة فعلاء ولكنهم اتفقوا 
على ان الخروج من هذه الازمة , 
الاقتصادية الطاحنة فى جزء لا 
يتسجزا من الخروج من الأزمة 
اللجتمع ككل السياسية 
والاجتماعية التى يعانى متها 
الشعب الملصرى. وان ثمة ارتياطا 
بين السياسة والاقتصاد حتى ان 
الفساد فى البلاد قد اثر تاثيرا 


قطاعا عريضا من الشعب المصرى. 
حاول أصحاب الشروعسات 
١ 9‏ مصد فى الاقتمادى شريف دلاور أن يسدوا 
الخارج سيئّة وأنها دولة ينتشر الفجوة فى مشروعاتهم الصتاعية 


فيها الفساد الطارد للاسستثماد. 0 وتكبيل الشطتها عن طريق ضغ 


أموال فى الاستثمار العقارى ثم 


سيره 


ول يتريد رجال الاعمال في 
بأنهم تسيبوا فى جزه. 


تقييم هذه الاستثمارات بأكبر قدر 
ممكن لاستخدام هذه الأموال فى 
سد عجز الاستثمار الصتاعى, 
مؤكدا ان هذه عملية قى منتهى 
الخطورة أدت الى حدوث ركود في 


الضافة فى الانتاج الصرى يتركز 
فى خمس صتاعات تحويلية بيعصر 
وأئه يتركز فى 148 صناعة تحويلية 


خسراء الآقتعساد ورجسال الأعصسال يمدرون ” 
من كارف اقتصادية سب استمرار الأزمسة _ 


صناعات معينة؛ وهو ما ادى الى 

تشابه الشروعات وزيادة الانتاجية 

فى تصنيع محدد دون وجود خطط 

مدروسة لتسويق المنتجات داخليا 
وخارجيا. 

وعلى الجائب 

الأخر قإن المتاخ 

الميط بالعملية 

التصديرية غير 

مهيا لدقع اللصدرين 

إلى التصديرء, 

فالخسارة مضمونة 

للمصائع إذا ضير 

كما أن التصدير فى 

حد ناته نشاط 

صعب من حيث 

عدم إعقاء الصادرات 

عو اللفجستراكي 

وجودة الصادرات 


الشجع لعمليم. ين 
اسباب أخرى كثيرة للكساد ذكرها 
أحد خبراء الاقتصاد وهى عدم 
العدالة أو الأمانة فى توزيع الدخل 
القرمى» فمتوسط دخل الققراء لآ 
يزيد ويتزايد نسبة من هم تحت 
خط الفقر يومياء وهو يمعي تحر 


' يعبر عن ضلغتف الفزئ الشرائية 


اللمصريين الذين يقبلون بالكاد 
على شراء السلع الأساسية. كما ان 
تسبة الادخار الحلى ضعيفة وهنا 
يدل على انعدام الدخل. كيف يمكن 
الإنسان فقير وضعيف أن يشتر: 
وهو أصلا عير قادر على شراء 
احتياجاته الاساسية من 0 
والأكثر من ذلك ان الضرائب التى 
تجبيها الدولة يتحمل الفقراء عباها 
الكبير وبشكل مباشر عن الاغنياء 
أصحاب رؤوس الأموال. 

كماان ضعف الاستثمارات" 
الاجنبية المباشرة الى مصر لدى الى 


' كما أن للشروعات الكبرى كان لها 


الآثر الكبير فى حدوث هذه الأزمة, 


بعد ١9‏ سنة وهو ما أدى الى توق 
الدكتور أحمد الغندور ان تستمر 
الأزمة لمدة /إ١‏ سنة لحين الانتهاء 
من المشروعات الكبرى وتيدا فى 
تحقيق عائد لها. ووصف «الغندوره 
هذه الشروعات بأنيامن أجل 
«الأبهة وانعظمة» وجاءت من خارج 


أولوية مطلقة للعامل الؤسسى 
والاسراع فى خصخصة الشركات 
وخصخصة بنرك القطاع العلم, 
والقضاء على البيروقراطية والقساد 


-وه- 


وإصلاح نظام الجمارك والضرائبي 
والاعتماد على التصدير. 

أما شريق دلاور فنيقول إنه لا 
يوجد إى مانع من الوجهة النظرية 
الاقتيصادية من طبع نقود فى 
اللحالا, التى تستدعى زيادة السيولة 
داخل الاسواق ولكن بشرط 


ب مع 
حجم الأزمة ولكن الخطر يتمثل فى 
محاولة ا ا ا 


الارتفاع حجم الديون الخارجية على 
م من ققدان الثقة 


والخارجية, والتريث فى تداول أسهم 
البورصة الوطنية فى الاسواق 
الخارجية وعدم طرح العملة الوطنية 
للتعامل الحر فى السوق العالمى 
وفرض ضريبة على التعاملات 
اتجتيرة الأول في المورطة ا 
يشجع على شراء الاسهم بهدف 
الانستثمار متوسط وطويل الأجل 
ويؤدى الى استقرار البورصة حول 
اسعار الاسهم تعير عن الراكز 
والأوضاع الحقيقية للشركات ويقلل 


قوانين الافلاس والتعثر والتى تؤدى 
احيانا الى هروب الستثكمرين 
المتعثرين للخارج بدلا من مواجهة 
للشكلة في الناخل ووضع برتامج 

ة الخدمات 


سامح عوض اللة 


أعظف 


مو لقن 


ويقول «دلاوره ان المصريين 

يملكون لصولا غيرمستغلة 
اقتصايا لصعوية اعطائها شكلا 
قانونيا ولذلك فإنهم لا يستخدمون 
هذه الاصول قى الحصول على 
قرض معمرقى أو التصرف قيها 
بالبيع أو الشراء فهناك ثحو 7/51 
من الللكية العقارية فى القطاع 
الحضرى. و 417/ فى القطاع 
الريفى مازالت غير رسمية واكثر 
من “٠٠١‏ منها مملركة للفقراء 
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 514١‏ , 
ملينار دولار وبالتالى فقإن اضفاء 
الطابع الرسمى على تلك الاصول 
سيساعد على مواجهة الفقِر 
وتدعيم الاصلاح الاقتصادى. 


الإصلاح الإقنتصادى 
ووسائله 


مابعد نجاح الاصلاح الاقتصادى 
السياسات الاقتصادية والاعتراف 
بالواقع 


الاصلاح الاقتصادى فى مصر 


السياسات الاقتصادية والاسئلة الغائبة 


الاصلاح الاقتصادى ف الميزان 


الاقتصاد المصر 2 
الاصلاح الاقتصادى 


ابراهيم امد اراهيم مجلة الاهرام وعكد | مله/...؟ 
الاقتصادى 


سيد البواب مجلة الاهرام لشلد | للف ا 3 
الاقتصادى 


]_5 || | عدفض | ته‎ ١ 


الاقتصاد المصرى 


|الرضوع الرئيسى : ابراهيم “قد ابراهيم 
الإضوع الفرعى : الاصلاح الاقتصادى : مقدمة رقم العدهد: 1 
1 ر ٠‏ (مجلة) الاهرام الاقتصادى 


ا لق 


مابعد نجاحالاصلاحالاقتصادىقى مصر: 
مطلوبٍ سياسة اقتصادية كلية واضحا” 


مرت مصر منذ عام 11331 بفترة اصلاحات اقتصادية 


التثبيت الاقتصادى والاصلاح الهيكلى وكان من اهم نتانج 
انخفاض معدل التخسخم من 7١ ١‏ / فى أوآخر 
200 


© وارتفع معدل التمو الى اكثر من ©/ يعد ان قارب الصفر عامي 11 و51 . 
© نجع البرنامج فى اعادة ثقة الستثمرين واعطاء الدخر معدل سعر الفائدة 


ير الاقتصادى واعادة اقتصادات السوق 
. بميكاتيزمات التلقانية للعرض والطلب . 
تلك 1 ات جيدة وواعدة ولكن نجد انه هي هاحما 
فك لؤشرات جيد اقتصادية فى الاقخصاد 23 إبراه إبراه عه 
المصرى منها : محف سوب سوسس مجيه ب 
© لم تعد الاستثمارات الى سابق عهدها قبل 
اعوام التسعينات فانخفضت نسبة الاستثمار الى 
الناتج الاجمالى المحلى من 51/ عام /81/ الى 
)عامه4/ 1317 وكان السيب الاساسى هو انخفاض نسبة الاستثمارات العامة 
من لا /1١‏ عام فا الى 1,6/ عام 
6 كما انخفضت الاستثمارات الخاصة من حوالى /١١‏ عام81/ ا الى 
11/6 
بقيت مشكلة انخفاض تدفقات البترول والسياحة كموارد مهتزة ينبغى التغلب 
عليها اذا ما اريد نمو للدذل القومى ثابت ومتوازن وللاجل الطويل . 
© بقيت مشكلة التهديد الحقيقى بتخفيض المساعدات الالية الاجنبية وهذا 
سياسى على اعلى مستوى يقويه ويدععه لداء اقتصادي علي و للموا 
© مالت الصادرات الى الركود وازدادت الواردات فى الفترة ال 
نه أنخْفاض اثمان صادرات تلك الدول نت 
امام الدولار وللرتبط به الجنيه المصرى مما اوجد ضغوطا على 0 
الانخفاض امام الدولار الامريكى وادى الى دعم السوق النقدية ب ار وار ميق 
التوازن ولدعم الجنيه المصرى ٠.‏ 
ومادام الاقتصاد المصرى قد دخل الى اقتصادات السوق بعمليات التحرير 
الاقتصادى فان هذا يؤدى الى وجود تقلبات اقتصادية نوعية على مديين: 
ألدى الاول: التقلبات قصيرة الاجل فى الدخل القومى © أن ل6 6 0888 أؤناط 
وهى الدورة الاقتصادية التى لتغيرات ف يث يكون 
مستوى الدخل القومى ولتوتلف مرتذعا ومعدل الببالة منخفضا وفيها يسود الرواج 
وللتوسع. 
وفي فترات الركود والاتكماش يكون كل من مستوى الدخل القومى والتوظف 
منخفضا ويكون معدل البطالة مرتفعا. وهذا ما مر الاقتصاد للصرى به خلال النصف 
الاول من التسعينات. ويكاد الاقتصاد ان يفات من الركود بادتا بنمو بلغ /ا, 8// حسب. 
بيانات وزارة الاقتصاد دلخلا في فترة ركود ثالثة حسب ماظهر بحدها. 
© اما الاتجاه طويل الاجل في الدخل القومى فله اهمية خاصة فاذا ما كان الاتجاه 
متزايدا بمعدل يفوق محدل نمو السكان فان هذا يعنى ان نصيب الغرد من الدخل 
القومى يكون متزايدا مما يعنى ارتفاع متوسط مستوى معيشة الاقراد فى مصر. 
أما اذا كان الاتجاه طويل الاجل فى الدذل القومى متزايدا بمعدل أل من معدل 
زيادة السكان اي اذا ما كان متناقصا فان هذا يعني أن نصيب الفرد من الدخل يكون 
متناقصا ومن ثم ينخفض مستوى معيشة افراد للجتمع في التويسط 
. وهذا ماتحاول السلطات الاقتصادية وللالية للعنية في مصر مواجهته وتجنبه خاصة 


سم اديت 


أذ 


اع بمعدلات الادخار 
ز جودة التمو بتحسين معيشة الواطنين والاهتمام باللشروعات الصغيرة 


غ -تنسدة وتشجيم الصادرات حت 


الاقتصاد المصرى 


ابراهيم امد ابراهيم 
الموضوع الفرعى : الاصلاح الاقتصادى : مقدمة رقم العدد: ول 
(مجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ الصدور : 


مله 


من خلال ادارة النقود والائتمان والنظام الصرفى عن طريق تغيير معدلات الفائدة واسعار: 
السندات وإسعار الصرف فمثلا فان تقييد عرض النقود يؤدى الى رقع معدلات الفائدة ومن ثم 
تخة مما يودي بدوره الى تخفسسيض 


17 ألى نحو 77١‏ 77/ فى بدا ذ برنامج الاصلاح 
الاقتصادى عام 1141 وزاد ذلك من ودائع الاقراد بالبنوك 
زيادة كبيرة ولكن اصيب النشاط الاستثمارى بالركود 
لارتفاع تكلفة الاقتراضء 
١‏ السياسة للالية /00ل201 -81 :)515 
وتشمل الانفاق الحكرمى واستخدام الحكومة للضرائب 
التاثير علي النشاط الاقتصادى سواء كان استهلاكا لو استثمارا حكوميا عاما ويؤثر على 
مستوى الأنفاق القومى ومن ثم على مستوى الناتج القومى 

كما تشمل السياسة امالية سياسة الضرائب أذ ان تخفيض الضرائب (الفروضة على اتقاق 
المواطنين ودخولهم يؤدى الي انخفاض الطلب على السلع وللخدمات والعك سب صحيح. 

1 سياسة العلاقات الاقتصادية والدولية تشمل: 

١‏ السياسات التجارية وتتكون من التعريفات الجمركية والحصص التى تحد او تشجع 
الواردات أو الصادرات. 

ب ادارة سوق الصرف وتؤثر على التجارة الخارجية للدولة ومعنى تعويم الجنيه الصرى 
امام الدولار باعلى من قيمته الحقيقية هو تشجيع الاستيراد من للناطق التى انخفضت معدلات 
صرف عملاتها امام الدولار الامريكى وهو ماحدث من تشجيع الاستيراد من دول شرق اسيا 
بعد ازمتها الاخيرة 

4 سياسات توزيع الدخول وترمى الى التحكم فى الدخول والاجور والاسعارة 

والنقدية والتجارية الى التحكم فى التقلبات الموسمية والدورية طويلة الاجل فى الاقتصاد 
القومى والناتجة عن الآلية الحرة للعرض والطلب. 9 

ونركز اخيرا على الاستثمار فى الاقتصاد اللصيرى ومحدداته واهميته فى تحقيق معدلات 
عالية من النمو فى الاقتصاد اللصرى علي للدى الطويل 

اما الاستشار الحقيقى فهو تكوين أو بناء الطاقة الاتتاجية للاقتصاد المصرى من اصول 
حقيقية مما يحدث فى الشروعات الصغيرة وللتوسطة ويمثل راس للال القومي الطاقة 
الانتاجية الثابتة للاقتصاد القومى ة زمنية ما بينما الاستثمار هو التيار الذى يخذى 
هذا الرصيد فى خلال الفترة الزه ويحدد الاستشار على اساس: 


. | الربح: واوتفاعه يثير الرغبة في زيادة حجم الطاقة الانتاجية للمشروع وبالتالى يتخذ قرار 
الاستثمار والعكس صسحيع اذ ان انخفاض الربح يؤدى الي تأجيل القيام بالاستثمارات 


الجديدةء وتقول هنا ان معدلات الريح للتوقعة من أقتتاء اوتشييد اصل جديد فى الاقتصاد 
القومى تميا الي الانخفاض بزيادة الاستثمار فى مشرومات معدلات الريع قيها تميل الى 
الانخفاض كالاستشار الزراعي في مشروعات كبيرة او صغيرة 0 
ب التوقعات: يتحدد الاستثمار بالتوقعات الخاصة بالطب الكلي او بالتوقعات الخاصة 
بنصيب الارياح علي اللستوى الكلى. 7 
اج سعر القائدة: اذ يتحدد الادخار بالدخل ااكلي وليس بسعر الفائدة ويتحدد سعر الفائدة 
بالطلب والعرض على التقود. 
3 د التقدم التكتوليجي 5 
ه_عوامل أخرى: منها التغيرات فى الطلب الخارجى علي السلع للصدرة وحجم وهيكلٍ 
الصادرات 
وبالتالى نتم بالقول ان الاق اد الكلي متشايك وتتعارض ادواته ويهمنا هنا هو استخذامه 
لحل الشكلات التى تقابل الاقتصاد الصسرى خاصة نموه الاقتصادى على للديين الطويل 
والقصير العاجل. 


شويوبت 


باجه اقتصاد أية دولة. وفى اى وقتم مشكلة او أخرى .. 
الاقتصاء كالاستثمار والادخار والاستبلاك وقصادراح 
: مة النقود وعناصر الموازنة العامة من إبرادات وإتفاق .. الخ .. قد 

قيمها للطلقة مع الأخداف المرجوه من تنمية وعدالة ت كن 


2( 3 
التتنصادية مع كفا ومرونة ولستخدام الأدوات الاقتصادبة كسعر الفائدة وشروط 
الاتتمان والضرائب وحوائز الننخار والاستثمار ...الخ ..التتفق مع الواقع ولتتلاءم مع. 

3 «وصو إى لدف لوجي 


للآدوات الاقتصادبة اللختلنة مكفاءة ومروتة لتصحيع أوجه الخال بسر إلى تحقيل 
الهدف .. وقد رف حتكوية د لجلزيرى برقع قات بساني 


السيد الدكتور رئيس وزيا فى حديث ل بمحلة نسف اشنا فى برا 
الاقتصاد اللصرى إلى الركرد منق 190 .. كنا لعترقت لمكي عبرا نخس سيو 
لبون جني شه لملا هذا لول .كما 


اه كا رمرية وسيل إلى شيف بل لل 

الكامل للمسياسات الانت ل 3 
أوضحت جديتها واستعدادها للتعامل مع الواقع .. وبشجاعة .. فإتنى أبادر بوضع عهد 
من الحقائق أمام نظرهاء ودى حقائق تسهم فى للزيد من تعرفها على واقع الانتصاد 
من احشالات نجاج سياساتها فى للرحة لير 


سات جل 
اصناعة ميمة كستاعة الخزل والنسيج إلى مثل 


سالاب 


لش لك 


ل كن 


0 .. إن الخلل فى 
7 وياد ين دارا لمارد الاحة وضياع النوصة لتحتيق بق معدل اكبر للثتمية (مزيد؟ 
نكثا: إن زيادة الاستشمارلك ورفع كناءة لستخداماتها يقتضى إجراءإصلاح جنرى 
للجهاز الصرفى .. إن هذا للجهاز هر السود الفغرى لتجميع للدخرات رترجيبها إلى 

الاستثماوات .. وللتتبع بموضوعية لمارسات الجهاز المسرفى يجد 


تسيل 2د الأ اذى أل قر اسه عن زوادة حالاك التمثر في 
ذى لايعكس حالة الركود الانتصادى وحسس ولك بكي ليذ عدم 


اللضارية فى أسواق غير منت 
وقذى يعند فى ستشمأر على علقت بالجهاز للصرفى يسهولة حم ويل ري زيد من 
اه لحك نأل 20 نا ل 1 


0 
قصيح التطاع الخاص عبًا على الجهاز للدسرنى وموارده. وبالتالى عبنا على الاقتصاد 
القومى ككل بدلا من | امدصا للاقتماد ومسافما في تن أن الجهاز للممرنى 
والحكومة هما الجبتان اللتان تقع علبيما التلاع الخلس للمعم 

ا ا 
مشروعية هذا للبرنامج هى ما بؤدى إليه من زيادة للشروعات الاستثمارية ورفع كناضها .. 
ولعل لللاحئة الارلى أن فى اقرقت الذى مابق فيه هذا البرنامج نجد أنه قد اتخذ القرار 
فاعلية للقملاع الأخير قبل أن يتم ابجاد 


البرنامج فإذا كان الناتى ولحرهى على البعد الاحتماعى لبر 
تحسب للقائمين على تتفيذه. إلا أن النأخير وللتواخى ني 
لستثمارات جديدة فى القطاع العام التتذلر للخصخصة من شلنه 
كبير من اللولرد ولكثروة القومية .. وللسؤال اللروس, 
50 سياسات الخسخصة كما هى مشقة فى الراتع فى تحقيق التولزن بين 


الاتجاد « الأول. ولك على حساب الاستخدام 


يذ فى وقت لاتقم فيه 
,يؤدى إلى تبديد قدو 


أل إذا كان 17 ضروريا لنحا السباسات الاتقعسادية. فإ 
والجواز مه معي التشبعب ومجموعات للسنائج من رخال التعال م العمل 
أن يسهما فى التعرف على الواتم وفى العتراف به 
الئل ل وضمع السياسات التفيلةمالتل على ما بعانبه الاقتساد اللسرى من رتكود 
فى السيولة لا يجوز لى يغلي عليه الرغبة فى أحداث إثداس وقتى وسرهم بون 
: ب ٠‏ إن ما تبئقه الحتكومة وأء 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 
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(يجلة) الاهرام الاقتصادى 


إن الهدف النهائى للإصلاح الاقتصادى 
فى مصرء ومايفرضه من تضحيات» هو 
تحقيق انطلاق الاقتصاد المصرى بكل ما 
تعنيه كلمة انطلاق من تحقيق معدلات 
زيادة قى دكل الفرد وتحقيق العدالة. 

وفى سبيل تحقيق هذا الهد ف أجرى 
الاصلاح الاقتصادى باتفاق مع صندوق 
النقد الدولى والبئك الدولى منذ بداية 
التسعينات. وقد تجحت ورآرة الد كتور 
عاطف صد قى فى تحقيق المراحل الأولى 
للاصلاح الاقتصادى المالى والنقدىء الأمر 
الذى تحقق فيه انضباط مالى ونقدى 
لمختلف جوانب الاقتصاد المصرى الى حد 
كبير» وتمثل ذلك فى متغيرات اقتصادية 
المدفوعات والموازنة العامة وتخفيض 
التضخم بصورة كبيرة وانضباط النظام 
ميزان المدفوعات» واستقرار سعر صرف 
الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى وتلاشي 
ظاهرة دولرة الاقتصاد المصرىء الى غير 
ذلك من المتغيرات المالية والنقدية. 


سيد البواب 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


سيد البواب 
اضديل 

هلله 
ثم جات وزارة الدكتور كمال الجنزورى لمواصلة الاريق وجنى الثمار تحقيقا للهدف 


النهانى من الاصلاح الاقتصادى: ولكن أوضاع الاقتصاد المصرى لم تتطور فى عهد 
ونانة تح لينل للشود من الامصلاح القت ادع إذ تزاانت حدة كيد من اراهن 


ايد حدة العجز في لليزان التجارى قى وقت تناقصت فيه اهمية اسهام بنود 
للعاملات الخدمية أوغير النظورة فى تصحيع هذا العجزء مما أدى الى عودة ظهور ما 
يسعى بازمة الدرلار, وهى ازمة تعكس الخال العميق فى هيكل الاقتصاد للصرى. وياتت 


ماد جاح اس د اج سم 6 2004 ج50 
ة الفجوة الاستشمارية بسبب ضعف للدخرات للحلية, وعدم استخدام ما 


وهناك إسباب حقيتية وراء هذه 


الظوامن الثلاء السابق زكر ولكنالخطأالفادحأنتخلتالحكومةأيضا 
والتى تمخضت فى الفترة الأخيرة, ولا عندورهافى الرقابةوالاشراف على نحو 
3 أن انحرف ييا يساعد متخذى موضوعى وفعال على القطاع الخاص الناشيمم 

ار فى وزارة الدكتور عاطف عبيد وتوجيههانحوا ولويات التنمية. ولقدصاحب 
حصي لعي ذلك العديد من السلبيات, فلقد نشأ تحالف غير 

واهر من ته ديد ' “نج نات مستحببين القطاع الخاص والجهازالمصرفى» 
الإتدستادية لذن - فى البلاد. فازدادحجم الديون المتعثرة فى الجهاز 
ويمكن ذكر هذه الأسياب فى الثالى: 


١‏ التفاؤل غير الحذر حول تدفق 
الاستثمار الأجنبى رقدرات القطاع 
الخاص الوطنى. لقسد سيطرت على 
راسمى السياسات الاقتصادية ومتخذى 
القرار الاقتصادى فى السنوات الأريع 
الأخيرة الاعتقاد الرأسغ بان التركيز 


المصرفى وانتشرنوع من الفساد والانحراف 
فى هذا المجال» واتجه القطاع الخاص نحو 
الاستثمار العقارى وخاصة الفاخر منه وضيع 
القطاع المصرفى قدرا كبيرا من مدخرات 
المواطنين فى هذاالاتجاهدون دراسة»كما 


انذفع القطاع الحخناص.بدعم من الجهاز المصرفى 


يكفى بأن يقتصر على ازالة جميع ,بأولويات التنمية.نحوالاستيراد 
العراق الى تعترض تنفق الاستثماق غير الواعى بأولويات التنمية.نحو الاستيرا 

الاجنبى وتم القطاع الخاص الوطنى منكلمكان ولكلانواع السلعجرياورام 
ليحتل مكان الريادة نى اتخاذ قرار انخفا ضالأسعار فى بعض دول جنوب شرق 
الاستثمارء وأن هذا التركيز كفيل بتوفير أسيادونالأخذ فى الاعتبارماينطوى عليه 


كميات الاستثمار الطلوية وأن يؤدى الى 


ذلك مناضراربالمنتجالمحلى وزيادة العجز فى 


ليجاد قاعدة انتاجية تستند الى إإرزانالتجارى.كلذلكوالحكومةت 
عي سد دجا 1 الس بسيو مسيم يي 
على 1ل كال ٠سادة‏ الس امات م التدخل ولاتريد إنتوجهبقوة وفاعلية حتى 
0 لاتتهمبأنهاضد الاقتصادالحر. فالحكومةلا 
يؤدى فى النهاية الى سد الفجوة بين اياي 
الادخار للحلي وما نحتاج اليه من تريد ان تتفهم حقيقة اقتصاديات الوق وعلى 
استثمارات ضرورية لتحقيق معدلات الأخص فىدولةصاعدةكمصرءوأنالدولة 
النمو للتزايدة واللتواصئة والتي تبلغ لابدوان يكون لهادورمهممناجل الحفاظ على 
ثلاثة اضعاف معدل النمو السكانى» كفاءةالسوقالجديد والحيلولة دون اتحرافه. 


والاقتصار عليها قد حال. - وهذا هو الخطر ‏ دون 
سياسات بديلة أو على الأقل سياسات مكملة 


الاستثمارات الأجنبية بقدر كاف, والايستطيع القطاع للخاص الوطنى القيام ا 


الجديدة على دو كاف وعرض. 
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الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


إن ما حدث وتحقق على أرض الواقع أن الاستثمار الأجنبى لم يتدفق بالقدر الذى كان 
نا بتتاقص» ون الشلاع الخاص الوطنى على الرغم من كل لت هيلا ولك 
لاية والادبية التى قدمت له لم ترتفع ممارسته الى مستوى للسنولية لللقاة على عاتقه, 
يذل لو في مجالاك الامشيرك والاستثمار للعقارى الفاخرء وعدم دفع ما تحة 
ليه من ضرائب مما ضسخم من حجم المتفخرات عليه. ويمكن التحقق من ذلك 
تمي الأزقاموقبيانات حول هذه للتغيرات ٠‏ الاقتصادية المختلفة وغيرها والتى تكشف 
غير للسليمة. 

!هه لارصل الى تصمؤى علمن تخ يم حول فون الدولة ظلل التحول الى نظا. 
السيق. تخت الحكومة عن القطاع العام يعن دورما الاستخماري ال ااي قا ص 
التنصاد القومى وانشطته المختلفة. وهذا أمر قد يبرره ما دع 
شن النتصادى من اقتصاد قائم على التخليط للركزى الى اقتصاد قاذم عن اليا 
السيق. 


رخلاسة القول فإن الحكومة لم تنج فى التوضل الى تصور علمى صحيع حول دور 
لنلةنى قل التحول الى نظام السوق وذلك تحت تأثير ضغط بعض العناصر دلاخل 
ذا التى تدعو - عن وعى وغير وعى - :ى ايض بود الود اد 


في درلة كتصر. 

أذ لتسل فى تحبي أولويات الاستثمار على نحو يحقق أفضل توزيع للموارد 
فمع التقدير لكل ماتبنته الحكومة من أفكار وتصورات حول توسيع 
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تلام صناعى وتصدير قوى أو البدء فى الفرصة لذلك. فازداد الخلل فى 
البيكل التتاجى والحجو قي ميزان للدفوعاته ٠‏ الأمر الذى يؤكد عدم سلامة 
أولوياتها الاستثمارية. فلا يتصور أن تقوم الحكومة مباشرة أو عن طريق 
نوك القطاع العام بتوجيه مايزيد على مليار جنيه لاتامة صناعة حديد 
سلب فى أسوان. فى وقت تعانى فيه السوق الدولية لبذه الصناعة من 
سعويات عديدة بسبب المخزون والمعروض, ولجوء الكثير من الدول 
بخاصة أوكرانيا وروسيا ورومانيا الى سياسة الاغراق. من غير 
التصور ان يحدث هذا فى وقت يتم فيه اهمال وترك قطاع مهم 
٠‏ مثل قطاع الغزل والنسيج يتدهور. ويفقد قدرا كبيرا من 
ديناميكيته وكفاته على النحو الذى نعرفه يسيب عدم توجيه 
استثمارات كافية نحوه. هناك العديد من الأمة التى يمكن أن 
تساق للتاكد على عدم سلامة أولويات الاستثمار. أبرزها هو 
تنفيذ للشروعات الكبرى فى وقت واحد وعدم الدراسة الكافية 
لجدواها الاتتصادية. وعلى ذلك فإن الأمر يحتاج الى اعادة نظر 
وعدم الاتدفااع فى اتجاهات دون اتجاهات أخرى. وان التوازن 

هنا أمر ضرورى. 
وتأتى وزارة الدكتور عاطف عديد الجديدة, وقد ازدادت حدة 
تحديات الانطلاق عما كانت عليه منذ أربه سنوات سابقة. وتاتى 
ولديها رؤية وأفكار لبناء محصر الحديثة. وفى مقدمتبا توسيع 
الرقعة العمرانية, ودخول عصر التكنولوجيا المتقدمة والاستغادة 


انج ثورة ا 


اتيك لسري 


من 
زا 


التتمية الخ 
وما لاثمك فيه أن هذه الوزا ايدة تحتاج الى الوقت, 
فالرؤيا والأقكار والسياسات التى تتبناها جيدة ولا خلاف عليهاء 


ولكن التحديات التى تولجهها ليست بالقليلة وصعبة. ومع كل 
التعنيات لها بالنجاح والتعرف على الأسباب التى أدت الى عدم 
نجاح الوزارة السابقة فان هناك خطرين يجب الاشارة البيما: 
١‏ خطر أجيزة الإعلام. ودوآلا ية لد 
العلمية وللوضوعية والنا 
لحكيمة الجديدة فريسة الزخم الاعلامى الوردى. والا ترى مخاطر 
الثبيل المسحف وأجه:: الإعلام اليومية. أى التى تحسدر من الب 


والؤسسات اللحلية وخاصة ذات الصبغة التجارية . ولعل من 
زة الاملام كانت تردد دائما 
سترات للاضية أن العجز فى الوازئة الامة قد انخفض الى 1 قرم دون لاق من 


اسم كاتب المقال : سيد البواب 
رقم العمدد: لشديل 
تاريخ الصدور لاك لكا 


ذ العجز عن الوازنة العامة. حيث يلغ العجز الصا 
5 تجو 16,5 كثمداخن ال ةيد بغ اليد الصا 
العام, وهو ما استمر خلال عام 47/11 حيث :تمع العجز الفعلى الى 
جنيه مقابل عجز تقديرى قدره 114,7 مليون جنيه فى موازنة نفس 
أن نسبة زيادة العجز الفعلى عن العجز التقديرى أو الخطط قدا 
وصلت نحو تسعة أضعاف عام 17/55 (4 ونحو ثمائية اضعاف عام كيريد 
الحا . وهذه الزيادة تشير ببساطة الى أن العجز المساقى للموازتة هو ف 
من الناتج المحلى الاجمالى؛ أو يزيد عن ذلك قليلاء وهى نسبة تختلف عما 
والصحف. . وقد تسبب فى ارتقا ءِ هذه النسبة القطاع الخاص. فقد استمر الت: 
رصيد اللتذخرات للستحقة للخزانة العامة حيث ارتقع من 11.7 مليار 
الى تحو 4.9 1امليار بذ با 


يد للتأخرات الضريبية طرف القطاع الخاص 
مصاحة الضراتب. يبلغ نحو د :3 طليان جني توك يوتيو 14437, ويرتقع الى نحو 5 ,لا 
مليار جنيه بنهاية 1515 وهو أمر يؤدى بالليع الى ارتناع نسية عجر فى الوازنة 


أن الحكومة لم تبذل مجهودا لزيادة حصيلة ايرادات الدولة. 
مية لعام 41/17 (وهو أخر حساب ختامى متاح) الى أن جميع 
أنواع الضرائب على الدخل قد حققت عجزا فى الحصيلة الفعلية عن للثرر 
اللوازنة العامة باستثناء الضرائب على أرباح شركات الأموال. ولهذا استمر انخفاض 
الايرادات السيادية والتى هبطت نسبتبا الى الناتج المحلى الاجمالى من نسبة ؟. 2/5١‏ 
عام 1/67؟ الى نسبة 15,8/ عام 41/47 . وهذا يعنى أن هناك فاقدا ف الحصدلة 
يصل الى نحو ١4‏ مليار جنيه» وهذا قدر كبير. وكل ذلك يحتاج إعادة تقويم السياسة 
المالية الحالية ودراسة طرق تمويل العجز لأن كل طريقة لها اثار وتكاليف معينة على 
الاتتصاد الكلى؛ وتلك على من آن النسية للحققة للعجز الفلية[:) ليست بالنسبة 
الخطيرة. حيث انه من المت ب المعنى لهذا 
لصتن بيد ال قد ري وش اتات مق لضان سك ل 


للدفوعات فى السنة الأخيرة من الخطة ٠ 0 .١‏ ليان 
جنيه, على الرغم من أن العجوزات فى هذا الميزان قد بدأت منذ السنة الأولى من تلك 
الخطة 8/410ه؛ وتزليدت كثيرا فى عام 49/14. مما أدى ذلك الى عدم استقرار سسعر 
صرف للجنيه للصرى بالنسبة للدولار؛ ولنخفاض الاحتياطى من العملات الاجتبية لدئ 
البنك المركزى بما يقرب من ؛ مليار دولار, والرجوع الى تجارة العملات الا 
السوق السوداء. وذلك كله بسيب جمود الصادرات وز 


بينما لم تستيدف زيادة فى الواردات الاستبلا ِية إلا بمعدل /١,3‏ وللواردات الوسيطة 
إلا بمعدل 5/ وللواردات الاستثمارية الا بمعدل 5/ وللواردات الكلية إلا ببعدل 
اسنويا. 


بلغ ما ية 
مليار دولارنتيجة ارتفاع الواردات الى نحو 18 مليار دولار وجمود الصادرات عند 5 


مليار دولار. وهذا العجز الأخير يعادل 41.5 مليار جنيه. 
ونتيجة لظلاهرة جمود المعادرات الصرمة تراجعيا قد انخفض حجميا فى عام 

٠136‏ بنسمبة 2117 عن عام ,138٠‏ حيث بلغت الصادرات حينذاك 5. ؟ مليار دولار بيندا 

لم تتجاوز رقم 7.1 مليار دولار عام /143, أى أن الصادرات السرية قد تراجعت عن 

مستولها منذ 18 عاما. 
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الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى : مقدمة رقم العلك: 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: 


هذا وقد بلغ التراكم فى العجز التجارى من عام .155 حتى عام 161/6 ما يعادل 
5, ؟/ مليار دولار أمريكى؛ وهو رقم 


لسنا هنا بصدد القارنة مع النمور الأسيوية 
الشرق الأوسط كتركيا واسرائيل ويعض دول أمريكا 


ا كانت الصادرات للصرية عام 6م143 9 7 عن 
1 إن الصنادرات للغرينة والسدورية ند زات بتسية 6! مز ياي 
فتعتبر قضية الصادرات اللصرية أمام الحكومة 


ع الذى 7 الركود الاتتصادى نى الاتتصاد 
يي ذإن الرقام الرسمية تلحنا وتفاجنا دتما وعلى الدوام يتجارز معدل النمو قي 
الاقتصا الممرى عن ١/نوهذا‏ يستدعى إعادة نار فى سلوب و طرق اعداد الخطة 


الاختسانيات قرا الية الصتاية للققدمة رين اقتصك تاش رأجذ انلثم ولس 
مثل الاقتصاد للصرى. فما ينكن أن يقدم فى الاتتصاد الأرل لايجود أن بالنص 
والحرف فى الاقتصاد الثانى للاختلاف الشاسع وبلا حدود بينيما خاصة وأن القيادة 
السياسية فى مصر تتمسك دائما وعلى لدوم لب الاجتماعى 

واحتمالات هذا الخطر قد تزداد مع التر؛ 
الأخص الجموعة الاقتصادية اليزارية 


0 تام العيوب لتر 
بالحرية الاتتصادية الطلتة أر التقليدية أو 
السوق الاجتماعى [56©11لا5 8130121 - عر 
فمن العروف أن لام المسوق لايخو من عيوب أهمها ظهور الاحتكارات / 
احتمال تركيز الثروة والدخل فى أيدى قليلة. واحتمال أن يؤدى التفاعل الحر بين قرارات 
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اسم كاتب المقال : 


سيد البواب 
ضددل 


١ وللهة]‎ 


الاهرام 


00 
ادر كنات (افعل التفضيل)» كان تقول بن» 
الاعظم والاكبر, والاضخم.. إلى اخر 
الخرور إلى النفس و3 

نكتل مدي الحقيقة ايضار 
سمعت منه ذلك فى السيعينيات. وأظن أن اللقولة مازللت سارية. 
للفعول. 

تسيل رئيس الوززاء ودو اك كرديس قت واطلية 
من سابقيه: «إنه لم يحعث فى أى بلد من 


(؟1) عاما على تجديد 
للجائبة للصرية فى 
وني الحديث عن الشكلة الاقتصادية الراهنة يؤكد. وفقا لكلماته 
| «أدكل للإشرات تؤكد ان الاداء الاقتصادى ليس ني 


نقص فى ولكن 
العرض كالتجار قد لسر ردوا بعد لزمة فسسيا.. 
| فى دراساتهم قد انتجوا اكثر من اللازم: 


'.._بسدهاء ولى لقاء بين وزير لنالية د. مدحت حسانين وشعبة 
الحررن الاتتصادبين: رفش الوزير علمة الركرد. وقال إنه تباط 
ذو الافتحساد. 

ثم . لشتعلت للناقشات ومال الكثير من رجال الاتتصاد إلى اننا 
زسقيز: إزمة ركود فى الأسواق. وذزمة سيولة فى اللنقود.. 
ودازات الحكيمة تشحفظ حول وصف مايجوء د وسازالت تنثر 
للأمر على انه جملة عرض بالفعل.. وهل هي 
5- يم والسياحة وا كما قيل؟ أم أنها 
لسع من فلق؟ وهل هى ‏ سنوات حكم الجنزورى» ام نه تمتد 
لوا أيضا ويما يجعلا نقول: الخطأ فى السمياسة وليس شيعن 
فى كل ذلك هناك على ماأثلن ‏ فسئلة غائية. 

3 6ه 

ؤال الأول حول حقيقة الازمة الجميع: 

وطاجر. لجن وال فال 35 3 ا 


8 الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


هناك انسدلدا فى شرليين الاقتصاد. 000 


بعض لجزائه فزاد الدخل. وزلدت النقود.. لكنها لم تدخل الدورة - 


الدمرية للاقتصاد الصرى.. تلكات هنا أو دناك.. تجمعت التقود 


فى نقطة ولم تتجاوزها.. - ولان قطار الاقتحماد يجر بعضمه يعضا ٠.‏ 


قعندما تتعطل قاطرة او عرية. 


يات 
لك هوالسؤال فباستطناء ا ال اميه 
الدروس الخصوصية, مثلا من الأزمة. أو نصيب للحمول. فى 
نصيب السندات الحكومية؛ وسندات القطاع الخاص (وفى 
اتتراض من الأسواق). أو نصيب الاتتصاد "ن.سود مثل 
اللخدرات.. أو حتى نصيب الاسكان الترفى والترى السداحية. نحن 
لا نعرف كل ذا 


لاتكين هي الأفضله ون ان ا 
». 
السزال الثاني حول ما ببدو أنه متتلقضى .. قلت هذه لللاحظة 
لرزير الالية فلم اتلق رداء فكيف نتوقع مثلا أن يزيد النشاط وتزيد. 
ع الدولة. وهناك ركود اقتصادى 


0 ا 0 
اعرف أن هذ ردذا على تحريك لز خلال ساي ولكن 
ذلك أيضا يدعونا إلى تساؤلات. كانت الحكومة سوف 


الشركات لن تعملى الأولوية لاستكمال مشروعاتبا العتارية التى 
0 وف تدبو جز 


0 للشترئ أجنييا قادرا يد لسارك الس“ 


ا لأس إلى مشا د كثر حرجا د 


سي عو 2 
والامتقرار.. كما شهد العام الفخير اضطرابا فى أسواق 


5 


تحمود المراغى 
4 


لاالو/...؟ 


القد أخذت مصر بسياسة السوق, وسياسة السرق تعنى 


مهتيس 8 -. 

«ليس هذا هو الانقتاح الذى لقصده» ويومها أيضا كتب أحمد يهاء 

درجة الائفتاح ولم 

تتل. وسبقنا العولة وأحكام منظمة التجارة ففتحنا الباب للاستيراد 

وقتل صناعات محلية وكان ذلك عبر قرارات رسمية أو عبر إغماض 
غ فى أحد القطاعات ثلاثة 


التى تدخل 
ه23 ذيات أيضا سمحنا يماقم تسمي به بريطانيا اعنام 
وهى حرية تحويل رؤوس الأموال مما جعل البعض يتزح من 


الاقتحمادية. 0 0ك 6 
استولاعية وعكاية يتالا ارا فكلا لا تخرن من بان 


عن أن الحرية وللنافسة كفيلتا/ 
ارق ولق 3اتفسع أن اندي 


وأظن 9 الاجلبة سوف تكين: 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ الصدور: 


طارق حجى 
54١45‏ 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


الاهرام 0020000 


أ هلاج الاقتهادى فى الميزاف ‏ 


.اثققت على القطاع العام المصرى ابان سنى استحالة لفراز مؤسسات القطاع العام لكادر ادارى: كلني حقذ 


واذا كان البعض يقتخر بما ل ا 


المع الحو وك في تجطيق علد عل للؤسساك الاقتصادية ( الخاصة) الغربية دية . واسيب للرئيسى ب 


1 اه اح 3 ١‏ أمافي 
تجارب القطاع العام. فان من يمثلون (الملاك ) هم أيضاً موظاقون 


صناعية لبان تلك تقول لهم أن علوم الادارة الحديثة قد علمتتا 
أن الفخر فى الاقتصاد لا يكون بالحجم ( أى حجم النشات وحجم 0 لايمكتهم القيآم بدورهم ليسوا أصحابه ( ولا يمكتهم لن يكونوا ) 
الاستشاراى ) لأن» الاتفاق » لايمكن ان يكون هو الفرض رلتما يكن طارق حدى ومكنا 2-0000 فى ساك شاع قو 
الفخر بالعائد الاتتصادى على الاستثمار وكما يقال فى علوم الادلرة 
فان أكبر كارنة ان يحكم تكير الادارة العليا فى أية مؤسسة موتلفين غيرا مسئول 
وفى موازرة ذلك 


الحجم. ويس منطق العوائد على الاستثمار. 
ولون إنه 5-5 الاقتصادية متواضعة فان العاند الاجتماعى كان 


واصلاسم مرق ةس تنلات أخري انسية مجالات التامين الصحى وأجور 
.. ومعنى هذا الكلام أن الوخيفة الاقتصمادية فى الضمان الوحيد لاستعرار 


5 ررمت بحت الحابة الشتراض فى مسو كك فشاك في تشقيق مردويات تفلي 
جيدة فانها - بعد فترة - أصبحت عاجزة عن مواصلة وظيفتها الاجتماعية للهمة والتى كانت 
متمثلة فى التوخليف لأعداد كبيرة من للولطنين 

ومعثيت أن هذا الموج )ل يندل فقطاليا ما فشل فى كل مرت وأماكن تليق 


دور القملاع العام للحورى الى اطار اقتصاد السوق . 
النهوض سسعظلم الأنشلة الاقتصادية . بهدف أن تتمكن هذه للؤسسات الخاصة 
مردودا تسمع بالتمو الاتتصادى التشود والذى هوء ار الرنا 
الاجتماعية للحياة الاتتحسادية م 0 
يكثل توذير أحد أهم أسباب السلام الاجتماعي 

أن الجهود التى تمت فى مرحلة اعادة البيكلة للية والاتتصادية كانت جهوداً 


ولاشك ف 
عملاقة ويالغة الأهمية وساعدت بشكل واضمح ب حدوث الاتبيار الى شيدته 
مجتمعات أخرى. اوصلتها الاقتصادية ليس فقط للافلاس الاقتصادى. 


بل وإلي الاضطرابات لجتداعية بالغة الخطورة. 
ومع ذلك ٠‏ فانه من غير المنطقى أن نقول أنه ليس فى الامكان أبد ع مما كان. فكل الاعمال 
الانسآنية الكبيرة ( بما فى ذلك الناجحة منها ) تحتاج للمراجعة واعادة التقويم والنقد الذاتى 
ما يحاول هذا لقال أن ياتى الضوء عليه مع عدم الاتقاص من حجم 
الايجابيات البائلة فيما تم من برامج اعادة البيكلة الثالية والاتتصادية والعمل على تكوين 
مؤسسات اقتصادية خاصة تسهم فى ايجاد النجاح الاقتصادى النشود بهدف تحقيق 
الوخليفة الاجتماعية فى الوقت نفسه . 
. وأولما يجب لفت الأنلار ليه انا بحاجة لزيد من للواجية مع ننس فيما يخص تجرية 
بأن التجرية ( مهما يكن نبل النيات 
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ادلرية حكومية ) عوضاً عن ( 

ساد حل ) ليس (متدن) بللنى للعروف فى صل الشارة الصديثة. وتكون لشي 

الطبيعية أن توجد للمؤسسمات الاقتصادية ( فى القطاع العام ) أهداف أساسية تسبق اليدف 

زسسة اقتصادية وهو تحقيق عائد على الاستثمارات لايقل عن عوائد ودائع البنوق 

يزدى فى الذياية للافلاس الاقتصادى وما يعقبه من توقف مؤسسات القطع العام 
الا 


العام الي الخصخصة لتوسبيع 

لحقيتى أن( دار فى مؤس سات قلاع العام 

تكون الشروعات نى يد من سوف يوفرون ليا 

للنشودة لضمان استمرا ا 0 

والامتمم بذهالجزنيةيفرض على الذرالادتمام بالتليم الادارى وترجيه التعليع فى العديد 
الكى يكون فى خدمة الهدف النشود مع استثمارا ة على معافد 


النتلم الاقتصادية الجيدة الى نتائج وثمار حقيقية ملموسة. 
وبالتدر نفسه. 0000 
لايبتم بانتاج سلعة أو خدمة وانما بتسويقها . فما هى جدوى أى عملية انتاجية 
خدمات» لا توازيها عمليات تسويق ناجعة ا ينتج من سلع أو خدمات وعالم 
لقلب نظام العولة, فقى التسويق لا يمكن تجاهل معطيات للعولة والتى: 0 
أن الناس لن يشستروا سلعة الالمواصفاتها التى تشبع متدالباتهم ولكونهاالأفضل من حيث 
السشعرء اهتمام بالاعتبارات الأخري ومنيا مكان أنتاج السلعة أ الخدمة ) فيذه 
الاعتبارات الأخرى سوف تلعب فى اللستقيل دوراً اقل بكثير فى دنيا التسويق 
وفى عالم التسويق يستحيل النجاح على من لايتكلمون بلغة العصر ويفيمون حقائقه ولا يقفين 
نوتف لط سه و 00 ع أم لاك 
نكيف حقق فى ذلل هذه للععليات الجديدة أفضل التانج لا أو 


رة على مولجهة الذات والتقد الذلتى وسوف تكون لما عودة لهذه الجزئية بالتحديد 
ال 


” رذ كلت الاستشارات العالية للبلشرة تلية للقي خلال السنوا 
ود اد لها فسبايها وتدكن معالجتها يشرط عدم الحساسية لذ 
0 إلا تم من .ولكنه فى الوقت نفسه يسمعى للمزيد من النجاح 
وستكون لنا عودة لبذد الجرنية أليمة بالذلت وقتى نتطلق بدور الجهاز الحكومى: وهل سويت 
كما دو دوراً وسعاً للغاية كما انه دور يلعب فيه » أقراد (١‏ وآن كان بعضهم على أعلى 
درجات الكفاط ) آدواراً أم أن دور الججاز الحكرصى . ( من حيث 
الحجم والاتساع». ويتركز فى وضع السيلسات وضمان تنفينها كنا سيتتقل الدور الفعال من 
١‏ شخاس )فى( مؤسسلت | وذ تيد مائة لل التق ني هذا للوضوع 


قطاع اله 
لتجارة 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 
قطاع التجارة 


عر ل 
٠ 9‏ الصادرات حتى تكون قضية حياة سمير مترى جيد ' مجلة الاهرام كلكل | لاللال 
الاقتصادى 


الاي 
9 55 5ك اد ا الك 001 كك 
ال 


صصح ف ا نه لص لقم 
الاقتصادى 

| ساصيت ‏ | ستشط | «سع |50 |0006| 0 | 

٠‏ | المتطلبات العملية لاعتبار التصدير هدفا حازم الببلاوى 

قوميا 

8 | ضرورة لوضع الاقتصاد على درب التمو مير طوبار 
المتواصل 

قانون التجارة الجديد هل ينقد السوق هلة ابو العرز 

من الركود 


الاقتصاد المصرى 
قطاع العجارة 


برضوع الرئيسى : 
الإضو الفرعى 
مسار (مجلة) الاهرام الاقتصادى 
اذاكانتبريدلانياتفخر 
مصرايضاانتفخر 
قبودوكدليل على ذلك 
نلتقى اسبوعيا وشعارنا 
مسرا الافكارهوالقوة 
الاافة لتقدميلان - 


© يشرف عليها : 
أحبه يومف الترفى 


ألا شه شاك لمت مانخة 


حتى تكون الصادرات المصرية قضية حياة وبعث جديد وانطلاقة 
كبرى لاقتصادنا.. ثمة افكار مطروحة عديدة ومتنوعة من الأهمية 
أن نعنى بدراستها ومناقشاتها. ومقالات هايد بارك هذا الأسبوع' 
تعمل بعضا من تلك الافكار» فالمهندس سمير مترى جيد يطرح فكرة 
الاهتمام بالتقنيات النو وية فى مجال الاستخدامات السلمية 
للارتقاء بمستوى صادراتناالى جميع دول العالم ويركز مقال.د. 
زيدان عبد العال على وضع استراتيجية جديدة لتصدير الاصلات 
البستانية كمايدعود. محمود وهيب السيد الى استحداث بينة 
داخلية حربية ومناسبة وظبوف مساعدة على التصدير بمعنى أن 
يبا.| التصدير اولا من الداخل من سوق الانتاج المحلى بمصر أمامقال 
الاستاذ محمد عبد المنعم لطفى فيؤكد اهمية توظيف العلم والبحث 
العلمى في تنشيدطل وزيادة صادراتنا من محاصيل أو مصنوعات. 


زان الملحرر 


مر - 


عير مترى جيد 
لدلدلا 


ل نا 


فى العالواليوم»أصبحت تتوقف على درجة تقدمه التكنولوجى. 
لقد تعودنائى مصرعلى مدى السنوات الماضية على أن تصدر تصريحات 


خطيرة تؤثر علي سلامة الاقتصاد المصرى. 


ئَ مبنس سمي رمتريجيد 
ذا نعديم لهم بالطان 
ييدونم ب واجراو ! 


لقد كان للسيد الرئيس حسنى مبارك رؤية واضحة خلال المرحلة الحالية 
وضحت حجليا من خلال تصريحات سيادته فى العديد من الصحف اليومية قى 
أنه غير راض عن معدلات التصدير فى مصر ونوعية الإنتاج وتكلفته بغرض 
مضاعفة حجم الصادرات الصرية إلى الخارج. 

لقد كان هناك توجيهات واضحة للسيد الرئيس مبارك خلال الذ 
تكون هناك دراسات للجدوى وقيام جية وبرامج لن : 
التصدير للسلع الصناعية وألا تكون هناك مغالاة فيما نستطيع أن تفعله وأن يكون 
كلامنا بحجم قدراتنا الحقيقية على تحقيق الآمال والأحلام كما يجب العمل والبذل 
والعطاء والتخطيط السليم لتحقيق هذه الآمال وهذا لا يحت 
إلى عزم وتصميم وخطة عمل تلتزم ب 0 
السليمة. ولقد كانت لذا فى مصر تجارب ناجحة فى التحدى والإنجاز أتريبا 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى شهدت به كل الؤسسات والنظمات الدولية 
وكذلك انتصارنا فى حرب أكتوير وتنفيذ العديد من الشروعات العملاقة التى 
بة الأساسية مثل إقامة مشروع السد العالى ومترو الأنفاق 
للدن الجديدة الصناعية والسكانية. 

إن مساندة الانطلاقة الاقتصادية والتى بدات مع نجاح برنامج الإصلاح 
الاقتصادى لا يمكن أن تتم بدون ارتفاع في معدلات الصادرات المصرية إلى درجة 
التوازن أو تحقيق فائض فى لليزان التجارى لصالع الدولة. إن بلوغ هذا الهدف 
ليس مستحيلا خاصة أن العديد من الدول استطاعت أن تصل بحجم صادراتها 
إلى عشرات المليارات من الدولارات رم أنها لا تتفوق علينا فى إمكانياتها 
البشرية ولا فى تراقر المواد الأولية أو اللوقع. إن الاحصائيات الدولية علي مدي 
السنوات السيع للاضية بالنسبة لبعض هذه الدول تقول ان صادرات الأرجنتين 
عام 51 وصلت إلى ١١مليار‏ دولار ارتفعت إلى 14,5 مليار دولار عام 10 أما 
البرازيل ققد ارتفعت صادراتها فى نقس !! من 1, ١؟‏ مليار دولار إلى ٠‏ 
مليار دولار, والصبين من 5,١/ا‏ مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار وتشيلى من 
مليار دولار إلى 11,5 مليار دولار وإندونيسيا من .1 مليار دولار إلى 
مليار دولار وكوريا من 7١,5‏ مليار دولار إلى 151.4 مليار دولار وماليزيا 
من 7١.1‏ مايار دولار. إلى 57,1 هليار دولار وبولتدا من ١4,6‏ مليار دولار إلى 
؟؟ مليار دولار والثلبين من 4,7 مطيار دولار إلى 18.١‏ وتايلائد من 17.1 مليار 
دولار إلى .73 مليار دولار وسنغافورة من 15,5 مليار دولار إلى 8, 1٠١‏ مليار 
دولار والتشيك من ١4,١‏ مليار دولار سنة 1155 إلى 1.5 مليار دولار عام 
يلننة 


تمه 


الاقتصاد المصرى 


ريعد استعراضنا لهذه المعلومات الإحصائية لتلك الدول التى حققت طفرات 
دثئثة فى معدل صادراتها يتبين لنا آنه ليس هتاك مايمتعتا ابدا فى مصر من 


الاحاق بها والتفوق عليها خاصة أن مصر 9 
لخريطة العالم وحجم الأسواق الستهلكة الحيطة 

إق تقدمنا على الرغم من احتلالنا موقعا خريطة التصدير. أعتقد 
الواضح أن هذه الأخطاء ترتكز أساسا على نقاط رئيسية هى: زيادة الإنتاج, 


إن قضية تنمية الصادرات المصرية مازالت حلما قوميا نسعى إلى تحقيقه منذ 
ممشوقه دبيلة 
ونحن نتحدث عن 
هذا الحلم ونقر 
التمسريمات 
الوردية للمسئولين 
والخبراء. ثم يثتى 
الواقع ليؤكد أن 
الاستيرك يتزليد 
وحجم التصدير 
يتناقص. ولكن فى 
خلال الفترة 
الماضية عاد الحلم 
يتجدد وبيشدة 
خاصه بعد نجاح 
عملية الإصلاح 
الاقتصادى 
والاستقرار 
التشريعى فى 
مصر .. والذى 
أعطى دفعة للإتتاج 


الصرى رخلال الشهور الماضية شاهدنا الرئيس مبارك ينخذ زمام البادرة 


شخصيا ويسافر فى جولات شرقا وغربا فى عدد من دول العالم ومعه رئيس 
يزرائه والوزراء ورجال الاعمال وتابعنا باهتمام بالغ الاجتماعا 


الاقتصادية بالحزب الوطنى وناقش الرئيس مع الوزراء ورجال الأعمال قضية 


الشروعات القومية 
التى ينبغى أن تحظى باهت 


الطابع النورى السلمى. 
إز اهم ال, التى يمكن | 
التصدير والاقتصاد القوميء إن التقنيات 
عكن أز تلعب دورا كبيرا تتعاظم الاستفادة 
1 

00 0 الخيراء والكوادر البشرية اللؤهلة فى مجال 
التقدمة والتى يمكن الاستفادة منهم فى الوصول بمستوى 
ادرات الحيرية إلى العديد من دول العالخ. 


النووية فى مصر هى موضوع 
مجال الاستخدامات السلمية 
فى مجال الارتقاء بمستوى 


“عير مترى جيد 
لالجل 


الل كنا 


إن التركيز على أهمية التعاون بين الخيراء الصريين فى مجال الطاقة النووية 
مع خبراء مز دول أخرى فى مجال استخدامات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية 
من أجل الارتغاع بجودة الصادرات تعتبر من الإنجازات الهامة والتى تدعم 
الاقتصاد الصرى. 
ومن أمثلة التطبيقات السلمية فى مجال الطاقة النووية والتى يمكن أن تخدم 
العديد من الصتاعات الهامة فى مجالات التصديرء والاستخدام الملي هو 
امكاتي التخلص من الحمل البكتيري للاعشاب الطبيعية باستخدام المعالجة 
الاشعاعية. فمن اللعروف أن مصر تعتبر من الدول المنتجة والصدرة على مستورى 
تجارى وُاسع للاعشاب الطبية والتوايل للعديد من الدول الأوروبية وامريكا ركندا, 
رتحتوى هذه الاعشاب والتوابل طبيعيا على حمل بكتيرى عال ولكنها نظيفة من 
الشوائب وذات جودة عالية. وتقوم مصر ببيع أطنان من هذه الاعشاب والتوابل 
إلى عدد من دول العالم بأسعار زهيدة للفاية ولكى يتمكن الستورد الأجنبى من 
الدخول بهذه المنتجات مرة أخرى إلى الدول التى قامت يتصديرها بغسعار زهيدة 
يغرض التصدير. فإنه يقوم بتعقيم هذه الأعشاب والتوابل باستخدام المعالجة 
الاشعاعية أشعة جاما من وحدات كوبالت .1١‏ حيث يعاد تصدير هذه المتتجات 
مرة أخرى بعد تعقيمها إشعاعيا بمبالغ ياهظة (بالجرام) إلى الدول التى قامت 
بتصديرها لهم بأسعار زهيدة (يالطن). 8 
وتوجد أمكة عديدة يتم فيها استخدام التقنيات النووية فى هذه المجالات والتى 
تساعد على الارتفاع بمستوى صادراتناء ومن أمثلة ذلك تعقيم القطن الطبى 
الستخدم فى العمليات الجراحية والأريطة؛ ومعليات العصائر والألبان ومنتجاتها, 
وأنابيب زرع الكبتريا والأغطية الطبية والإسقنج الطبى. 
إن مصر دولة زراعية فى المقام الأول والرقعة الزراعية صغيرة إذا ماقورنت 
بالتعداد السكانى المتزايد والذى يبلغ معدله الستوى مليون نسمة ويبلغ الفاقد 
الإقتصادى فى مصر نتيجة الآفات التى تصيب الفواكه والحبوب أكثر من 1/1٠‏ 
وهذا فاقد كبير نسبيا ويمكن الاستفادة من تقنية تشعيع الأغذية باستخدام طاقة 
إشعاعية عالية من اشعة جاما أو الإلكترونيات فى تطهير الحبوب من الحشرات 
والآفات وأيضا تطهير الفواكه من الحشرات وإطالة عمر التخزين بدون مبردات 
مما يمكتنا من الارتفاع يصادراتنا من الفواكه دون تلف إلى العديد من دول 
العالم, إضافة إلى ذلك فأن مصصر تعتبر من الدول التى يوجد بها ثروة سمكية 
ويمكن الاستفادة بتصدير الفانض ياستخدام وسائل التعقيم عن طريق 
النووية حيث يتم إطالة عمر التخزين بدون استخدام مبردات لهذه الأسماك, 
وبالتالى يمكن تصديرها دون حدوث أى تلف. 
ومن الإنجازات العظمية التى دخل الإشعاع فى مجال التقنية النووية والتى لها 
ف وتحظى باهتمام كبير حاليا واثرها فى إمكانية 


8 لإلكترونية ‏ إن المواد النتجة بهذه 
التقنية تحتفظ بجميع خصائص المنتج التقليدى للمطاط إضافة إلى أن عملية 
التشعيع لبا خصائص إضافية متميزة وهى خلو الطاط المعالج من مادة 

,عدم وجرد اكاسيد الزنك والكبريت, بالإضافة 
والليونة. كما أن هذا المنتج يحتوى على نسب بالفة 
ة للعديد من اللنتجات 
اللطاطية التى يمكن الاستفادة منها فى مجال التصدير والاستخدام الحلى مثل 
الققازات الواقية وخبرات القسطرة وغيرها من الستازمات الطبية: والتى يكين من 


الأهمية أن تكون منتجاتها خالية من الللوثات السامة وللركبات السرطانية 


حب هوت 


“تير مترى جيد 
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ا العقطلدر : (رمجلة) الاهرام الاقتصادى 


تاريخ العدور : لف دكن 


إضافة إلى ذلك فإنه يمكن استخدام التقنية الإشعاعية عن طريق استخدام' 
المعجلات الإلكترونية فى الحصول على العديد من النتجات العالجة إشعاعيا 
والتى تتمتع بصفات فريدة يمكن أن ترتفع بمستوى الجودة للمتتج الذى يمكنٍ 


الاستفادة منه فى مجال التصدير, وعلى سبيلٍ الثال إنتاج مواد جديدة لها 
مواصفات خاصة بإحداث تفاعلات ية الإلكترونات المعجلة: 
ومثال ذلك إنتاج الأنابيب والشرائح الانكماشية المقاومة للحرارة. وتحسين خواص 
العزل للاسلاك والكابلات الكبريائية. ومعالجة اسطع العديد من المواد لإنتتاج 
العديد من الأسطح اللصقولة غير قابلة للخدش وأحبار الطباعة والسيراميك. 
إضافة إلى إمكانية تصنيع مواد مطعمة بمواد أخرى. وتعتبر هذه النتتجات 
عالية وذات عائد اقتصادى كبير لاحتياج السوق المحلى 
النتجات. كما تدخل التقنية النووية فى معالجة الأنسجة 
ن الأنسجة على درجة كبيرة من الجود : 
فى مجال إنتاج العديد من ائل؛ اتن والبتروكيماويات من 


يمكن استخدام هذ 


إن مصر تتمتع بخبرات وكفاءات عظيمة تعمل فى مجال التقنية || 
إلى ذلك يوجد فى مصر وحدة التشعيع الصناعٍ الحامى يقدر 
ومعجل الكترونى, فبالإضافة إلى وجود مفاعل بحثى 


* 0 ل أن ا قل 
هذه التقنيات النووية التقدمة فى مصر للحصول على منتجات على مستوى جودة 
عال يمكن أن ن يساعد على الارتفاع بمستوى الصادرات 91 5 


سيان 


الوضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : رضا الشاذلق 
اوضرع الفرعى : قطاع التجارة رقم العمدد: الاك 


المصردر: العالم اليوم تاريخ المدور : للا 


رغم مرور أكثر من 15 سنة وبالتحديد سند العام المالى 84 - 1985 مازالت ارقام الصادرات وحتى 
أقرب عام مالى 98 - 1999 تدور حول رقم 4 مليارات دولار» » بأتى ذلك فى اظار اكشر من خطة 
واستراتيجية وبرنامج تعلن الحكومة عن تطبيقه لتنشيط وتنمية وترويج الصادرات1 

نطرح هذا الرقم على خبراء الاقتصاد لتحديد كيفية مواجهة هذه الازمة التى تزيد من عجز الميزان 
التجارى وموقف الحكومة منه وكيف يمكن ان تواجه الموقق ليصبح فى صالح الاقتصاد المصرى؟. 


د .مصطنى السعيه: ذموها أقل من متوسط زيادة الصادرات في الدول النامية 
[ ه.أصمسه الصندى: إثبات الوجود أولا في السوق المتحلى 


يق ب 
الاقتصاد الاسبق ان الصادرات المصرية 
تولجه حالة ركود حيث لا تنمو هذه 
الصادرات بمعدل معقول فى خلال السنوات 
الخمس الاخيرة بل على العكس انخفضت 
هذه الصادرات فى يعض السنوات.. واضاف 
أنه اذا ما قارنا معدل نمو الصادرات الصرية 
بمعدل تمو الدخل ا معدل تمو الواردات تجد 
أن هذا المعدل اقل من معدلات نمو الدخل 
والاستيراد.. واذا قارنا معدل تمو الصادرات 
المصرية بمعدل تمو الصادرات فى الدول 
النامية عموما نجده اقل من متوسط نمى 
الصادرات بالنسبة للدول النامية بصفة 
عامة. 


عا 


قطاع التجارة 
العام اليوم 


ويرجع ذلك الى أسياب عديدة اهمها عدم 
تنوع هذه الصادرات وعدم وجود حوافز 
كافية تشجع المنتج الصرى للتوجه نحو 
ق الخارجي. وحتى يمكن فتح اسواق 
جديدة وللنافسة فى السوق الخارجى لابد 
فى المراحل الاولى أن تكون هناك مساعدات 
قوية من جانب الدولة لهذه الصادرات واشار 
الى ان هناك وسائل عديدة لتوفير الحوافز 


فى الخارج من خلالها يستطيع ان يقوم 
بدراسة الاسواق وتكوين عملاء يتمكن من 


التصدير تنقصهم 
الناميل والكفاءة اللازمة للخوض فى قطاع 
التصدير وانهم فى حاجة الى تدريب.. الى 
جائب عدم وجود وسائل نقسل كافيةاو 
بأسعار معقولة بالاضافة الى وجود بعض 
الاجراءات المعوقة الروتينية التى تردق 
ونتبط من عزيمة العملية التصديرية مشيرا 
الى ان هذه عوامل تتسبب فى حالة الركود 
التصديرى. 
واضاف ان القول بان الصادرات المصرية 
غير جيدة او كفاءتها اى نوعيتهااو 
مواصناتها اقل من مواصفات ١‏ 
الاوروبية لا يمنع ان تناقفس وان تكتسبي 
زة تنافسية من خلال السعر بما يعموض 
الفارق فى الجودة اى المنتج.. وهذا لا 
بنفى ان تكون هناك مجهودات تبذل فى 
نفس الوقت لتحسين الجودة. 
وأكد الدكتور مصطفى السعيد ان ميزان 
الدفوعات المصرى يعانى من حالة شلل كلى 
متمثلة فى الخلل البيكلى الذى اصايه وقال 
أ احد الاسباب الرئيسية لضعف هيكل ٠‏ 
ميزان المدفوعات المصرى هو ان الميزان 
التجارى مختل جدا حيث اننا نستورد 
بحرالى 16 مليار دولار فى حين نصدر 
بحوالى 4 مليارات دولار فقط. 
٠‏ وأشار الى ان اخطر الاختلالات التى 
تراجه ميزان المدفومات المصرى هو ما 
#سدى بالاختلال البيكلى «الخلل الهيكلى, 
فى المسادرات لانه ليس خللا موسميا او 
عرضيا.. ليس مسألة ضعف صادرات هذا 
لام وستزيد فى السنة القادمة ولكن خلل 
أن «مكونات الحصسادرات» لضعف السوق 


الاقتصاد المصرى 


وبالنسبة لاتضمام مصر للتكتلات 
الاقتصادية وتأثير ذلك على الصادرات قال 
الدكتور مصطفى السعيد انا اشجع الدخول 
فى تكتلات اقتصادية مثل تكتل السوق 
العربية المشتركة او تكتل الكوميسا إى تكتل 


البحر الابيض المتوسط.. وأى تكتل من 


التكتلات يتيح فرصة لزيادة الصادرات. 
واكد ان اهم تكتل بالنسبة للاُتصاد 
المصرى على الاطلاق هو التكتل العربى. 


وشدد الدكتور مصطفى السعيد على 
ضرورة ان تتدخل الدكومة فى الرحلة 
الحالية تدخلا قويا من أجل تشجيع 
الصادرات واعطاء المصدرين الحوافز وان 
توجد لهم مصادر تموين وان توجد لهم 
مراكز تدريب يحيث توجد مجتمعا تصدبريا. 
مؤكدا ان الجهود الحكومية فى هذا الاتجاد 
اليست كافية. 

الحوق المطت أولا 


يؤكد الدكتور أحمد الصفتى استاذ 
الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية 
ضرورة ان يثبت المنتج المصرى وجوده اولا 
داخل السوق المحلى وان يتمتع بدرجة عالية 
من المنافسة الداخلية, وأوضع أن المنافسة 
الخارجية تحتاج أرضا صلبة في الداخل 
بمعنى ضرورة الارتقاء وتجويد مستوى 
السلعة او المنتج وأن يكون هذا المنتج قادرا 
على المنافسة القوية داخل السوق الحلى اولا 
بما يؤهله لخوض المناقسة الخارجية داخل 


الاسواق العالمية. 
وقال ان الستبلك المحلى هو «ترمومترء 
جودة السلعة وميزتها التنافسية بشقيها 


الجودة والسعر الملائم ومن ثم قدرتها فى 
منافسة السلع الخارجية فى الاسواق 
الخارجية. 

وارجع ركود الصادرات اللصرية إلى 
عوامل عديدة منها قلة خيرة المنتج والمصدر 
بالاسواق الخارجية والعملي التصديرية 
وعدم قوافر المعلومات الكافية عن هذه 
الاسواق وماذا تتطلب وما هى أذواق 
الستهلك الخارجى وأكد على ضرورة أن 
توفر الدولة الامكانيات اللازمة لإيجاد كوادر 
تتمتع بكفاءة عالية لخوض مجال التصدير 
وضرورة توفير مكاتب خارجية تستطيع من 
خلالها هذه الكوادر أن تتعرق على الاسواق 
الخارجية وتكوين عملاء. 

وقال الدكتور الصفتى إنه ضد سياسة 
الانتاج من اجل التصدير لأن هذه السياسة 
تعنى القفز بالسلع والمنتجات إلى السوق 
الخارجى دون المرور بالسوق الحلى. 


يسعى إلى ارضائه واشباع رغباته 
وهذايرجع إلى قلة ومحدودية خبرة النتج 
بالسوق اللحلى وتساعل فى هذا الصدد كيف 


ا 


بالسوق المحلى عزو الأسواق الخارجية 
والتتافس فيها. 

وأكد أنه يجب أولا أن يكون للمنتج كيانه 
ومكانته داخليا والتى بناء عليها يتحدد مدى 
قدرته على إيجاد كيان ومكانة فى الخارج 
واشار إلى أن عنصر السياح فى مصر 
ومدى اقبالهم على السلع المصرية يعد 
مؤشرا على درجة جودة وملاءمة السلع 
والمنتجات وقدرتها على الدخول فى الاسواق 
الخارج 

وقال الدكتور الصفتى انه طالما ان المنتج 
المصرى لا يحترم المستهلك اللحلى فلن 
يحترم ايضا المستهلك الاجنبى مشيرا إلى 
أن المنتج المصرى يعتمد موعايش على 
القهلوة» ويستخدمها فى التعامل مع 
المستهلك المحلى إلا أن هذه الفهلوة لن تجدى 
ولن تنطلى على المستهلك الخارجى لانه 
يختلف عن المحلى حيث انه يطالب بمستوى 
سلعة معين ومواصفات محددة ويأسعار 
معينة وأمامه مصادر سلع ومنتجات 
تستطيع أن تمده بهذه السلع والمنتجات 
وهذه المصادر من دول كثيرة ومتعددة 
وبمستويات مختلفة يختار منها ما يناسبه 
وما رغباته وما تتمتع هذه السلع 
والمنتجات من جودة وسحر ملائم. 

وأضاف الدكتور احمد الصفتى أن الدولة 
تحدثت كثيرا عن النيوض بالصادرات 
المصرية وأنها تبذل جهودا ص 


أرض الواقع تؤكد ذلك وأكد أنه يجب وضسع 

نظرة فلسفية علمية لدعم وتنمية القاعدة 

التصديرية ومن ثم النهوض بالصادرات 

المصرية من عثرتها وأزمتها التى طال عمرها. 
أرقام خابجة 


وأشار مصطفى زكى رئيس شعية 
المستوردين إلى أن اجمالى قيمة الصادرات 
المصرية لم يطرأ عليه أى تمو منق عام 
4 1985 بل هى فى حالة ركود أو 
ثبات تسبى مشيرا إلى أن صادراتتا قى عام 
4م 1985 بلغت قيمتها 4 مليارات 
ووارداتنا 8 مليارات دولار أما الآن فقد 
زادت الواردات إلى 17 مليار دولار فى حين 
ظلت الصادرات تتراوح ما بين 4 مليارات 
و5 مليارات دولار ويلغت قى عام 
7 1998 .5,2 مليار دولار» وانخقضت 
فى 1999/98 إلى 4 مليارات ر445 مليون 
دولار. 


قطاع العجارة 


ل . . ومن ثم لا تشجع على 


شاف أنه على الرغم مما يشكله البترول 
من نصيب كبير فى قيمة صادراتنا وعلى 
الرغم من ارتفاع سعر البرميل حاليا إلا أن 
وزير البترول ذكر قى تصريحات له مؤخرا 
أن صادراتنا من البترول سوف تقل مبررا 
ذلك بارتفاع معدلات الاستهلاك اللحلى؟ وقال 
إن تصريحات وزير البترول لا توحى بان 
تكون صادراتنا من البترول مؤثرة فى اليزان 
التجارى وذكر مصحفى زكى أن وارداتنا من 
الوقود بلغت عام 1998/97 228 مليون 
دولار وارتقعت عام 98/ 1999 إلى 720 
مليون دولار تقريبا وبالنسية لصادراتنا من , 
السلع العادية «اليزان السلعى» لن تحقق ارقاما 
كبيرة عن التى كانت موجودة عام 98/ 1999 
بل قد تقل. 
تقرير المهدوق 
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى قد 
توقع فى تقرير له أن يرتفع العجز فى ميزان 
الى ات للتري: فت 2 02 203/0 
إلى 17 مليار دولار فى حين بلغ فى 
8 12,5 مليار دولار وهذا يعنى أن 
العجز سيزيد بقيمة 4,5 مليار دولار: 
وتطرق إلى العراقيل واللعوقات التي 
تعانى منها الصادرات وأوضح أن المشكلة 
الأساسية فى التصدير يل اهم معوقات 
التصدير على الاطلاق هى عملية التقل التى 
تعد عنصرا اساسيا فى التصدير مشيرا إلى 
أن ارتفاع تكاليف واسعار النقل فى مصر 
من اخطر الأسباب التى تعيق التصدير حيث 
تؤدى إلى ارتفاع تكلفة السلعة ومن ثم 
ارتفاع سعرها وتقلل من هامش الربح 
بالنسبة للمنتج والمصدر وبالتالى تقلل من 
قدرتها علء, المنافسة فى الاسواق الخارجية 


الاقتصاد المصرى 


التصدير. 
.وأشار إلى أن اللصدر يحتاج أحيانا إلى 
وسائل نقل مجهزة «مبردات» لتقل السلع 
الملجمدة عن طريق البر مشيرا إلى أن هذه 
الوسائل للاسف غير متوافرة قى مصر 
ويلجا المصدر إلى استخدام وسائل نقل من 
الآردن واسرائيل ودول أخرىء وقال إن 
رئيس الوزراء قد اصدر قرارا باعفاء هذه 
المبردات من الرسوم الجمركية وحتى الآن لم 
يتم هذا القرار على الرغم من اهميته 
بالنسية للصادرات. 
وأكد على ضرورة توفير الحوافز الكافية 
للمنتج والمصدر لتشجيعهما على الخوض 
والاستمرار فى العملية التصديرية مشيرا 
إلى أن هذه الحوافز تتمثل فى أمور منها 
تخفيض الضرائي والرسوم الجمركية على 
السلع والآلات التى تخدم أو تدخل فى عملية 
التصدير وتخقيض الرسوم سلى النقل 
الداخلى وتخقيض تكاليف النقل الخارجي 
كى ينعكس ذلك ايجابيا على سعر السلعة 
التصديرية وبالتالى يقوى من قدرتها على 
النافسة فى الاسواق الخارجية ومن ثم نمو 
معدل التصدير. 
وأنتقد مصطفى زكى بشدة اعتماد عملية 
التصدير وقيامها على القائض عن الاستهلاك 
المحلى من السلع والمنتجات واكد على اهمية 
وضع سياسة محددة لتصنيع وانتاج سلع 
ومنتجات بهدف التصدير تكون ذات جودة 
عالية وسعر قادر على اللنافسة كما أكد على 
ضرورة وضع خطة قومية لتحديد الصناعات 
وتطويرها. وشدد على ضرورة عمل دراسات 
بقية للأسواق الحتملة مشيرا إلى أهمية 
التمثيل التجارى المصرى فى الخارج فى 
هذا الشأن حيث انه بإمكانه معرقة خصائتص 
وسمات الاسواق الخارجية وما تحتاجه من 


سلع ومنتجات إلغ. 


.تسوه 
دول 


4لا 


رضا الشاذل 


للركها 


نا 


مدى خبرة وكفاءة الصدر الصرى وربط 
تدنى وركود الصادرات بتدنى هذه الخيرة 
مشيرا إلى أن عدد المصدرين قليلى الخيرة 
محددود جدا وقال «نحن نتكلم فى صادرات 
قيمتها ضثئيلة 4 مليارات و445 مليون 
دولار هى كل صادرات مصر وهذا الرقم لا 
يعد أن يكون قيمة صادرات احدى الشركات 
في دولة مثل سنغافورة أو أتدونيسيا أو 
تايلاتد أو قى دول جنوب شرق اسيا بصفة 
عامة». 

وتطرق إلى اتضمام مصر إلى المنظمات 
الاقتصادية فقال إن هذا الانضمام إلى 
التكتسلات الاقتصادية سيفتع افاقا كبيرة 
لزيادة الصادرات الملصرية وزيادة حجم 
التبادل التجارى بصفة عامة مشيرا فى هذا 
الصدد إلى تجمع الكوميسا ومجموعة الدول 
ال 15 والمنطقة الحرة العربية الكبرى 
والاتفاقات الثنائية بين مصر والدول الأخرى 
وإقامة المعارض فى الخارج. 

وبالنسبة لجهود الدولة فى مجال 
الصادرات قال مصطفى زكى إن الدولة قد 
اتخدت اجراءات خلال الفترة الماضية من 
أجل زيادة الصادرات منها العمل على 
تخفيف القيود البيروقراطية على عملية 
التصدير وقيام بنك تنمية الصادرات بدور 
كبير فيما يتعلق بتمويل المصدرين بالآلات 
والمعدات اللازمة لعملية التصدير يسى 
مخفض يبلغ 9/ وأشاد مصطفى زكى 
بالقرار الجميورى الذى صدر مؤخرا 
والخاص بعملية الفحص وجعل عملية 
الفحص تحت اشراف جهة واحدة هى هيثة 
الرقابة على الصادرات والواردات 
وتجميعهم فى موقع واحد مشيرا إلى أن 
هذا القرار يحل المشاكل واللعوقات 
الاجرائية وأعرب عن أمله فى أن يتحقق ما 
وعد به الرئيس حستى مبارك مؤخرا بان 
نياية العام الحالى ستشهد نهاية جميع 
معوقات التصدير. 


ومو الرئيسى  :‏ الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال  :‏ ماجد على 
اوضرع الفرعى : قطاع التجارة رقم العملد: كن 
يمير الل البوع تاريخ الصدور : 


ل كك 


انقاذ 


5 
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فسبدالاسه طسايسل: إعادة النظر فى بنك الصادرات وخفض البنوك لعمولات التصدير 
مسب الحدميسه بعسل: مفاوضات مع رجال الأعمال الانجليز لإنشاء شرك عالية لنسويق منتجاتنا 


> 


ي د مين فميس: المنتجون المصبريون 
ريون من النافسة العنية.. بالتصدير 


1 على الرغم من الجهود التى بذلت لتنشيط الصادرات المصرية الا انها لاتزال متواضعة جداً ولم تتعد 
مايزال دائرا حول المسئولية عن ضعف الصادرات المصرية.. فبل الحكومة هى السبب.. خاصة وان هناك م 
قرارات حساسة من جانب الحكومة لدعم التصدير.. آم ان المنتجين والصناع أنفسهم وراء هذه المشكلة؟. 
ولن يتوقف إلا اذا تم تصحيح الخلل في الميزان التجارى بحد أن وصل العجز فيه 12,5 مليار دولار حتى العام ١‏ 
القغعية الشائكة من خلال مواجهة بين عدد من المستثمرين والماتجين المصدرين وبين رجال' البنوك.. لوضع الذة 
الخلل لعلاجها. فجرت المناقشات التى استمرت اكثر من ثلاث ساعات مشكلات كثيرة منها ما يتعلق بأزمة الد 
تسويقية متخصصة والعقبات التى تعترض زيادة الصادرات فى المنطقة الحربية وسوق الكوميسا.. «العالم الا 
الدنوك والاقتصاديين يطرحون آراءهم حول معوقات التصدير ويوضحون الجوانب الاقتصادية لعمليات 
التصديرى. . ثم تحدث االستثمرون من رجال الأعمال واللصدرين مشاكلهم يصراحة دون تجميل. 


ولا 


بية شار عبداله يل ركوس الجن 
بة بمجلس الشعب ورئيس بنك 
عي كس تريور إلى تواضع رقم الصادرات 
إسرية الذى يتجاوز ال 5 ملسارات دولاد 
لبا ليار دولار صادرات السلع الاساسية 
ويلار دولار للقمان. 
و عن سر ضعف هذا الرقم قى 
يل اقكم الهائل من الممناعات فى المدن 


الصتاعية. 
وبدا طايل فى رصد واقع وأسباب ضعقف 
السائرات للصيرية من خلال الحديث فى عدة 


لمن خلال النظور الصناعى أكد ان 
حجم وقيمة الصادرات يكمن 
ج ذاته. والذى 


1 الانفنتاح الاقتصادى. 5-9 الهكيل 
الاج عمل فى ل عوامل اربعة اهى: 

القيود الاستيرادية, الحواجز الجمسركية, 
والللاقات والخامات المدعمة, والاجازة 


الضريبية. 
ت بالتالى الصناعة تعمل فى ظل 

قو مصدود من اللنافسة الخارجية أثر علي 
القدرة الانتتاجية من حيث الكميات الكافية 
ولنرعيات التقدمة والأسعار الناسية, 
ومحذرا من ان الأمر سيزداد خطورة بعد 
فنع الأبراب نتيجة اتفاقيات التجارة العالمية 
7 واتقاقيات الشراكة 


رخلال منتظور عام لبيكل الانتاج الزراعي 
استجد أن ناتافيت الشديد الراهن للملكية 


حا ولد حوالى 1/50 
اأمرالذى يحتاج إلى إعا التظظر فى الجدود 
,سرمة للماكية الزراعية. لاسيما بعدما 
دى قاتون الاصلاح الزراعى جميع اثاره 
الاجتماعية والسياسية المهمة. والتى 
استلزمتها مرحلة مهمة من مراحل العمل 
الولني والتحمول الاشتراكى وهو ما طالبت 


واكك أنتا فى حَاجة ماسة إلى إعادة النظرً 
فى تقيم كفاءة وفعالية هذه الأعمدة الاريع, 
نظر) لا تمثله من أهمية بالغة فى الدفع بعليل 


وقال طايل أن سياسات الحماية التى 
أحاطت بالمنتج المصرى فى الصناعة جعلته 
يركز جل اهتمامه على توجيه منتجاته إلى 
السوق الداخلى إذا وجد انتاجه الرواج فى 
السوق المحلى, لانه السوق الاريح والذى 
يحقق له القوائض الكبيرة من ناحية. : 
6محاور 
وفن ناحية أخرى فان القيود الا: بأدية 


المحلية من المنافسة الخارجية العاتية, وكانت 
محصلة ذلك كما قلت هى القصور فى 
الاهتمام بالصادرات الخارجية؛ وتتمثل فى 


الاتشطة الاق سديية. 1 
الملاحية البحرية والجوية لريط مواطن 
الانتاج بالاسوق الخارجية وعدم توافر 
القاعدة القوية للمعلومات عن الأسواق 

ارجية اضافة إلى عدم وجود الشركات 
اللتخصصة فى عملية التصدير 

بل ان ما بقى من شركات القطاع الغام 
أصابيا لمعف التصديرى ذاتها. 

وقال طايل إن أهم التحديات التى تواجه 
عملية التصدير هى التوجيهات العالية 
الحديثة والتى تمت فى نظام عالمى جديد 
لانستطيع الفكاك منه ويتبقى التعامل عه 
التعظيم ايجابيات وتقادى سلبياته بقدر ما 


فمع بداية عام 1994 تم التوصل إلى 
وثيقة مراكش الخاصة باتفاقيات جولة 


1 صيا: الشواعد التجارية التي يركز 
عليها النظام التجارى الدولى حالي). وبدا 
العالم يعرف مفهوم ما يسمى بالسوق 
العالمية واللنافسة العالمية. وازالة جميع 
الحواجز الجمركية بين الدول وترسيخ 


والتى تسيطر حاليا على 40/ من النا: 
العالمى وقامت التكتلات والكيانات العملاقة. 
والتى أصبحت فى التعيير الاكثر وضوحا 
عن طابيعة التغيرات الجوهرية التى ألت 
بالنظام الاقتصادى العالمى. 

وقد نجم عن تلك التحولات العالمية العديد 
من التحديات الداخلية والخارجية والتى 
يتعين على اقتصادنا مواجهتها ومنها: 

- ضرورة للحافظة على معدلات النمو 


50-2 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاسكم 


ماجد على 
11 


الانفتاح والاندما العاللى, 
3 اج قى السوق العاللى, 
حتى نصبح عضوا كامل الاتدماج فى 


الاقتصاد العالمى. 

وفى هنا الإطار تشير إلى الجهد الكبير 
الذى تبذله الحكومة للتواؤم مع هذه للتغيرات 
من خلال عدة محاور. 


للصور الأول وهو اللحور العربي ققد 


سنوات اعتبارا من أول عام 1998. 

ولم يقتصر جه العكومة على التروتزع 
على هذه الاتفاقيات بل عقدت عدة 
مي بلا منلطق جره م لحيد من لل 
العربية, حيث تتمتع مثل هذه الاتفاقيات 
بمرونة اكبر واستنادات اقل. مما يجعل 


فى كل من البلدين. التحقيق نفعة قوية 
للاستثمار وما ينجم عنه من دقع الدمية 
والانتاج إلى التقدم والنماء. 

اللحور الثالث: على المستوى الافريقى كان 


التوقيع على معاهدة الكوميسا. والذى يقضى 
باتضمام مصمر إلى التجمع مع دول جنوي 
وشرق يح لنا اقتحام القارة 
الافريقية باعتبارها سوق واعد للمنتتجات 
المصرية, وهذا السوق هو الاقرب فاعلية 
وواقعية نظرا للسهولة النسبية فى التعامل 
معه وتحقيق المرونة الكبيرة لاتتقال رؤوس 
الأموال والعمالة. وسوف نتوج هذه العاهدة 
الاتدماج الكامل للاقتصاد الصرى مع 
الاقتصاد الافريقى يقيام العملة الاقريقية 


هو تدعيم العلاقات الاقتصادية ومد جسور 
التعاون مع هذه النطقة. أن مواصلة 
الجهد بالتعامل مع هذه للنطقة سوف يحقق 
اثارا أيجابية وفوا مشتركة. وسوف يفتع 
المجال لتبادل المنافع فى الاستثمارات وتنشيط 
الصادرات مع هذه الدول. 

اللحور الخامس: ولا يمكن ان نتكر الجهد 
الكبير على المستوى الحكومى رللسترى 
الديلوماسى واليرماتى مع دول الاتحاد 
الأوروبى من خلال الحوارات الايرو 
متوسدلية واقامة شراكة مصرية أوروبية من 
أجل تذليل أى عتبات تعترض الصادرات 
المصرية الى هذه للجمرعة 


ل ا 


للحور السادس: ان احداث انطلاقة فى 
السادرات للصرية اتما يرتكز اساسا علي 
كما وكيفاء قهما 


وتهيئة 
5 المناطق النائية فى مجالات 
الزرلعة والصناعة وتحسين الخدمات. فكل 
دنه الأمور تهدف إلى توسيع القاعدة 
الثتاجية لزيادة القدرة التصديرية. 
سا سبق يتضح ان الحكومة لا تدخر 
جبدا في تدعيم العلاقات التجارية وتوسيع 
الناعدة الانتاجية وتوفير الحوافن 
تشجيع الاستثمارات وكل ذلك 
من أجل العمل على زيادة الصادرات. 


5 بيط عملي الا ان 
الشوار مازال طويلا؛ ولا زالت الاهداف 
التصديرية تحتاج إلى مضاعفة هذا الجهد, 
رييكننا نى هذا الدد التركيسز على 
التوصيات التاا 
أن مبمة تطوير الصادرات تتوقف 
بالدرجة الأولى على المنتج نقسه فى القطاع 
الخاص هذه الطبقة من /١‏ 5 


ين هى التي 


التجارة. وخاصة قبل ان تنتهى فترات 
السماح التى قررتها المنتامة العاللية 3 
حيث سوف تلقى النتجات الحلية مناقسة 
عاتية. وقد حققت طبقة رجال الأعمال 
وقورات وارباح نتيجة الحمايات للقروضة, 
وعليها فى هذه القترات للحدودة الاسراع 
بملاحقة التطورات الفنية والتكنولوجية عن 
طريق الاضافة والاحلال حتى نضمن منتجا 
جديدا قادرا على النافسة الخار. 

ومن ناحية أخرى على الحكومة الاسراع 
فى الانتهاء من الرحلة الآخيرة للخصخصة 
لان الكيان الانتاجى قد انهكته فى فترات 
سابقة الحروب المتكررة وتحمل العبء 
الاجتماعى فى مراحل التحول الاشتراكى من 
التركيز على النتجات بالكميات والاسعارٌ 
التى تحددها الحكرمة 
اجتماعى دون النظر للاعتبارات الاقتصادية. 

وفى هذا الإطار ايض لابد من التمييز فى 
الحوافز والاعفاءات على المنتجات الت 


الا 


وطالب طايل بايجاد فلسفة واضحة في 
مجال تتمية الصادرات وفى ظل هذه الفلسفة 


يمكن صياغة السياسات وتصميم الآليات 
التى من شأنها تحويل الانشطة التصديرية 
إلى جهد وطنى يحدث طفرة فى الصادرات. 
يدلا من مجموعة الجهود البعشرة التى لا 
تحقق الا حالة هامشية للتصدير. 


كما يجب العمل على تخليص النشاط 


وقال انه من الممكن ان تقوم الدولة 
يتقديم الدعم والعون فى اللجالات 
التصديرية بتحمل النفقات يتتظيم المعارض 
الخارجية وتقديم دراسات رافية 
ومستفيضة عن الاسواق الخارجية 
وتقديمها مجانا للمصدرين. وبحيث تشمل 


نينية 


ساياهاست 


ماجد على 


ناكا 


وطالب بضرورة مراعاة ظروف الاسواق 
الافريقية التى تعتمد فى استيرادها للبضائع 
أن تكون بصفة أمانة لديها. ثم تقوم يسداد 
قيمة ما تستطيع تسديده فى أسواقها للحلية 
للمراسل الخارجى أولا بأول.. وضرورة 
تعريف الصدرين بطبيعة ومزايا وشروط 
يون الدولية التى تكون مصر طرف) 

كما طالب طايل يسرعة ترسيخ التعاون 
الاقتصادى مع الدول العربية وتحرير التبادل 
التجارى وصولا إلى السوق العربية الشتركة 


زيادة الصادرات. 

من ناحية أخرى فعلى رجال الأعمال 
تدمبيه صادراتهم للسفارة الافريقية, خاصة 
بدا قرار انضعافتا بتجمع الكرميسا. وما 
ند يحه هذه العاهدة من مزايا لفتح أبوايها 


أمام الصادرات اللصرية. 
كما أوصى بتطوير شركات التأمين بحيث 


تستطيع القيام بالتأمين الكلى على الصادرات 
وليس على اساس نسبى.. وبناء قاعدة 
تكنولوجيا صلية التطوير الانتاج. 

ودعا إلى احياء بعض الصناعات الصرية 
التى ميزت الاقتصاد الصري والتى تتسمتع 
فيها بخبرات طويلة وسمعة دولية جيدة. 
وأخص بالذكر هنا صناعة النسيج. تلك 
الصتاعة اللتكاملة قى جميع مراحليا. ابتداء 
من الخام وانتهاء بالانتاج والتصدير. 

غياب الكيانات 

ومن وجهة نظره يرى عبد الحميد يصل 
رئيس بنك التنمية الصناعية أن الشكلة 
الاساسية وراء ضعف الصادرات المسرية 
تكمن فى غياب الكياتات التسويقية 
التخصصة التى تتولى التسويق والترويج 
للسلع واللنتجات الصرية فى الاسواق 
الخارجية. 

.وقال إن اعتماد الدولة للفكر الاشتراكى 
الاقتصادى قضى على نشاط التسويق ولم 
يعد لدينا إلا شركات استيلاكية تتعامل 


الت 
السرق.. وضرب يصل مثالا بأن من يصنع 
الجلباب السعودى والفوائيس هى الحسين 
وتايران لكن من يسوق هذه المنتجات فى 
الاسواق العريبة هى شركات تسويق 
متخسصة استدلاعت أن تفزو السدة 


ل 


دالتسدير ليس مجر شاع لان اتج 
ينتج حسب ما يتصور ولكن الإنتاج يقرض 
التصدير يتم بناه على طلبات واحتياجات 


الصناعية أجرى مؤخرا مقاوضات مع وقد 
رجال أعمال بريطانى زار القاهرة لإنشاء 
شركة عاللية متخصصة لتسويق المنتجات 


كان مهالا تسيو الشركة قبل عام 
ونصف بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال 

: .. ودخلت 
هذه الشركة مرحلة متقدمة من الإجراءات 
شريك أجنبى أو شركة 


النتجات را ل الخاصة بالناطق وال و 3 
الحمناعية خاصة النشأت الصغيرة 
والدوسطة بتولى الشركة تسويقها فى 
الاسواق الخسار. 0 


وطالب رئيس بتك التنمية الصناعية 
باعتماد الاساليب الحديثة فى الإنتاج 
رالتسويق وإنشاء . 


تجديعية.. حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذه 
الشركات حاليا إلى نحو 4 ألاف سيارة فى 
حين أن الحلاقة الاقتصادية لهذه الشركات 50 
ألف سيارة.. مطالبا شركات السيارات فى 
مصصر بالاهتمام بصناعة مكونات السيارات 
وليس التجديع. 


يا الغادجية أكثر من أى وقت مضي.. 
الإنتاج وما حدث من ركود شديد أدي إلى 
ذفاض فى الاسعار مشيرا إلى أن لجوء 
بن للمسريين إلى التصدير ياتى هربا 
5 التى يتعرض لها الانتاج 
الى من الإتشاج المستورد والمهرب فى 

السوق. 

التصدير له محاور عديدة منها ما يدور 
حال للحور العربى ومثها ما يدور حول 
الحرر الا: أو سوق الكرميسا.. فكل 


لشي اش المية ل هنا 5 
داثه! بين السياسة والاتتصاد 


سيا ءا 


وطرح الدكتور خميس وهو أحد للصدرين 
للمعدات الكهربائية مشكلة الصادرات المصرية 
إلى دولة مثل الصواق.. وقال إن مجموعة 
شركاته 'نفذت أكثر من ثلاثة عقود للتصدير 
إلى العراق فى إطار اتقاق اليترول مقابل 
الغناء للأمم الملتحدة وأن هذه العقود تمت 
بموجب العلاقات الجيدة بين الحكومتين 
للصرية والعراقية لدرجة اصح ترقيب مصر 
بالنسبة للدول اللصدرة للعراق ‏ قبا 


الصرية إلى السراق بسب لك الحا 
البسيطة إلى الركز السادس عشر. 

وطالب د. خيس بضرورة أن يكون هناك 
دعم حكومى قوى للصادرات المصرية إلى 
الدول العربية مشيرا إلى أن لديه 5 عقود 


فى الوقست الذى يت يتقاضى عن مثل هذه 
الشروط مع شركات أخرى حتى فى لبنان. 


وحول للحور التصديرى إلى دول 
الكوميسا.. قال الدكتور خميس لكى يكون 
تصدير جيد إلى هذه السوق لابد من 
تسويق جيد ولابد من الشاركة فى للعارض 


اج إلى 
مثل مشكلة النقل.. فبعض الدول الافريقية 
اليس لبا ميناء بحرى وبالتالى تضطرنا 
الظروف إلى شحن البضائع إلى ميناء دولة 
لضرى ثم ذثلها إلى الدولة الرك التصدير 


ل جنيك م لعفي ل كف 
سوق الكوميسا.. عرض الدكتور خميس 
لمشكلة تحويل الصادرات اللصرية.. ووصف 
عمليات التمويل بأنها ضعيفة وتكاد تكون 
معدومة. 

وطالب فى ظلل الازمة الطاحنة للسيولة وما 
يعانيه السوق من نقص شديد جدا فيها طالب 
بمساعدة البنوك للمصدرين.. وقال د خميس 
للأسف الشديد صغار ومتوسطو رجال 


لبا شرحت أ / 
ا يه ا 


م 


سبيت 


الوضوع الرئيسى الاقتصاد المصرى ' اسم كاتب المقال : ماجد على 
1 لموضوع الفرعى : قطاع التجارة رقم العدهد: لين 
تاريخ الم دور : ا ؟ 


الاعمال تضغط عليهم البنوك فى هذا الشان. 
وحذر من أن خروج العمالة من االصان 
والشركات ولجوءهم إلى إنشاء شركات 


رة يهدد الصانع والشركات الكبيرة 
القائمة والتى تسمل بحرية ولديها خطط 
واستراتيجيات للإنتاج واستيعاب العمالة.. 
حيث إن هؤلاء يعملون مجرد كرمسيونجات. 
وتدخل عبد الله طايل مؤكدا أن شركة 
النصر للتصدير والاستيراد سيتم استخدام 
مكاتبها وقروعها فى السوق الافريقية 
كمعارض للمنتجات اللصرية ووكلاء لها فى 
هذه الدول وهو ما قد يحل مشكلة المعارض 
اللصادرات المصرية. 
وقال سمير عارف رئيس شركة مصانع 
الافرام بالعاشر من رمضان إن عملية 
تتشيط الصادرات اصبحت ضرورية بهدف 
تاي النجدوة فى لليزان تجار السوق 
أصبحت مستيدفة من الخارج رما 
زيادة الواردات والتتاقس: 0 
السوق للحلية.. فالتصدير اصبح هدفا قوميا 
وجلحاوا يجب الل على تحقيقه على جبهتين 


عملية التوعية بضرورة تشجيع است خدام 
اللنتج الصرى. وأن تساهم الدولة فى خقض 
تكاليف الإنتاج. 

وكشف عارف عن أنه حتى الآن لم يت 
الغاء ضريية للبيعات على السلع الرأسمالية 


علا دمجا رصبي تياك 
نسيتها 10/ لا تود 


وقال عارف إن دناك تشوهات فى 
0 قب 


بتخفيض البتود الجمركية العالية التى تزيد 
على 30/ فى حين لم تمس البنود الجمركية 
التى تبدا من 30/ فاقل وهو ما يمثل ضرر؟ 


وعودا كثيرة فى هذا للجال ولم تنذذ حتى 
الآن مشيرا إلى أن هيثة الرقابة على 
الصادرات والواردات تحصل 100 مليم على 
أى جزء داخل إلى مصمن. 


وعاود عارف الحديث بقوله لا يوجد لى 
جباز اختبار فى النافذ الجمركية للواردات 
وهنه مشكلة اثرثاها مع الدكتور عاطف عبيد 
مؤخرا. حي أكد لذا الدكتور عبيد خلال 
لنائه ستثمرى 6 اكتوبر إلى أن هناك 
تطييات لرئيس هيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات بالعمل على حل مشكلة عامل 
الاختبار فى أسرع وقت. 
على جانب آخر كشف سمير عارف عن 
قيام 10 رجال أعمال بتاسيس شركة 
متخصصة لتسويق وتصدير المنتجات 
للصرية إلى دول الكوميسا وتتخذ الشركة 
من نيرربى بكينيا مقرا رئيسيا لها.. وقد 
بدات الشركة العمل بالقعل. 
وفى هذا الاطار قال عارف إن الهدف من 
إنشاء الشركة مساعدة النتتجين والمصدرين 
إلى الدخو إلى سوق الكوميسا وتعريف 
منتجاتهم. حيث تتعامل الشركة بنظام 
البضاعة الخاصة وتتولى تسلم البضائع من 
للتتجين اللحدريين وثتولى بيعها نياية عنهم 


وبلا مصتطفن بيد رئيس فرك أعبديد 
البندسية حديثه بتساؤل كيف يتسنى لى أن 
اصدر وأنا ادقع جمارك 30/ على مكوتات 
ت بالشركة فى مصر.. فى 
حين لوتم استيراد اللاكينة كاملة أدذ 
فهل آن الآوان لعلاج 


ورغم الحديث عن تشكيل لجان حكومية 
لملاج هذه التشوهات واصلاح الخلل فى 
لتمرينة الجمركية إلا أن الآمر بيستاج الي 
قرار فورى وحاسم لإنهائها. 
وطالب عبيد يضسرورة ألا تزيد فائشدة 
فروض التمسدير على 10/ بدلا من 7/14 
كحد أدنى حاليا وهو ما يتطلب مسائدة 
البئرك والجهاز المصرفى النشاط التصديرى 
شيرا إلى ضعف قدرة الصناعات الصغيرة 
والتوسطة إلى النفاذية بمنتجاتها إلى 
الاسواق الخارجية. 
رانتقد فى هذا الاطار أداء شركتى النصر 
للاستيراد ومصر للتجارة والاستيراد والتى 
روعها ومعارضها خاصة فى السوق 
با وتتحمل تكلفة موظقيها دون أن 
تمل لخدمة التصدير مطاليا بضرورة 
استخدام معارض هذه الشركات لتسويق 
بتصدير منتجات الصناعات الصغيرة 
بالتسط: مشيرا إلى أن الدكتور جويلى فى 
لكوية السابقة كان قد وعد بدراسة هذا 
وعتب الدكتور خميس على أن هناك قرارا 
ريا بالفعل وهو القرار رقم 6 لو حلبق 
مة التاسودات الجمركية والذى 
الداخلة 


(الحلقة الثانية غدا) 


2- عبد الرحمن 
بركة مدير عام بنك 
مصر رومانيا 
وعضو مجلس 
إدارة اتحاد البنوك 
ووكيل اللجنة 
الاقتصادية 
بمجلس الشعب. 

3- عبد الحميد 


الاهرام بالعاشر 


اسم كاتب المقال :2 ماجد على 
رقم العدد: اليا 
تاريخ المدور : ل نا 
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الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : 
الفرعى : قطاع التجارة رقم العدد: 
العالم اليوم تاريخ المدور : 


كشف رجال الاعمال في الحلقة الثانية من ندوة «العالم الييومء عن احجام البذوك عن منح الانتعان والتمويل للقطاع الصناعى مؤكدين ان هناك شبسه شال وتوتفِ فى مصائع 


وشركات مدينة 6 اكتوبر وغيرها من للدن الصناعية.. 


: ب دود دتري هيه لج ريق الج 01 0 ب بج ال ا قي اي جل الي بلي اي اناري وان م 
افسزنين خاصة ذن البلوك الخبسنه وائد رجال الأعذق وللستلمرون تناع واد قووض التصدير الى 18 وان هته تقصير من جداتي. للحكوءة فى دعر الصتاعة الصرية مشيرين الى لق 


التوجه الحالى للحكومة فو دعم القطاع الزراعي على حساب القطاع الصناعي. 


0 ومن جهته نفى عبن رحذل بوكة مشع د عام ينك مجر روماني عضو مجلس بار قح بنوة وجود لان سيوة لد بتو كه بتو لاتتاع عن مع تان الا بسية اليل 


' ” قير الجاد وغير القادر على السنا ٠‏ .<..:. .19 + 


ماجد على 


انلكا 


ل ل 


1 


ودع بركة الي تشكيل لجئة من البنك مركي واتحاد البنوك لدراسة اوضاع العلاءللتعترين بالبتوك كما طالب الحكومة بسداد متاخراتها الى الشركات الصناعية الجادة. 


وكان رجال ااال ولاحتدرون للشاركون في الندوة لد دخلوا فى مواجهة مع رجال البنوة رصدوا خلالها اوجاعهم ومشاكليم وحملوا رجال البتوك والذين لهم لل سياسى فى الدوقة 


اداثة عرض هذه للشاكل على الحكوفة: 


وعرض مستامزو 6 اكتوبر على اللجذة الاقتصارية لجلس الشعب زيارة للدي للوقوف على حجم للشاكل التى يعانيهاالصتاج.. [/0) 


الج أرصة سيولة بالجنية وللسلدة والعمم للفبسيل الجا . 


عبدالرحيم طلعت : 
ا النطاع الخماص المسادى لايزال فى مرطلة النضوع 
ذ. متحمد سحيك : 
تديرد الجهة السنولة دن نشاط التصدير بخرط أ8 لكون حكومية 
متحمود برعى : 
ارثفاغ الفائدة ولي قروض التصدير المنوهة ون السنوك الي 110 


أارالندوة: 
سحد هجرس 
ومؤمن ماجد 
اعدهاللشر 
ماجدعلى 
تمويرة 
جمال عبد الله 


عوةة 


الشرك ونش اندوة. 


منالبنوك 7 
1- عيد الله طايل 
رئيس بنك مسصر 
اكستريور رئيس 

اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الشعب. 
2- عبد الرحمن بركة 


' من رجال الأعمال 
- عبد الرحيم طلعت 


- محمود يرعى 
رئيس مجلس إدارة 
مجموعة شركات 
مصطفى برعى وآعين 
صتدوق جمعية 6 
أكتوير للعستتحرين. 


رفس مر 2 
- سمير عارقف 


© 


من «العالم اليوم, 
عزة نصر 
ناصر محمد حسين 
داليارضا 


| «مطفى خلاف 


تطوير الانتاج " 
وفى الوقت الذى يؤيد فيه يرعى تطوير الصناعة 
المصرية وتطبيق التكتولوجيا الحديثة فى الانتاج لدعم 
القدرة التصدير حذر من ان دخول تكنولوجيا متطورة 
- الهايتك - سيقلص من فرص تشغتيل عمالة قى 
الوقت الذى يطالب فيه رجال الاعمال والقطاع اللخامي 
بمراعاة البعد الاجتماعى والمساهمة فِى حل مشكلة 
البطالة بعد ان وصلت تكلفة توقير فرصة العمل 
الواحدة الى 15الف دولار. 
لشي هى تطوير الانتاج الصرى والصناعة 
فير ماكينات وخطوط انتاج تخرج منتجا نظيقا يقيل 
علي ويسم بتشغيل عدد كبر من السالة مشيي الي 
طبقا للترتيب العاللى فكل مصاتعنا وشركاتنا 
'لاتخرج عن كونها صناعات صغيرة ومتوسطة. 
وقال يرعى أن هناك توحشا على السوق للصرية 
إلانيا خلال احد المعارض الدولية اللتتخصصة فوجئنا 6 مدع ميا 6 ابد م 
بان دولة مثل بنجلاديش تصدر الاوانى الفخارية التى. بير عن كرا 0 ُ 
ننتع وتصنع عندنا فى القيوم ونسال اين دور 5-8 مة 1 قد تصدر ابداجال 
الصتدوق الاجتماعى هنا فى دعم مثل هذه الانشطة. الامسال 1 التي ل فى مشاركة مع 
وطالب د. سعيد بانشاء جهة واحدة تكون مسئولة 0 ل م 5 
عن نشاط التصدير بشرط الا تكون جهة حكومية. وم د يي 0 
ونى هذا الاطار اكد عبدالله طايل انه يؤيد وبقدة 9 فلو استطعنا لن تعطلى امتياجاك 
تركيز الاهتمام خلال الفترة القادمة على الصتاعات , التكاليق الاش رة لانشاجنا وعند حذه ال 
الصثيرة والتوسلة وتاويرها من اجل زيأدة التصديد ! التصدير الى الاسواق الخارجية 
وان حا كر با هم ودين : تحدث برعى عن تجربته قى التصدير الى السعودية 
فقال بدات التصدير الى السوق السعودى و: 
تحتاح الى الساونة والتمويل لايد من وضع | قشف ليون جني الإشترك فى الارض التاق ل 
5 وخاصة لها بخلاف ائماط تمويل ٠‏ بإ فو ل 2 ا 
0 امميز: 2 .كما أن التهوة 9 : وبدأت بالقعل اخذ حصة من السوق وتقدم انتاجى فى 
مد 0 لها على "١‏ معلل 2 قمرة الستموني علي حسساب تتا اللاي 
اأعاة حرة الال بسيييا مايا تسبي جنا ني 9 لكن المنّافسة اشتدت شراستها مؤخرا مع الايطاليين 
اس السعودية أت تسبيلات 
رأضماف الدكتور محمد سعيد ان ن ايرلندا لديها تجربة م ع 1 يت في 
يبب دراستها فى مجال تسويف ”ترات السداد تصل الى 12شهرا فى حين التسهيلات التي 
م لام ا 1 
الصدية ٍ شهر فقط وهذا الامر يت ن الحكومة 
في الارض العالية التخصصة عن طريق منلمة غيد 3 0 5 7 


إن مناك اتتاجا جيدا فى 

..جيدة جديرة بالتصدير لكن الشكلة الاساسية يتعلق 
منها بالنقصس الشديد فى للعلوسات عن الاسواق 
الخارجية وا 
وثال انه على سبيل اللشال قان مجموعة شركاته 
دخات الى سوق جنوب أفريقيا منذ عام 94 
واستطاعن خلال فترة وجيزة ان تحصل على 27// من 
مسة السوق هناك مما جعل الشركة تتعرض لاول 
قضية اغراق من نوعها ضد الصادرات المصرية :. 


. الا انها ماتزال تعمل بقوة قى هذه السوق. 
واشار الى انه اذا كان البعض يتندر بانه لايوجد 
ادينا ما نصدره حتى نتحدث عن دعم للتصدير فق 


أدارة مجموعة ا الحكومة 
لمشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية فى 
للدارؤى العالمية التتخصصة والتى يتطلب الاشتراك 
فيبا تحمل تكلفة عالية تمثل عبئا كبيرا على المنتجين 
وللصدرين. 

وكشف برعى عن ان الحكومة الكندية تحملت وبل 


يقيمة هيل ميسة الحصول على الاموال العامة 

وعن هذه النقطة أجاب عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة 
الاقتصادية بمجلس الشعب وعضو مجلس ادارة اتحاد 
ينوك مصر بان هناك قانوتا دخل الى مجلس الشعح 


ستوات بطلب تغيير المادة 211 مكرر والخقاصة 


ديام كسا تلت امود الروك مجنت تساي الاستيلا ولترارذ على لل العام وامتجاد 
جديع شركاتها الخاصة المشاركة فى هذا العرض فى موظف الينك ليس مو ا 
تقليص الانتد. 


الذى يوازى فيه حجم اصغر مصنع من هذه 
الدسائ الصتاعات الكبيرة 5 فى مصر. 

1 واشار برعى الى ان مستثمرى 55 من اكتوبر 
الامر الخاص بدعم الحكومة لمشاركة الشركات 

؛ المصرية فى للعارض العالمية المتخصصة مؤخرا 

' الي أن الدكتور عبداائعم سعودى رئيس اتحاد 

ادات اكد توفير 300 مليون جنيه لهذا الغرض. 


وفجر عبدالرحيم طلعت رئيس 0 الس ويج 
مجلس ادارة جمعية مستثمرى 6 اكتوير 
00 ا 
6 اكتوبر الصناعية تعانى من تتليص البنوك 
ل الائتمان وتمويل هذه الصانه سواء التى تنتج 


بارت 


اللوضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : 
| الموضوع الفرعى : قطاع التجارة رقم العدد 
العسسلكرة تاريخ الصدور 


ماجد على 


امنيا 


ل ل 


من أجل التصدير إى من أجل الصوق للحلية: 

وتساءل طلعت هل لذلك علاقة يما يتردد عن وجود 
لزمة قى السيولة واذا كانت الحكومة قد دعمت القطاع 
الخاص طيلة العشر سنوات الماضية قلماذا تتجه بعض 
البتوك لتقليص حجم الائتمان للقطاع الصناعى. 

اكد أن الشرقاء من رجال الصناعة قى مصر كثيرون 
لكن هناك فئة من الدخلاء دخلت على الصناعة فاخرتها 
واضرت بالقطاع الخاص ولاينيغى على الحكرمة ان 
تاخذ رجال الاعمال الجادين والمستثمرين الفاعلين بذنب 
فثة لاتمت آلينا كمستثمرين وصناع محر يصلة. 

واوضع طلعت ان احد الوزراء انتقد اداء المندرين 


و 
كتا قد منحناكم اعفاءات 10ستوات ماضية ولم 
تستطيعوا أن تصدروا حتى الآن .. فلا جدوى من 
اعفاءات خلال الفترة القادمة. 

وقال ان القطاع الخاص الصناعى فى مصر مايزال 
0 منه فى مرحلة النضوج ولم يرتق بعد لان يعتمد 
على نفسه كلية ومازال عوده اخضر يحتاج الى رعاية 


واكد مجددا أن مشكلة التمويل للصادرات تقف قى 
مقدمة العقبات التى تعترض الملصدرين مشيرا الى 
احجام البنوك عن تمويل عقود لتصدير منتجات الى 
السوق الاوروبية بعلابين الدولارات. 
وفى هذا الاطار رحيم طلعت 
تعاقد مع شركة المانية وعالمية لتصنيع الاوانى 
النقل خط انتاج لها بالكامل من فرتسا الى مصر يعمل 
بتكتولوجيا حديثة لتصنيع منتجاتها بنقس علامتها 
التجارية العالية قى مصر على ان يصدر 60 من 
الانتاج الى المانيا والسوق الاوروبية وتم التعاقد علي 
ذلك للدة 6 سنوات وتصل قيمة العقود فى المرحلة 
0 مليون دولار وحتى الان نعسانى من 
تين فى البنوك الذى يعوق عملية التمويل وكانهم 
م فى المنتج الصرى. 
أذ فى 0 


3 

لاتفاقية الترييس وما ستتعرض له الصناعة من 

عنافسة شرسة ولابد ان نكون حريصين حتى تعبر 
هذه الازمة. 

وقال ان لدينا التزامات عالية لتخفيض الجمارك 


ل لي 
استيرادها تخوفا من النافسة الاجنبية. 
واكد ان التوجه الان هو ان,. 


وحول عمر التضوج للقطاع الخاصس فى مصر .. قال 
الانتاجية اجية للقطاع الخاص اي 
ان تستمر سين الحكو 


لاق اقتصائيات السو مشيرا الى عدم وجود نضج 
القطاع الخاص فى مصر. 


الاقتعاد المسرى 
قطاع التجارة 
العالم اليوم 


بالتاعدة الصناعية والاقتصادية في مصر .. قال 
هناك حرصا على تشجيع 
الاستثمارات الا: للدخول الى مصر ققدي 
الحوافز لها وعدم التمييز بين الستثمر الحلى والمستثمر 
الا 
+ راسك عمبدالركمن بركة باطراف الحديث وبدا فى 
“عرض رؤيته لازمة الصادرات المصرية وفك كثير من 
التشابكات واجاب عن تساؤلات تشغل اللستثمرين 
ورجال الاعمال حاليا والقى بالعي» الاساسى فى 
التمدير على المنتجين داعيا بضرورة جلب شركات 
استيراد من الخارج وعمل شراكة مع شركات تسو 
عاللية متخصصة لترويج وتسويق المنتجات المصرية فى 
الاسواق الخارجية مع التركيز على ١‏ 
التنافسية لحصر قبل الانتاج الزراعى والانتاج الحرقى 
وصناعة السنوجات. 
التصدير أو الموت 
راكد عبدالرحمن بركة مدير عام بنك مصر رومانيا 
ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب خلال 
استعراضه لورقة عمل خلال الندوة ان مشكلة مصر 
الاقتصادية بعد ماتم من اصلاح اقتصادى ناجع تكمن 
في الخال في لليذان التجارى وعليه يجب أن يتم اعادة 
النظر فى السياسة التصديرية برفع شعار «التصدير او 
اللرت» وذلك عن طريق خطوات كثيرة فى مقدمتها: 
- تشجيع اقامة المشروعات التى تتتج للتصدير 
وجذب بعض الشركات العاللية ذات السمعة الرموق 
خبرة العالية فى مجال التصدير فضلا عن .. متابعة 
التى عقدت مع بعض الشركات الاستثمارية 
لمعرفة ما اذا كانت قد التزمت بشروط هذه الاتفاقيات 
خاصة فيما يتعلق باهداف التصدير. 
وطالب بزيادة درجة تصنيع المواد الخام قيل 
تصديرها الى اقصى درجة ممكنة للاستفادة من القيمة 
المضافة والتى تتزايد مع زيادة درجة تصنيع المنتجات 
واعطاء اهمتمام خاص للصادرات غير المنظورة 
وتسهيل كبير لاجراءات التصدير خاصة المنتسجات 


الاسواق الخارجية لتكون فى عال لبر 


للصريين. 
وتال ان اعادة النظر فى سياسات التصدير يتطلب 


والاثاث والجلود وكذا المذت 
خان الخليلى ومركز الاسر | 
ركذلك التوسع فى نظام سداد القروض الستحقة 
على مدسر بتصدير سلع مصرية وكذا التوسع فى نظام 
الصفقات المتكافتة واعادة النظر فى سياسة توظيف 
العمالة المصرية بالخارج حرصا على سمعة البلاد مع 
ضرورة البحث نحو الزام الدول الستوردة ليذه العمالة 
بالاتفاقيات القواتين الدولية خاصة الصادرة من 
منظمة العمل الدواية وقال الاسواق العالمية تشيد 
مالتشلة عنيفه تراد حيبته) يونا بنذ يوم من 01 
المنافسة السعرية او المنافسة من خلال الجود- لذا فمن 
الفرررى رفع كفاءة النتج المصرى بقرض رقنايه 
صارمة على النتجات المصرية حرص) على الاسواق 
الخارجية - وهذا يستلزم ان تعمل للوزارات العنية علي ع 
الشورة والخبرة وا 


الجباز [ الصرفي وجعله اك كناءة وقدره على 


تا 


للزيد من للدخرات.. والبحث فى تطرير والارتقاء 
بمستوى خدمات التعليم والصحه لجذب مواطنى الدول 
العربيه والافريقية. توفير الاعتماد اللازمة لبناء 
الدارس وطباعة الكتب وزيادة اعداد المعامل المتطورة 
وللكافات الخاصة بالحلمين. , 


الاقتصادية الذي تيده لب ا ورهاياق” 
يكون لها دور فعال ومؤ: 0 شاملة في 
اريف مسر تتفق وأ 
تفيل لَب 
وتساءل عبد الرحيم طلعت عن امتناع البنوك 
الخاصة فى مصر عن تمويل رجال اعمال مصريين 
اللقيام بنشاط معين فى الوقت الذى منحت قيه تلك 
البنوك الاجاتب قروضا للقيام بذات النشاط في السوق 
الصرية. 
واكد عبد الرحمن بركة ان البتوك لاتمانع من 
اقراض اى مؤسسة اج أوأى عميل طا ما سلم للبنك 
فى مصر خطاب ضمان من بنك عالمى درجة اولى 
ونتمتع بسمعة مصرفية عالية 
واى بنك يمتنع عن منح اى عميل اثتمان يذهب الى 
بنك آخر طالما أنه عميل جيد ومنتظم ولديه القدرة على 
السداد والا بماذا تسر خطف البنوك للعملاء من 
بعضها البعض. 
وردا على تساؤل «العالم اليوم».حول مدى صحة 
وجود مخطط لاضعاف السيولة للضغط على رجال 
الاعمال لانهاء برنامج الخصصة .. ودل هناك ازمة 
سيولة بالفعل داخل الجهاز الصرفى.. قال عبد الرحمن 
بركة يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين جميع 
الاطراف المتعاملة فى السوق المصرية من خلال الجهاز 
المصرفى ربين العملاء او بين الحكومة والشعب او 
حتى بين الجهات الامنية .. فالازمة هى ازمة فى الثقة 
فى كفاءة الاقتصاد للصرى. 
وقال عندما تحدث البعض عن ازمة فى الدولار وبدا 
32 اتجادن خلهد 258 جتيني اللبويد 
الفئات اللصرفية هذه الازمة بدأت تلعب 
فى السوق وساعدهم فى ذلك دايع فاح الاعديانات 
المستندية للواردات دون حاجة 


وقد اكد البنك للركزى توفر الدولار وعدم وجود 
أزمه فى اى بنك على الاطلاق بل حظر على اى بنك ان 
يمتنع عن تدبير الدولار لأى اعتماد مستتدى .. بل 
طلب البتك اللركزى بيانا بومي من كل بنك عن عدد 
الاعتمادات المستتيدية اليومية التى قدمها العملاء للبنك 
وعدد الاعتدادات التى لم تقتح وأسباب ذلك فى نقس 
اليدم وهذا التحرك السريع والقورى من البنك المركزئ 
جعل اسعار الدولار تتراجع وتهدا المشكلة. 
وعن وجود ازمة حاليا فى السيولة بالبنرك اكد يركة 
أنه لاتوجد ازمة اونقص فى السيولة لدى البنوك لان 
الركزى مسئول عن تغطية اى بتك فى أى لحظة 
.من اللحظات 
لكن كل بنك يحدد له مجلس ادارته السياسة 
يلتزم بها تجاد العملاء .. رقد يزيد البنك 
وسيع فى الائتمان فى بعض المراحل ويعطي كل 
اح الاح لعنلا ف وق فين كن متنا 
ايتوقف سداد التسويلات الائتمانية لايستطيع 
تسهيلات جديدة لان ذلك مرهون. 
حدود معينة وامنة هن ودائعه وما 
السيولة التى يجب ان يحتقظ يها كل ب: 


سبيت 


امم كاتب المقال : 
رقم الععندلد 


ماجد على 
ااانا 


ال ل نا 


- فالبتك المركزى يلزم أى بنك فى مصر يأن يحتفظ 


بنسية 215 من اجمالى ودائعه «بالجنيه الصرى » 
كلحتيللى لديع وينوت ولك 

البنوك قد تضطر الى اتباع سياشة 
اثتمانية آمتة ومتحفظة عندما يتم الضغط عليبا من قبل 
بعض العملاء الذين لايلتزمون بالسداد ولالتزاماتهم 
البنوك حتى لاتضطر البنوك لزيادة التسهيلات عن 
ترظيف الودائع ولجوثها الى الاقتراض عن طريق 


الانتر باتك. 
عملا. جدد 

وخلص عبد الرحمن بركة عضو مجلس ادارة اتحاد 
بنوك مصر الى ان البنوك لاتتوقف عن متح الائتمان الا 
مع العميل غير الجاد وغير المتتظم وغير القادر عن 
السداد ومع ذلك فهى تبحث دائما عن عملاء جادين 
ومشروعات جيدة لتحوليها. 

واذا كان هتاك ازمة فى السيولة بالسوق ققد يكرن 
مرجعيا كما يقول بركة الى أن كثيرا من الناس جمدت 
اموالها فى اصول ثابتة كالعقارات مما خلف ازمة 
مشيراً فى ذلك الى استشثمارات العقارات فى الساحل 
الشمالى وطالب العميل بشركات لتاجير عقارات 
الساحل الشمالى لاستغلالها حيث لن يتوقع ان تصل 
عقودها الشهرية مليون جنيه على الاقل. 

وشدد عبد الرحمن بركة على ضرورة ان تقف 
البنوك يجانب العميل الجاد ويجانب العميل الذى 3 
مشروعه لاسباب خارجة عن ارادته وان تساعده لان 
يقف على رجليه وتصبح لديه القدرة على سداد القرض 
الذى حصل عليه. وعزز مصطفى عبيد رجل الاعمال ان 
البنك مفروض انه شريك مع العميل واذا كانت ظروف 
السوق غير متناسبة فعلى البتك ان يصبر على عميله 
ويتساهل معه بالقدر الذى يحفظ حقوق الطرفين مشير؟ 
الى ان تحويل احد البنوك كما سمعنا مؤخر؟ لتحو 
0 عميلاً من عملاثه الى النيابه يضر بسمعة البنك 
ذاته ويشدد من تخوفات موظقى البنوك من متع 
الائتمان. 

وطالب عبيد بتشكيل لجنة من البتك الركزى واتحاد 
البنوك لدراسة اوضاع العملاء المتعثرين فى السداد 
والبتوك وحل مشاكلهم وذاك على غرار فض المتازعات. 

ويؤيد عبد الرحمن بركة تشكيل لجنة مصزفية من 
البنك المركزى واتحاد البنوك لبحث اوضاع الائتمان فى 
مصر والوقوف على مدى وجود مشاكل من العملاء 
والبترك يمكن حلها واشاد بركة يالدور الذى لعبته 
بنوك الاستثمار منذ دخلت السوق ال مصرية فى منتصف 
السبعينات حتى الان فى دعم الاقتصاد الوطنى 
والقطاع الخاص. 

واكد يركة انه يتعين على الحكومة ان تقوم يسداد 
متاخراتها طرف الشركات الصناعية ١‏ التى د 
على اساسها صناعاتها ودراساتها وتجاه شركات 
القاولات والشركات التى تنفذ مشروعات لصالح 
القطاعات الحكومية اللختلفة. 


الاقتصاد المصرى 
قطاع العجارة 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


اذاكانتبريطانياتفخر 5 
يستطيعكلانسسانان 
يقولمايشاء وتعتبرها 
وحرية الكلمة فان من حق 
مصرأيضاانتفخر 
بازدهارالحرية فيها يفير 
قيود وكدليل على ذلك 
نلتقى اسبوعيا وشحارنا 

صراءالافكارهوالقوة 
الدافعة لتقدمبلدنا 


اللصددر. وحني ايكون جرد شعار 3 


تحت العنوان نفسه تناولتهايد بارك اشكالية التصدير فى مثل هذا 
الاسبوع ؟ مايو من العا اماضى مع انعقاد مؤتمر امحزب الوطني 


ذلك يصرف النظرعن 


وتعودهايد بارك لتفتح ملف التصدير با 

ورهان المستقبل ويكتب الاستاذ كمال متولي عن صناعة التصدير بين 
الواقع والممكن ويطالب بمنظومة للتصدير تبدأ بتصورأى الموارد 
المتاحة اقرب للاصلاح وتمقق العاند ومنها التعليم والعلاج التى يجب 
أن تكونٌ ضمن الأهداف التصديرية غير السلعية. 

وتأتى بعد ذلك وفى هذا السياق مقالات د. ميخانيل شاكر حنا 
والربان محمد بهى الدين مندور ود. احمد الفنجرى ود. 
مصطفى ابراهيم فهمى» والمهندس تو فيق ميخانيل جر جس. 


© المحرر 


سالاييت 


لاأعتقدان الدكتور يوسفغالى جاوز الحقيقة عندماقال 

كلمت المشهورة امل مجلس الشعب-انسوااتتصديد»وعندها 
ن الاقتصاد, اهداف تصدير لان 
مشومات ستاته قمر كام 


حدف وجود فى نظام عولمة بنى اساساعلى المصالحالاقتصادية 


© كمال متولى 


فذاعة التفدير . 
بين واقع وممضن 


وسهولة تنفق للسلع والخدمات بين عناصره وكرست بنود اتقاق اوروجواى وماتبعها من لجل 

للحثيث العقلانى لدول لعالم الثالث وعلى راسها مصر للمشاركة فى 

صنع القرار وعن التعبير للعارض القوى للقوى الشعبية فى سياتل واورويا ابان اتعقاد هذا للؤتمر 

ل وعند لجتماعات البنك الدولى فى واشنطن مؤخرا في حجية ان سياساته وسدياسات صندوق 

النقد الدولي زادت للدول الثامية فقراء 

الواقع لته رغم تقرير البنك للركزى, يا حي م 
ت من قيمتها عن 0 بعليار وتسعة وخمسين مليون 


الصادرات فى حدود نصف للعجز فى لليزلن التجاري. وذلك لخ نا 
للجانب الاكبر من القطاع الاتتاجى الزراعى والصناعى سواء من خلال النشاط الخاص وقد صار 
اله وزنه اليوم لومن خلال نشاط قطاع الاعمال مكتفين بالبحث عن مجال لتسويق فائض الاتتاج 
للحلى باللواصفات وللعابير للحلية لتصريف مخزون سلعي من منافذ لسواق تقبله على حاله مع 
أن قبوله على حاله يثبط همم الدراسات الجادة للاسواق ويالتالى لا يرقى بالانتاج الى مستوى 
التنافس فى الاسواق العالية للفتوحة. لاتقوم مقومات التصدير فى غياب شبه تام لدرلسة الاسواق 
اللخارجية ولحتياجات انواق للستبلكين فيها توظف قيها للزليا للنسبية الحلية مع غياب فاعل 
الاجهزة محايدة تتايع مطابقة الاتتاج للمعايير التنافسية والتاكد منها فى للنتج النهانى قبل عبوره 
١سواق‏ الخارجية. يزامن غياي حس التصمدير كصناعة ياب صناعة التسويق فى 
السوق للحلى فى ضَموء احتكار قلة ما بين منتجين ووسطاء تحجم هذه القلة ارادة السوق في 
الرفض أوحتى التحديل والرحمة للعادلة ‏ بينما لم ترحم دولة كبرى مثل للولايات التحدة الامريكية 
بيل جيتس مع ريادته الكاسحة فى صناعة البرمجيات فى العالم عندما تجارز حدوده ف قصين من 
السوق التتافسى بشبهة لحتكار لتعيد للسوق الامريكية طبيعتها التنافسية حماية 

وللمنتج ذلته ولتحافظ على ليجابيات أليات التنافس. مع هذا القصور لضفي جل 
الاتتاج الزراعى والصدتاعى وتسويقه محليا وعاليا لغذلت مخططاتتا لقترة طويلة. بل ريما فى بعض 
جواتيها حتى يومنا هذا لنشطة خدمية مثل التعليم والعلاج ولم تول مجالاتها الاختمام الكافي ومازلة 
ترد فى مجال السياحة ومصر تتمتع بجو معتدل جاتب علي مدار السنة. 


الوضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 


منثيمة التصدير تبدا بتصور اى الوارد اللتاحه اقرب للاصلاح وتحقيق العائد , مصر الحديثة 
ين مى عقود مول كانت متارة علم ترسل بمطميها الى الخارج ولحيانا على تفقتها الخاصة 
يمنى بعد ان شكل العاملون بالخارج موردا لتدقق النقد الاجنبى اليها وكان غالبيتهم من للدرسين. 


يثر العام للتقدم مثل انجلترا وفرتسا والولايات للتحدة الامريكية وغيرها اطقت لمعاددها العنان 
بشولبطعامية قيقة تستبدف بالضرورة صنع لسم لها فى هذا للجال ثم تقى العوائد للثتامية من 
:لل وللمصريين فى انجلترا معهد علمى بادارة مصرية متميز على للستوي للقارن بالعاهد للحلية 
نفدم لذن لاذا أحد اهدافنا التصديرية» لماذ! لا تطلق حرية انشاء للشاهد العلمية 


ني لطآر ادداف وضوابط تقرها مجالس امناء لكل نوعية منيا فى ضوء معطيات للنامج العلمية فى 
اكز الجائبة خارج للحدود بل وبالتنسيق معها لتبائل الاعتراف بالدرجات العلمية' 

الكل مجتمع خاصية سلو؟ فإن الخلاف ورد بين المعاهد للحلية 
يتعاق بالسلوكيات والثقافة العامة, ولن يفسد الاختلاف ثلاعترا 


اللبية ١‏ 
الثمية. من التصور انه ويعد وقت ليس طويل تكتسب العاهد الحلية 
مجتمعبا تكين اداة تطوره لسد ثغرة التفوق العامي فى بعض دول الجوار وتكين مراكز جذب 
الى للم من دول الجوار اساسا ومن طالبى العلم الراغبين فى اكتساب مهارات الدرلسة بالعربية 

مخارج درل الجوار. 
مصر تتميز باعتدال مناخها وبموقعها للتوسط مع مهارات علاجية ريما جاوزت غيرها فى 
الخاج, الوحود للتمدز الفردء: لاطباء مصر فى الخارج ملحوظ بل وحتى الوجود اللؤسسى ملحوظ 


الننية مع مراكز العلاج 


حئله علي ما اصابه وينصع الراغبين من لهله 
لقصو لاد يعم عجوت ع ل وو و لفق قرت الب سرك ار 
عائد مؤكد؟ مثل للعارضة التى ترى فى الاتقاق على مشروعى, .قرب الهرم يلا مبرر 
١‏ لحف اري ونه عاد معاطم وسسري وهل هذه الاسباب وحنها لمان هنك غيرفا؟ 
زل عن بعضمها ام هو تثثير مركب؟ من حسن حظ مريت باش انه لم تقابله هذه 

بتعداد مصر فى ذلك الحين ويحجم الاكتشافات التى تمت في زمانه' 
والتعليم والعلاج وهى عناصر خدمية من للمكن ان يلحق بها ويغواتها تطور 
ة ان الصمحيع منها عوانده من تدفق النقد الاجتبى متعاخمة ويسرعة في بلد يتميز 


كمال معرلى 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ المدور: 


ليل 


مله ؟ 


الاتتاج الصناعى كثير من وحداته تقف عندما لتت به من التكنولوجيا منذ اعوام اما لضيق ذات 
اليد او استتثار بالعاتد على حساب التطور طالا ان السوق شبه مقاق مع ان للعالم كله فى سباق مع 
هذا التطور ويه وحدد تقرر لسواق العالم للفتوحة فى ظل نظام عالى للتجارة لى السلع أفضل انه 
عنصر الحياة التنافسية للدفوعين آليها قيلنا ام لبيناء تتضافر هذه النزعة الذاتية مع قيود على 
الاستيراد يتفرد فيها القلة من للنتجين والوسطاء بالسوق فى تجميد مستوى الاتتاج دون مستوي 
للنتج الخارجى لم يعد يرى معها للستبلك المحلى الاتتاج الاجنبى التميز ال مهريا أو هدايا بصحية 
راكب ضمن متاعه الشخصى فضلا عن انه لم تكن مواصفات وشروط سلع الاسواق 0 
مستيدفة اصصلا قكيف يوضع هدف للتصدير قابل للنتفيذ ولو جزنيا ومقوماته تكاد تكون غائية؟! 
يعمق الفجوة مع الغير ويعظم الجمود مايحققه للنتجين وللوسطاء من هامش ريح 
يقرضونه على السديلك لسلع غير خاضعة لمولصفات فنية دقيقة او لهثا خلف تراكمات رأسمالية 
يف يكون لهذا الاتتاج وهذا حاله فى السوق للحلى مع شبه انغلاقه القدرة على للتانسة فى سوق 
ونتقن صناعة جيدة قادرة على تلبية 
ِ للحلى ومن ثم 


تصدير نسعى الي تعظيمها كما وقيمة. على سبيل للثال هل فكرنا فى منح منتج اجنبى مزليا 
تسبية ليشارك فى لتتاج سلعته قى مصر يشرط أن تكون تغذية اسواقه كلها فى مصنع مصير» 
لتصور لنه لو نجمنا في ذلك نكون قد وضعنا فقدامنا على بدلية طرق يجمع بين التقدم التكتواوجي 
ودقة الاداء وضولبطه وممارسة التسويق الخارجى بمتطلياته الصناعات يفتع اسراق 
التصدير عن قدرة مصدحوية بثقة الغير فيها. كناة لتنسويق المحلى فى ذال قانون اللسوق والياته مع. 
منافسة خارجية يفرضها النظام العالي هو حجر الاساس فى مقومات صناعة التصدير, ان تحقتت 
فتحت ليواب الاسولق للخارجة على اتساعها لاتتاج مصرى منافس متميز. 

الطريق طويل وحتمى لامفر منه امام لتفاقات تجارة دولية ملزمة ان 
اجات عاما لن تزجل الآخر وتجاوزها عواقبه وخيمة خاصة ان للتحكم فيه 
شركات عملاقة تحرك حكوماتها وبدلية الالف ميل خطوة وكلما صح 
العزم وتبلور الحس الوطنى من خلاله مع فلسفة رقابية تقوم علي 
للساعدة على لجتياز العقبات لا على اصصطياد الاخطاء يواكبها تفضيل 
معالجة للاذ نية وقرارات رشيدة عن العفوية تحت مفلة 

: .استكبارا على رذ شبه جماعى مخالف. 
لتحديد الاهداف بسعى دعوب لتحقيقها, 


وهذا هو للمكن الذى يسمح. 
محاضر الاجتماعات ومناقشة تعظيمه بعقلانية محمودة. 


دعوت 


الاقتصاد المصرى 


اللوضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى : قطاع التجارة 


تواصل الصفحة نشر ا مداخلات الأساسية التى طرحت 
فى الندوة الت ىنظمهام ركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية حو لتنمية الصادرات السلعية. وف هذه 
ا مداخلة يركز د. يوسف بطرسغالى وزير الاقتصادعلى 
الشروط ١‏ والإجراءات ا مؤسسية التى يراها 
ضرورية لسحقيققفزات ملموسة فى الصادرات ا مصرية. 
فالشرط الأول ان يكون هناك توجه مجتمعى عام يحكر 
سلوك الأفراد وا لمؤسسات ورجال الأعمال يعتى بالتصدير 


تنمية الصادرات, عملية كبرى تتجاوز مجرد وضع مجموعة من 
السياسات. أو ممجرد قباط هذا لوزيو أو ذاك فى هذا الصرد. إنها فى الحقيقة 
تعبير مكثف عن توجه مجتمعى, , أو اسخراتيجية مجتمعية وحكومية فى أن 
واحد, بحيث تحكم طريقة تفكير وسلوك المجتمع ومؤسساته الاقتصادية ورجال 


إن إجراءات حفز الصادرات خمرورية. لكنها ليست كافية. وسحميق 


مقتضيات تنمية الصادرات, هو الخطوة الأولى فى أى استرا' 


قى نموذج مناظر يما حققته تركيا لابد من 


وانما بنبغى أن تكون تعبيرا عن توجه مجتمعى عام. وهذا 
التحول الجتمعى المللوب. هو الذى سيرفع معدلات نمو 
التصدير الى أعلى من معدلات نمو الناتج اللحلى الإجمالى. واذا 
كنا نستهدف رفع معدل التمو الحقيقى للناتج للحلى الإجماكي 
الى 80 فى الأجل للتوسعل فإن ذلك يعنى فى حالة إلضافة 
الزيادة فى الأسعار أن يصل معدل نمو هذا الناتج بالأسعار 
الجارية الى /٠١‏ سنويا. وحتى نستعليع القول !: 
فعلية للصادرات فإن معدل تموها. الابد أن يزيد على معدل نمو 
النانع للحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ى أنه لبد أن يزيد 


إحتي يتم التحقق من نجاح اى سياسة تصديريم 
لايد أن يكون هنك تراكم واأرات فى تور حجم وقيمة 

الصادرات. وهكذا فإن الدولة اذا امت 
ا أو لو كانت هناك خاروف اسستثنائ بدت الى زا 


كاليم 
يفوق معدل نعو الثاتج المحلى الإجمائي بالأسعار الجارية 
وعلى سبيل الثال. كانت قيمة صمادرات تركيا من السلع 
يار دولار عام 17م1, وفى ننس 

الصادرات اللصرية الناذارة قد بلغت تحو 1 3 


تزيد على تخليرتيا الحسروة بنسبة 155 فى عام 15417 ومنذ 
الآن نمت الصادرات الصسرية بشكل متنبذب 


وجو سياسة تصديرية لاترتكز على تنمية الصادرات 
ن منتج معين أو الى سوق معينة, وانما تقوم على 


ل يا 
التصدير كأق1 مطلقة لهاء واذا كانت الدول 


الكبير لب 3 

فإن مستقيل تئمية الاقتصاد الصرى تكمنء فقط فى التصديرء 
وليس هناك أى أسلوب قخر. وحتى بعض الأقكار الخاصة 
بتصدير خدمات العمالة. لم تعد مجدية قى هذا الصدد. بل 


العمالة لتتمية الاتتحاد قد لنتهى. وبالتالى فإن مفتاح القرن 


الحادى والعشرين لدخول مصر 
00 


حوييت 


يوسف بطرس غالى 
4 


لاا ان 


إلى الأسواق ا خارجية وعدم الاكتفاء بالسو قا محلي ةأما 

علي صعيد السياسة التصديرية قإن مفتاحها الرنيسس 
يكمن قى بناء ا مؤسسات التصديرية كاتحاد ا مصدرينٍ 
الذى يض مكل منله علاقة بالتصديرءسواء فى داخل مصر 
أو خارجهاء وا مؤسسة القانونية القادرة على توفير ا حماية 
القانونية للصادرات ومواجهة دعاوى الإغراق, جنبا إلى 
جنب وتوقير الاطار القانونى ا مساعد للتصدير الذى يعنى 
بالتعقيم الضريبى وتخفيف الاعباء الضريبية على ا مصدر 
ا مصرى. وكذلك الاهتمام بعملية تمويل الصادرات من 
رخست سس ة تعدو تسو المصدرين. 
وي ؤكدد.يوسة بطرسغالي أن توحيد الاجهزة الرقابية 
فى جهاز واحد للصادرات والواردات الذى صدر به قرار 
جمهورى يعد خطوة جبارة فى طريق تسسسيل حركة 
الصادرات ا مصرية, ومشيرا إل ىأهمية وضرورة تطوير 
وسائل نقل الصادرات وتطوير البنية التحتية ا مجهزة 
للصادرات بوجه عام. 


الحكوميين. وبالتالى قإن التحول فى طريقة 0 


على الاطلاا من (همية اتخاذ الإجراءا 
يبساطة لابدكننا أن ذعمل إلا عن خلال هذه الإجراءات. 


وقد بدا مأحمد جويلى عنما كان يزي/ لتسوين والتجارة 
جالس سلعية, 


الأحيان. وليس هذا كلاما نظريا واتما مو خلاصة التجرية 
العملية فى التعامل مع هذه للجالس السلعية. لآن كلا منها لا 
يرى إلاما يخص السلعة التى يصدرها ا. وسعروف أته لدينا 11 
مجلسا سلمياء ولك أن تنص وروا حجم التضارب فى الحالب 


والأهداف. ونتيجة لكل ذلك خلصنا 
مؤسسى تصديرى واحد لديه سكرة 
أدارة ولحد حتى يكون هناك تفاهم وتنسيق 


وهى قواعد. .حتى وأن كانت غير منصفة فى بعض الاحوال. 
إلا أنها فى النياية فواعد. وحتى الاحتجاج من المارسات 

9 وفقا لتواعد محددة, ويتطلب هذا 
القادر على ترجيجنا لكيفية 
بق »حسالحنا. والقادر أيخنا على 


ب.دوسيف يطرش غالي 


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 


حماية محسالحنا من فى ممارسات 
حمانية تواجه صادراتنا تحت أى 
تتضرر بشدة من مثل هذه المؤسسات 
اذا لم تكن جاهزين للتفاعل معها والرد 
عليها بالسرعة والرونة والكفاءة 
الطلوية وعلى سبيل اللثال أدت مثل هذه المارسات الى إغلاق 
السسوق الأوروبية أمام صادرات مصر من النسوجات القطنية 
لدة 1/4 شبرا تحت دعاوى الإغراق. برغم أنه اتضح فى 
النباية أنه لبس هناك إغراق. ولذلك كان من الخمرورى أن 
نبنى كيانا مؤسسيا لحماية صادراتنا وسوقنا بشكل دان 
بالقعل. حيث أصبح لدينا آكبر مكاتب قانو: 
متخصصة نى قضايا التجارة الدولية وهى تتابع الأسواق 
التى تنوجه لها الحسادرات المصرية وبالذات أسسواق الولايات 
التحدة وأوروبا وشرق وجنوب شرق أسيا. ودى تقرم 
أى دعوى يتم تحريكها ضد الصادرات الصرية بحيث يتم 
انباؤها من البداية وبحيث لا تتحول الى معوق للصادرات 
اللصرية. 
وعلى الجائب الآخرء لدينا جباز على أعلى مستوي من 
الكناءة لكافحة الإغراق, وهذا الجهاز يتسم بحداثة وتطور 
نذارا لآن العاملين فيه قد تم تدرهيهم فى الولايات 
الأمريكية واستراليا وغيرها من الدول النى لديها 
خبرات هائلة فى هذا لمجال. واذا كانت عمليات التدريب قد 
بدأت فى عيد رزير التموين والتجارة السابق د.أحمد جويلى٠‏ 
انإننا مستمرون ثى هذا الجال لأن هذا الكيان الؤسسي 
ضرورى للغاية لحماية التجارة الخارجية للصرية ولحماية 
ج 1 1 


خريبى بحيث تتساوى ١‏ 
عند ودسوله الى السوق الدولية 
النتجات المناظرة من الدرل الأخرى, 
لبا خحصرصيتبا وليا اهدانيا ١‏ 
والاتتصادية بما استدعى فى مصر مثلا ن 
اجتماعى؛ إلا أن هذا لاينبغي أن يؤثر على ضرورة تسارى 
الاعباء على ألنتج المحسرى مع الأعياء على النتجين المنافسين 
حتى يتساوى الاثنان فى هذا الحسدد عند سخول الأسواق 
الدرلية ومن الضرورى باختحسار أن يتم تعقيم العملية 
التصديرية من الضسرائب الحلية. وهناك عدة أدوات لتحقيق 
هذا التعتيم الضريبى مثل الرد الفورى أو اعادة الضريبة أو 
زقت أو الدروباك. 

وى خالل فى توذليف هذه الادوات سوف ينعكس بشكل 
سلبى على القدرة التنافسية للصادرات اللصرية فى الأسرا 
الدولية. فى حين أن مستقبل الاقتصاد المصرى معلق علي 
الحادرات والصدرين؛ وهذا يستدعى ضرووة إعطاء أولوية 
مالقة التحسديرى على أى نشاط أخر. وتعنى 
هذه الأولوية إعفاء الصادرات من الضسرائب أو 
تعقيمها منيا. كما أشرنا انقا. 
وفى عملية تمويل الصادرات, 


أنه لايمكننا 


تحسدير بالاعتماد فقط على قدرة السلعة المصرية على 


من زاويتى السعر والجمدة. وانما ينبغى تطوير 


والإمكانيات 
وتفتى العملية ممم 

السادرات. ونحن ‏ كدولة تحترم التزاماتبا الخارجية بصفة 
عامة ‏ نحترم إلتزاماتنا الترتبة على عضويتنا فى منظمة 
التجارة العالية التى تمنع دعم الدول الاعضاء نيها 
للصادرات. وذلك على الرغم من أن الكثير من دول العالم 
تتحايل على هذا الأمر بشتى الصور. لكننا من حقنا أن ندعم 
بالمصدر وهو دعم مسموح به فى 


وستفعل أقصى ما يسكتنا فى هذا الصدد حتى يكين اللحمدر 
الصسرى متساويا فى للزايا التى يتمتع بها مع للصسدرين من 


على الصنادرات والواردات ريه قرا 

جميورى. هو نقلة جبارة فى تسبيل حركة الصادرات. 

كذلك فإن تدلوير وسائل نقل الحسادرات هو أمر على 

جانب عظيم من الاهمية لتتسية الحمادرات. فعلى سبيل اللثال 
له اقصادرا 


يعتبر وجود سلسلة مير 


ومجهز 
لة التلف مثل الخضرارات والقراكه 
رة التو مستنتليا للخار: 


للع 3 
عند تحال الإسولق ال 
بشجع تلك الأسولق على الاسقدرا 
اللصرية 


3 


يوسف 


/ا5 1 


التذاعل م الدول والقسع 
لمصالجتا ولي على ماثراة 


ال كن 


بطرس غالى 


5 


أن نحا 


بداية لابد من تاكيد أن قضية التصدير هى قضية قومية 
بالنسبة للاقتصاد المصرى بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة 
بناء استراتيجية متكاملة للتصدير , وشذه القضية قومية 
لسببين أساسيين: الاول هو أننا بلد بالغ الققر فى الموارد 
الحلبيعية , وإذا لم نطور قدرات تصديرية فإننا سنظل 
نعتمد على الاستيراد, وسنواجه مشكلة سداد فاتورة 
وارداتنا , والسبيب الثانى هو أن العالم يزداد ارتباطا في 
مجال الصتاغة والتطور التكنولوجى والصناعى بما 
.يستلزم ضرورة المشاركة فى هذا التطور وهو امر مرتبط 
تماما بقضية التصدير والتفاعل الواسع النطاق مع السوق 
العاللية. 


وإذا كنا نقول أن التصدير قضية قومية, فإن ذلك ليس 
مجرد شعار وإنما له تبعات محددة , فإذا اتفقنا على أن 
التصسدير قضية قومية مثله مثل التعليم والصحة والسد 
العالى واقامة الصناعات الثقيلة , فإن ذلك يعنى أنه من 
الضرورى أولا أن تخصص 
موارد محددة من اجل 
انجاز هذا الهدف القومى 3 
ا التصدير , فإذا كنا ثريك د. حازم البيلاوى 
ان نرفع صادراتنا من 
وضعها الراهن الذى / 
تتراوح فيه ما بين ؛ وه مليارات دولار الى ٠١‏ أو 5١‏ 
مليار دولار فى خمس أو عشر سنوات, فإن ذلك يتطلب 
ضع سياسات واتخاذ قرارات وتخصيص موارد من اجل 
تحقيق هذا الهدف, وهذه الموارد يجب أن تكون محددة 
واضحة مثل تخصيص ما يتراوح بين 4٠١ 1٠٠‏ ملديون 
دولار فى جانب الانفاق فى الموازنة العامة للدولة من اجل 
تطوير الصادرات. : 

أنا العامل الثانى من أجل تطوير الصادرات فهو تحديد 
أهم معوقات التصديرء وعلى رأس هذه المعوقات , تأتي 
السوق المحلية المصرية التى تعتير أكبر عدو لعملية 
التصدير, لأنه ليس هناك دنتج عاقل يجد امامه فرصة 
البيع انتاجه فى سوق لا تغليف فيها ولا مواصفات ولا 
احترام للتصدير والبحث عن سوق اخرى غير السوق 
المحلية, قلايد من جعل هذه السوق المحلية صعبة على 
المنتج المصرى من خلال فرض احترام المواصفات فى هذه 
السوق مثلما تحترم فى الاسواق الدولية. َ 

العامل الثالث لتنمية الصادرات هو تطوير البنية 
الاساسية اللازمة لتسهيل التصدير مثل الحلرق والمخازن 
والموانئ والمطارات ووسائل النقل الملاءمة للسلع التى 
نصدرشا مع توفير التغليف والتمويل والتأمين على 
الصادرات التى يفترض أنيا امر لأى بديهى انتاج قادر 
على المنافسة من زاونتى الجودة والسعر. وهذه البنية 
السياسية المرتبطة بالتصدير تحتاج لتخصيص موارد من 
اجل إقامتها . 

آما العامل الرايع لتذمية الصادرات المصرية فهو تركيز 
الاسواق المستيدفة للسادرات المصرية فى اقوى الاسواق 
مثل اسواق الدول الخسناعية المتقدمة فى اوروبا والولايات 
المتحدة الادريكية. 


عايت 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدهد: للك 
تاريخ المدور : 


حازم اللبلارى 


ال نا 


ومن الضمرورى ان نتعامل مع قضية التصدير كجزء 
مكمل لقضية التصنيع , فلايد أن تكون لدينا سياسة 
تصنيعية تنم صياغتها على اساس إدراك ما يجرى في 
الاقتصاد العالمى الذى نحن جزء منه نتجه الى المزيد من 
التفاعل والاندماج فيه. قالموضوع الاساسى للتجارة 
السلعية الدولية فى الوقت الراهن فهو مكوتات الانتّاج , 
وحتى يمكننا الدخول فى التجارة العالمية لمكونات 
الانتاج لابد ان تكون لنا علاقات مباشرة مع الشركات 
متعددة الجنسيات التى تقوم بالدور الرئيسي فى 
التجارة الرأسية أو التجارة الدولية قى البداية بصنع 
وتصدير بعض المكونات التى تنطوى على قيمة مضافة 
محدودة وعلى مستوى تكنولوجى اقل تقدما من ذلك 
المستخدم فى المكونات الاكثر حيوية. وهو امر منطقى 
لأننى عند دخول هذه السوق لا يمكن ان اطالب بالقفز 
مباشرة الى صناعة وتصدير الاجزاء الاكثر تقدما على 
الصسعيد التكنولوجى والاعلى فى القيمة المضافة التى 
تنطوى عليها. 

كذلك قإن وجود شركات التجارة ؛ يعتبر امرا حيويا 
لتذمية الصادرات وللتنمية بصفة عامة. واذا نظرنا على 
خبرات التصنيع فى العالم فإن انجلترا هى التى بدات 
القورة الصناعبة , أما المانيا فإن البنوك هى التى وقفت 
وراء التصنيع فيها , أما فى اليابان وكوريا الجنوبية 
فإن الشركات التجارية هى التى وققت وراء التصنيع 
فيهماء وكانت بالقعل رأس الحرية فى التنمية الصناعية 
فى الدولتين , حيث كانت تحدد المنتجات التى تحتاجها 
السوق وتوجه المنتجين الصناعيين الى انتاجهاء اى 
انها كانت توجه القطاع الصناعى الى ما تريده السوق 
ضعليا بدلا من ان ينتج سلعا ثم يبدا رحلة اليمحث عن 
سوق لها. 

وهناك نموذج لشركة بابانية كانت متخصصة فى صناعة 
الموتوسيكلات وارادت دخول صناعة السيارات » وكانت 
لديها الامكانات الفنية لصناعة اى نوع من السيارات , 
لكنها لم تفعل ذلك وإنما ارسلت مندوبيها لدراسة الاسواق 
الخارجية وبالتحديد السوق الأمريكية لتجديد طلبيعة 
المنتج الذى تحتاجه ذلك السوق ولا يقوافر فعليا أنذاك, 
ووجدوا ان هذا المنتج هو سيارة صغيرة تناسب الذوق 
الراقى؛ اى ان البحث عن السوق ومتطلباتها كان حو 
المحدد للمنتج ومواصفاته , لذلك نجح المنتج واحتل مكانة 
مهمة فى سوق السيارات العالمية. 


ومن هذا المنظور لابد ان يكون هناك اهتمام كبير بالمنتج 

الثقافى فى مصر لأآن سوقه حاضرة, فعليا فمهما يكن 
لدينا من سوء إدارة او كفاءة قإن المنتج الثقافي المصرى 
لديه كل الاسواق العربية ولا يمكن ان بنافسنا فيه 
الأمريكيون أو الاورو: نَ 


الصادرات الامريكية بعد صادرات الطلائرات مباشرة. 
كذلك فإن لدينا قحلاعا صناعيا مائلا لا نعرف كيفية 
استخدامه وتوظيقه لمصلحة التنمية الصناعية , واقصسد 
الصناعات الحربية وهى فى الحقيقة صناعات ثقيلة . 
وينيغى دمج هذه الصناعات فى القحلاع الصناعى بحيث 
تدخل يكثافة فى المناقصات مشاركة مع الخارج. 
من الخمرووى اىضا ان يرتبط كل ما اشرنا إليه انقا 


من ضير تتنمية الصة: رات د 
والقطو. ع 

والادارة وذية ب د بمكني 
بالفعل ان تشكل اساسا لتنمية وتطوير الصمادرات 


اللصرية. 


ضرورة لوضع الاقتصاد 
قلي درك الخمو المنو اهل 


تعد قضية الصادرات من القضايا الحيوية التى احتلت 
مكانة متقدمة فى جدول أولويات اللجنة الاقتصادية بالحزب 


الوطنى فى الفترة الآخ 
الميزان التجارى؛ أو عجز ميز 


والقضية ليست هى العجز فى 
ميزان الحساب الجارى وأثر 


سعر الضرف, لآن هذه الآمور أجزاء قى الموضوع الأشمل 
اش الاقتصاد 


وهو قضية التصدير وأهمية الصادرات قى إنعا 


القومى وفى القيام بدور محورى قى تحقدق النمو 


اك ل فيعا 
ولإدرا 0 الوضيع 
بة الخار. إجية 


الصادرات المصرية تدور منذ 
فترة طويلة حول مستوى ؛ 
مليارات دولار سنوياء وإن 
كانت قد بلغت نحو 6.1١‏ مليار 
دولار فى العام الأخيسر. 


وبالمقايل فإن 
الواردات 
المصرية نهد 
تتراوح بين ٠١‏ 
و١١‏ ملبار دولار 
سئويا فى الفترة من عام 
حتى عام 1114 ثم 
حدثت بعد ذلك ققزات فى 
الواردات لتصل الى ١4‏ مليارا 
ثم واثم 15 ثم 1 مليار دولار 
فى عام /153: 
وبناء على الثبات النسبي 
القيمة الصادرات والزيادة 
الكبيرة فى قيمة الواردات» 
حدثت زيادة كبيرة فى العجز 
التجارى المصرى» وكان هذا 
العجز تتم تغطيته من خلال 
فائض ميزان الخدمات 
والتحويلات؛ ولكن انخفاض 
الابرادات السياحية عام يننا 
بالذات وابرا أدات قناة 
السويس أدى الى عسودة 
المجن الى ميزان المعاملات 
الجارية. ورغم تحسن 
الابرادات السياحية عام 1111 
إلااذن عجز المعاملات الجارية 
لل مستمرا حتى ولو كان قد 
اتخقض عن عام 159/4 
مادام ميزان المعاملات 

الجارية متتلبا على النحو 


المتواصل. 


د.سمير طوبار 


بدا يوتر فى العجز الكلى قى 
ميزان المدفوعات, ووجدنا أن 


ركم الهو الذى كان ٠٠١‏ 


الماضية تجاوز الملبار جنيه, 


واذا استمر هذا الوضع يصل 
الى ١‏ مليار جنيه فى السنة, 


ق 
فى العام الماضى عجزا 
قيمته 1.١‏ مليار دولارء وفى 


الأشهر الستة الأخيرة من 
عام 1139 بلغ العجِرّ نحو 
4 مليار دولارء إذن هذا 
المجز التفكير قيه 
بشكل أكبر من العجز في 
ميزان المعاملات الجارية, 
لأثه يسحب من الرصيد 
المالى من البنك المركزى 
والذى تضاعل من ؟1؟ مثيار 
دولار الى ١١‏ مليار دولار 
حاليا. 


سيا- 


ككمن قي 

تشكل دافعا وحافرًا 
للنمو المتواصلء وبعيدا عن 
هذه الصادرات قا ن الطلب في 
السوق المحلية 
يضعف حواقز الاستشماروت 
الجديدة التى من المنطقى أن 
تتضاعل تدريجيا بما سيقلل 
بالتبعية من الدخول الكوزعة 
والقدرات الشرائية, وهناك 
ضرورة لكسر هذه الحلقة 
المفرغة, والأصل فى كسر هذه 
الحلقة متعلق بدفع وتنمية 
الصادرات التى يمكن على 
أساسها أن تتوافر حوافرٌ 
للاستثمارات لإنتشاء صناعات 
من اجل التصدير تؤدى الى 
رق مستوى تشغيل قوة 
العمل والى زيادة الدخول 
والقسوى الشرائية طيقا 
للمعادلة المنطقية, التى تبدأ 


الاستثمارات, ثم زبادة 
التشغيل والأمر الذى يعنى 
تحول الحلقة المفرغة الى حلقة 
حميدة من التمو المتواصل. 
وعندما يحدث هذا وتتطور 
الانكاتيات الاقتصادية 
والقدرات الذاتية على النمو 
فإن الصادرات لن تحظى 
بنفس الأشمية, وائما سيكون 
الاقتصاد المصرى قادرا على 
الاعتماد على قوته الذاتية فى 
تحقيق النمو اللتواصل. وهذا 
ينقلنا الى التساؤل الأكثر 
أهمية .. كيف تتم تنمية 
الصادرات للصريةة وحمل 
تستطيع السلع الصرية 
بنوقها ومواصقاتها أن 
تنافس فى الأسواق 
الخارجية؟. بالطبع لا, لأننا 


٠: حين‎ 


بصادراتنا 

الى أى 

' سوق فإننا 
يجب أن نلت رم فى هذه 
الصادرات بالمواصفات التى 
هذه السوق والتى 
تناسب اذواق اللستيلكين 
قيها. فالصين تحصدر الجلبياب 
الذى لايستعمل فى الصسين 
نقسها الى آسواق متعددة 


بعبر طوبار 
١5؟١اك؛‏ 


لط كنا 


تراعى فيها أتواق الأسواق 
المختلفة, فتصدر الى 
السعودية والسودان والمغرب, 
وترتيبا على هذا فإنه من 
الضرورى أن ننشىء شركات 
خاصة للتسسويق» أى أنها 
ليست حكومية وليست أجهزة 


واذا انظرنا الى هيكل 
الصادرات المصرية نجد أن 
جِرَّءا كبيرا من هذه الصادرات 
عيارة عن مواد خام مثل 
البترول. وهو مايطرح 
التساؤل: لماذا لا تصدر هذه 
المواد بعد تصنيعها قى شكل 
منتجات وبالدات م لماذا لا 
نصدر البترول فى صورة 
منتجسات مكررة أو 
بتروكيماوبات لكى نعظم من 
قيدة الصادرات, وكذلك الأمر 
بالنسبة للقطن لماذا لا يصنع 
ونصل به الى منتجات نيائية 
الى للش جلت و الاب 
الجاهزة بما يعظم قيمة 
الصادرات المصرية, كذلك 
مطلوب تشجيع التذوع فى 
الصادرات الصناعية. وكناك 
ضرورة لوضع ضوابط على 
عملية التصدير أو اتعاش 
عملية مراقبة الجودة والإلتزام 
بالمواصفات القياسية لآن 
هناك منتجات غير جيدة يمكن 
أن تصدر وتسىء الى سمعة 
الصناعات المصرية. 


اسم كاتب المقال : مير طويار 


رقم ١‏ د داق 
تاريخ الصدور : اال 


ونتك حك الاحجول 
الضرورية فى تنمية 
الصادرات وزيادة العائد 
منها ضرورة صياغة سياسة 
اللتصدير لا تقوم على تصدير 
القائض بل على التوجه 
للسوق العالمية”من آجل 
التصدير واقامة صناعات 
موجية للتصدير, لان مثل 
هذه السياسة مى التى 
يمكنها تحقيق نمو مستقر 
للصادرات, أما تصدير 
الفائض فإنه مدخل لتذيذي 
قيمة وحجم الصادرات. 

أما فيما يتعلق بدالة 

زان التجارى المصرى 
بقعة لدى تطبيق مصر 
لكل التزاماتها طبقا 
لاتفاقيات «الجات», فإنه من 
الضرورى أن ندرك أن هناك 
صراعا فى السوق العالمية, 
ومنافسة حادة ولابد أن 
نتعامل من منطلق تقدير هذا 
الأمر بشكل واقعى حتى 
نستطيع أن نتفاعل بشكل 
خلاق وايجابى مع المعطيات 
التى أوجدتها الاتفاقية. 

ومن الضرورى أن يعكف 
الاقتصاديون المصريون 
على تحليل ميزان العمليات 
الرأسمالية والمالية, بقصد 
التوصل الى وضع اليد 
على مصادر الاختلال فى 
هذا الميزان» وكديفية علاجه, 
لأن ذلك أمر مهم للفاية 
للحفاة على استقرار سعر 
الصرق الذى يجرى البنك 
المركزى دراسات عميقة 
بشاأنه فى الوقت الراهن, 

تتضمن تقييما للبداثل 

المختلفة لنظام ربط الجنيه 
بالدولار. 
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الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : قلة ابو العز 
قطاع التجارة رقم العدد: لحلدا 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ الصدور : 300 


مانةعام.. وقانون التجارة الذى وضع عام 1881 يمارس نشاطه رغم كل الثغرات الموجودة به وتغير ظروف 
المجتمع الاقتصادى خلال الاعوام المائة.. لذاعكف المسئولون والخبراء على اصدار قانون التجارة الجِديد الذى 
بدأ التفكير فى اصداره منذ عام1197 وبدأ تنفيذه مع بداية عام- ٠٠‏ ؟ واستحوذعلى اهتمام كل المتعاملين 
واستغرقت مناقشته فى مجلس الشعب دورتين كاملتين. 

حول ما استحدثه هذا القانون الجديد من نصوص ومااثاره من مشاكل علمية ظهرت عند التطبيق الفعلى 
له»دارت وقائع المؤتمر الثامن للقانونيين المصريين والذى تنظمه الجمعية المصرية للتشريع والاحصاء. 


|إسؤالطرج القانونيين 


انون التجارةالجديا 


اشار د .عاطف صدقى ‏ رئيس الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ‏ 
إلى ان القانون التجارى جاء تطويره ضمن مجموعة 
من القوانين التى تم تطويرها لتواكب النظم 
الاقتصادية الحديثة والانتقال إلى الاقتصاد الحر 
بدلا من الاقتصاد الخطط ؛ فكان من الضرورى 
مناقشة مواد قانون التجارة وتعديلها لتتواكب مع 
مااستحدث من تشريعات اقتصادية مختلفة. 

من جهة اخرى اوضح الدكتور أحمد فتحى 
سرور رئيس مجلس الشعب ان قانون التجارة 
الجديد يعتبر انجازا حققه مجلس الشعب خلال 
دورته الماضية من خلال مناقشته لنصوص هذا 
القانون واضاف ان هذا القانون حظى بمناقشات 
واسعة حول المصالح التى يحميها هذا القانون ٠‏ 
والبادىء القانونية التى تحكمه وقد جاء تعديل انون 
التجارة بعد التطورات الاقتصادية الهائلة والتى 
تتمثل فى اتفاقيات الجات وتطور النظم الاقتصادية 
وظهور منظمة التجارة العاللية مما كان يستدعى ان 
يكون لدينا قانون يراعى التغيير فى هذه الاتجاهات 
ويهيئ المناخ القانوى لها. واشار د . سرور إلى ان 
هناك بعض المواد شهدت معارضة من مجلس 
الشعب لذا فقد تحمل المجلس.مهمة تفسير وتوضيح 
تلك المواد وقبول المقترحات التى عرضت على 
اللجلس وقد نوقش القانون فى 51 اجتماعا ودورتين 
لمجاس الشعب ويلغ عدد الاعضاء المناقشين له 3٠١5‏ 
عضى وقدم لتعديلهه؟1؟ اقتراحا وتم تعديل 1١7‏ 
بندا أقرها الجلس على الشروع ٠‏ وأضاف انه أثناء 
مناقشة القائون اعترض بعض رجال الاعمال 
والغرف التجارية وتم الاجتماع معهم ومناقشة 
اقتراحاتهم والتوصل إلى حلول مناسية. 


نت 


واوضح د . سرور ان القاتون اتى بقلسفة 
جديدة فى كثير من الامور منها عقود التكنولوجيا 
والشيك ٠‏ حيث وضع القانون صواد جديدة لتنظيم 
عقود التكنولوجيا أخذ! بقكرة الحلول الوسط فى كل 
مناقشة عالمية شرسة تتنافس فيها الدول المصدرة 
للتكنولوجيا والدول المستورة لهاء كذلك بالنسبة 
٠“‏ لاشيك فقد وضع القانون فلسفة جديدة للشيك 
باعتباره اداة وفاء يصرف بمجرد الاطلاع عليه. 
عرض الدكتور سمير الشرقاوى استاذ القانون 


النجارى بكلية الحقوق جامعة القامرة للاحكام 
الجديد مشيرا إلى 


ونيا للنظارية ال العامة اي امات جأو حصي 
اهم المبادىء القانونية فى هذا المجال وهى قواعد 
فى مجمليا تعد استثتاء على القواعد العامة 
الواردة فى القانون المدنى واجارّ القانون استحقاق 
عائد التأخير عن الوفاء بالانتزامات التجارية بمجرد 
استحقاقها وليس من تاريخ المطالبة الق 
هو شان الاستحقاق فى الالتزامات الدنية وفى 
مجال العقود التجارية نظم القانون عقد نقل 


العقد لما يتسم به من 1 
حماية الصالح الوطنية مع احترام المصالح المشروعة 
لرور التكنولوجيا وليضمن فى ذات الوقت للمستورد 
المسرى ان يستوعب نوع التكنولوجيا التى 
يستوردها وزيادة قدرته على المنافسة قى اسواق 
التجارة !لدولية. 

ذ القانون موققا معتدلا من الشروط 
القيدة للمستورد والتى ترد عادة فى عقود نقل 
التكنولوجيا . كما استحدث القانون تنظيما لعقد 
التوريد لما يتميز به من طبيعة خاصة اذ هدف 
جوهرى عقد بيع ولكن يتفق المتعاقدون على حدين 
ادنى واقصى للكمية محل البيع كما يعد الزمن 

عنصرا جوهريا فى هذا العقد .وأوضح د . سمير 
أن قانون التجارة عالج بعض النصوص المهبرفية 
مثل الود 


د. أحمل فتنعى سرور: 
دورتان 
كناقشةلقانون 
الجديك 


الموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 
الوضوع الفرعى : قطاع التجارة رقم الفيسيجدد 
العلالر : رمجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ الصدور 


عقد التكتولوجيا.. 

استحوذت عقود التكنولوجيا على اهتمام عدد 
كبير من الباحثين بالمؤتمر وقد تناول سمير برهان 
المحامى وجهة النظر القانونية للعقد من خلال ورقة 
بحثية قدمها للمؤتمر واشار فيها إلى ان القانون 
التجارى القديم لم يتعرض لهذا النوع من العقود 
الستحدثة لهذ! فقد اورد الشرع المصرى احكام 
عقدٍ التكنولوجيا فى المواد من 77 417 من القانون 
التجارى الجديد. 

واشار سمير برهان إلى ان هناك عدة ملاحظات 
حول هذا العقد تمثلت فى اتسامه بقدر من الجمود 
مقابل حركة التكنولوجيا الحديثة والتى تنتقل من 
نفق لآخر بسرعة كبيرة » حيث كان من الضرورى 
ان يتصف هذا العقد بالمرونة والقدرة على التشكيل 
والتطور ليتواكب مع متغيرات وتطورات التكنولوجيا 
. أيضا لم يقم المشمرع فى مصر باصدار تموذج 
لعقد التكنولوجيا يستهدى به المستورد الوطنى أى 
النتج الوطنى للتكنولوجيا فى تعاملاته عند اعداد 
عقد شراء أو بيع التكنولوجيا وأضاف برهان ان 
عقد التكتولوجيا عقد مركب ليس بسيطا ويتكون 
فى اغلب الاحيان من عقود قرعية بالاضافة إلى انه 
عقد من عقود المدة . 

كذلك تناول الدكتور رضا عبيد استاذ القانون 
التجارى والبحرى من خلال ورق بحثية عقد تقل 
التكنولوجيا موضحا الشروط الشكلية للعقد 
والجزاءات المترتبة على الاخلال بشروطه. 


وتناول د. رضا الالتزامات الواجبة على الاطراف 
المتعاقدة والتى تنش من العقد مشيرا إلى أن هذه 
الالتزاما. تتعال فى الاجزام بتقيدع اوباج 


ديم مايلبه اللسحريد من الخدمات الفنية اللازمة 
لتشفيل التكنولوجيا. 

كذلك الالتزام بالاخطار بالتحسينات ونقلها إلى 
د للستويد حيث يلتزم موود التكنولوجيا بأن يخطر 
المستورد بالتحسينات التى يدخلها على التكنولوجيا 


وديعة الصكوك وتأجير الخزائن" .ولال مدة سريان العقد ويلتزم بنقل التحسينات إلى 


الستورد اذا طلب منه ذلك ولم يحدد المشرع الطريقة 
التى يتم بها هذا النقل. 

وما الالتزام بتقديم قطع الغيار اذ يلقزم الورد 
يتوريد قطع قيار الآلات الستخدمة فى نقل 
التكنوليجيا وقد اشترط للشرع شرطين لتنفيذ هذا 
الالتزام وهما ان تكون قطع الغيار تلك التى 

اللورد وتحتاجها الآلات والاجهزة التى تستعمل فى 
تشغيل منشأة المستورد وان يطلب اللستورد قطع 
الغيار. ومن الالتزامات فى عقد نقل التكنولوجيا 
الالتزام بالسرية والالتزام بتقديم المعلومات الفنية 
والكشف عن الاخطار. 
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بنحكام التشريعات الوطنية لاستيراد التكنولوجيا 
وعدم التنازل عن العقد يلتزم للستورد يعدم التنازل 
عن التكنولوجيا محل العقد إلى الغير والالتزام من 
قبل الستورد بدقع الثمن اضافة إلى الالتزام 
بالمحافظة على السرية حيث يتطلب الامر فى كثير من 
العقود مثل عقد البنوك.أوالصارف وكذلك العقود 
التى تبكوم مع اللهنيين مثل اللبيب وللحاسب 


الاساليب الدفاعية للضادة للسيطرة على ادارة 
الشركا. عنوان الدراسة التى اعدها الدكتور 
حسين فتحى وكيل كلية الحقوق جامعة طنطاء, 
مشير؟ إلى أن هناك عدة انتقادات لاستخدام اساليب 
الدفاع منها ان هناك جانب من الفقه ينظر لعروض 
الاستحواذ على انها جزء لايتجزا من آليات السوق 
التى لاغنى عنها لتطوير ادارة الشركات من الناحية 
الكيفية وذلك عن طريق التظص من للدراء غير 
رضمان الاستغلال الامثل والتوظيف الكامل 
لآصول الشركات القدرة تقديرا بخسا. 

وأشارت الدراسة إلى أن هناك اتجاها دقاعيا اخر 
يقمثل فى التكتيكات الدفاعية وهذا الاتجاه يمثل 

5 الفقه الامريكى وقد وجهت انتقادات 
فى ان العروض النقدية تتم فى 
. بشكل خاص على الشركات ذات 
النشاط الصناعى وهو مايثبت ان توجه تلك العروض 
هو الرغبة فى الريحية ولاعلاقة يتحسين الكفاءة 
الادارية داخل الشركات الستهدفة. 

أبواب جديدة ‏ :* . 

طرحت ورقة عمل قدمتها الدكتورة هدى مجدى 
امم الأعمال التجارية المنصوص عليها فى قانون 
التجارة الجذيد موضحة من خلالها إنه مع تزايد 
الانتقادات التى وجهت للقانون التجارى الصادر فى 
عام 1841 لقصوره عن مواكبة التطورات الاقتصادية 
الهائلة التى حدتث خلال الفترة منذ صدوره وحتى 
الآن صدر القانون الجديد للتجارة والذى تضسمن 
خمسة ابواب ٠‏ الاول خاص بأحكام التجارة يوجه 
عام والثانى خاص بالتزامات العقود التجارية 
والثالث بأحكام.عمليات البنوك والرابع خاص 
بالاوراق التجارية والخامس والاخير ينظم احكام 
الاقلاس. 

وحددت الدراسة أهم السمات المتميزة لهذا 
القانون حيث حددت اماد من 4 . 4 من هذا القانين 
الجديد الأعمال التجارية تفصيلياً وأشارت الدراسة 
إلى أن أحكام القانون التجارى الملغاة اة لم تكن تعترف 
بالصغة التجارية لأى تعامل على العقارات استنادا 
إلى أن العقارات بسبب طريقة تفويضها وانتقال 
مل>يتها تتناقي مع السرعة والبساطة التى تتطلبها 


فطاع الصناعة 


الاقتصاد المصرى 
قطاع الصتاعة 


كن 
| _ضخاضية ‏ | #صوصد | سرض | 0000| 


حسام الدين محمد 


ارقف 


كنا 


التصدير قضية حياة او موت وتشجيع الصناعة للحلية امر حتمى ل يمكن الاختلاف عليه او مناقشته. واكبر الدول الصناعية 
واكثرها ثراء تشجع صناعتها ا محلية وتحميها من الاغراق وللنافسة. كما تقدم الدعم بانواعه للمصدرين والصادرات سواء اكان 


دعما ملموسا او «خفيا». 
محمودسيمان:. محمد البهى: . 
انقاج بلع قليلة الجودة 


لجنة من العقطاع ول 

١‏ 8 خبسصة 
الخاص والحكومة لشمتير إلى الدول 
لوضح الجسحات الفتيسرة خطر يعب 
هسماية العضاتفدة الاإتسمتعصان قسضه 


د. محمود سليمان 


3 عقبات أمامهاو 5 مقومات لزيادة التصدير 


محطةاتطارق 


ار التصيدير السريع 


تحدد مذكرة الجمعية مستت 


ومستلزمات الانتاج بأى حال عن 


العاشر من رمضان عدة معوقات لمام 0 من الفئة الجمركية المفروضة 

نمو الاستثمار قى مصر ترى الذكرة للنتج النهائى مع العمل على 

أن من اهم هذه المعوقات عدم استقرار تقليل الفئة الجمركية للفروضة على 

السياسة للصرفية والائتمانية لدى المواد الخام التى لا تصئع فى مصر 

: ويتم استخدامها فى الأنتاج للحلى 

والوصول بوذ ب 

التسنيم ا ا 

الطاقة الانتاجية للمصاتع يعد من والندروباك مع تقعيل 

معوقات الاستشار ويتعارض مع العمل بنظام الشاكس رييت السهولة 

الاول لعملها ان الشاغل الرئيسي لبا عمليات تحرير الاستثمار والت التعامل مع هذا النظام وفك الاشستباك 

هو التصدير, وان الصناعة للحلية فى كما ان وضع القيود الفرو. ص بين المصدرين والجمارك؛ واسترداد 

البوابة الرئيسية للدخول إلى دنيا التشغيل لدى الغير بالمناطق الحرة مايتم دفعه من جمارك بصورة 

التصدير. وصدور تعليمات شفهية فى الماضى قطعية فورية تسهيلاً لاجراءات 

وبالرغم من تشائم الكثيرين بالحد من هذا النظام وقصرة على | 
تخوف] من الجات التى تطرق الابواب نسبة 10/ ادى لتوقف بعض الصائع 
وتنذر بالقضاء على صناعتنا الثاشئة خارج المنطقة الحرة عن الانتاج 
الاان الامل مازال موجودا ومازلنا وطالبت مذكرة جمعية مستثمرى 0 

قادرين على التطور ومواجهة اي العاشر من رمضان بعدة مطالب ا ا 0 

مخاطر تميط بنا لو عمادت التزصة للقضاء على معوقات الاستثمار اهمها اللقامة طبق) لألقانون 159 لسنة 

الوطتية لكل فرد فينا:. زالة 1 إلى القانون رقم 8 لسنة 

«العالم اليوم» التقت يسشيرين 8 0 37 ضرورة لتشجيع الاستثمار 

لهم تجرية كبيرة فى مجال الصناعة الجمركية للفروضة على مكونات والاستفادة بالاعفاءات الضريبية 

والكص ديد إعيرفية رأيهم في هذه المقررة بهذا القانون بالاضافة إلى 


تحقيق حسام الدين محمد 


لبهت 


إن زيادة الاعباء التمويلية نتيجة 
لارتقاع تكلقة الاراضى فى المدن 
الجديدة بصفة عامة وللتر المريع 
بصفة خاصة بعد تسديد مبالغ معينة 
الوصول بالطاقة الكهربائية للمعدل 
للطلوب لتشغيل المصانع ادى لاحجام 
الكثير من المستثمرين الاجانب عن 
الاستثمار فى مصر. كما ادى تعدد 
الجهات الرقابية وتداخل 
م 


حبس مديرى مصانع الاغذية حتى 
في مخالقات بسيطة ويعتبر اى 
مخالفة غشا تجاريا حتى ان ولم يكن 


الخطا منصونا بل مسجرد سهى فى 
بيان الكونات. كما لم يفرق بين 
السلعة التى تكون ضارة بالاستخدام 
الآدمى وبين السلع الاخرى التى لا 
يمثل استخدامها اى ضرر بصحة 
الانسان ولا يسلامته. 

الصناعة 


يتطلب تقليل التكاليف الاستثمارية 
التى تسبق عملية لية التتصنيع وايضا 
تكاليف التشغيل اللازمة لبدء الانتاج. 
وتشمل التكاليف الاستثمارية الارض. 

الشبكات 


التشغيل 
الخامات, الاجورء مصاريف النقل 
وقلاقة. واسعار كي ل 


لتاق قصتاصية بالمدن الجديدة من 
0 جنيها للمتر المريع وبالتقسيط 


على 5 سلئوات والتحسلية بودي 
إلى 200 جنيه حالي) 
ل : 
السعر عشر مرات خلال اقل من 10 
سنوات مع انتظار الملستثمر فترة 
تصل إلى سنتين لاستلام الارض! 
ويقول ان الزايدة على اسعار 
الاراضي المتاحة للاغراض الصناعية 
ادت لوجود سوق سوباء قى اسعار 


رأس الال لشراء الارض يما ينعكس 
بصورة مباشرة على ارتقاع تكلقة 
للتتج ونقص السيولة التاحة على 
حسف النتصال باقن عتامتد 
الشروع, وتدبير تكاليف التشغيل 
والتى غالي) ما تكون عن طريق 
الاقتراض من البنوك. ويضيف لن 
تكلفة البناء لرتفعت ب 


الهتدسية والرائق والشراخيص تعد 
مشكلة الشاكل وعنق الزجاجة 
يدخل 


الهندسية للطلوه 

اللدنى والاجهزة للختلفة وحلقة أخرى 
من الصراع فى توصيل المرافق العامة 
: من كهرباء ومياه وتليقونات ورصف 
طرق وخلافه ثم ياتى مشوار العذاب 
الاكبر للحصول على رخص التشقيل 


صناعة حيث اثبتت الدراسات النظرية 
والتلبيق الي لى كم 0 


نقل وتوفير الخامات فى موقع الانتاج 
هى العنصر الحاكم فى تقليل تكلفة 
الانتاج. وفى أوروبا وأمريكا تحتقفظ 
الصاتع الكبرى فى مخازنها بمخزرن 


موف 


لموقع الانتاج مع تسوية الخلافات إن 
وجنت فيما بعد ويكون القارق فى 


اظ بيمخزون من الخامات لازم 
التشغيل 3 أشهر ونظيره فى الخارج 
الذى يحتفظ بمخزون من الخامات 
لتشغيل 3 أيام لا يقل عن تسية 7/3 


مصاريف التقل والطاقة مرتقعة جدا' 
كما تضاعفت تكاليف النقل اليرى بعد 
صدور قرار بالفاء سير للقطورات 
وكذلك فان أسعار الكهرياء اصبحت 
لا تحتمل والافضل للمستثمر ان يدبر 
مولدا كهربائيا منفصلا لتوفير 
التكاليف. أما عن أسعار الفائدة فى 
البنوك فلا توجد دولة قى العالم 


التأخير إلى 1/15 فى حين أن سعر 
القائدة العالى للاغراض الصناعية لا 
يتعدى 6/. 


العويتا 
فى للدن الجديدة. وكان من الأحرى 
تستمر المقومات للمنوحة لهذه 
الدن حتى يتم استكمال عمليات 
التنمية بها ويضيف أن نجاح للنتج 
فى السوق لللى أصبع خمرورة 
لنجاح التصدير واختراق الاسراق 
العالية. ومصر اصيحت بلدا متفتحا 
عالليا ولا يوجد حظر على استيراد أو 
تصدير أى سلعة. وإذا لم يكن النتج 


حسام الدين محمد 
ركفا 


لف نا 


5< قطي قاذرا على التافسة فى ظل 


هذه التاروف فلا يمكن بأى حال من 


يي وشمال افريقيياء وجنوب 
افريقيا وقامت الشركتان فى شرق 
وشمال افريقيا بمزاولة النشاط 
ونجحت فى أن تكون مراك لتصدير 
التتجات الصرية للدول الموجودة بها 
ويقترح «الجماله خمسة مقومات 
أساسية يجب توفيرها لتشجيع عملية 
التصدير هى تسهيل استرداد 
الرسوم الجمركية التى تم تحصيلها 
من الذيع على للكونات وحتى أن لم 
تنته وزارات الصتاعة اللي من 


الناشئة عن ارباح التصدير. وتوفير 
قاعدة للحلومات اللازمة للتبادل 
التجارى بالاضافة إلى تحفيز هيئة 
المعارض على أن يكون سندا للمصدر 
الصرى فى اقامة للعارض الخارجية 
وليس وسيلة للتريح لا تقدم ما 
يتوقعه الصدر من خدمات أو دعاية, 
مع العمل على وضع الضوابط 
الجمركية للاستيراد وللتمظة في 
التعريقة الجمركية؛ وتمديد أتفاقية 
الجات بقدر الامكان حتى يتتاح 
للصناعة الممرية القدر الكافى من 
النمو والشيات والقدرة على المنافسة 
قى لل العولمة. 
ويرى الدكتور محمود سليمان 
رئيس جمعية مستتمرى العاشر من 
رمضان وأحد الصدرين إلى أكثر من 
2 دولة أن حماية الانتاج للحلى: 
وتشجيعه فى السوق للحلى يعتبر 


وحقا من حقوق الدولة للحفاظ على 
صسناعتها الوطنية ويقول إن الرئيس 
الاصريكى تدخل بصفة شصخصية 
الحماية للنتج للحطى عندما زادت 
صادرات اليابان من السيارات 
وأغسرقت السوق الامريكى ويتم 
تحديد حصة معينة السيارات اليايانية 
حماية لصناعة السيارات الامريكية 
من الاتبيار ويطالب «سليسصانء 
الصا ومتظعات الأعمال باعادة 


بي القطاع الخاص والحكومة لو 

ألات حسّاية اناج للحلى امي 
ضرورة فى كل خسم فوط الجات 
والاشتراطات للكعسقة للدرل 


فى الناتج القومى عن نصيبٍ 
الإراعة. ويضيف أن الانتاج للحلى 
من أهم العوامل التى تساعد على 


العاشر 
للعوقات التى تواجه المنتج الصريى 
معاملة 
والشركات والهيئات المعقاة معاملة 
التصدير أو معاملة السلع للستوردة 
لهذه الجهات”ويطالب بأعفاء هذه 
ات والسماح 
ما يتم 


للصرية تكاليف اضافية 


التجاء الجهات العفاة «سفارات. 
شركات بترول...» للاستيراد من 
الخارج خاصة وأن حجم واردات 
هذه الجهات يتعدى 2 مليار دولاد 
سنويا. ويشير «سليمان» إلى قسيام 
الجهات التى تتمتع بأعفاء جمركي 
وضرييى على كل ما تس تورده 
باستغلال هذا الاعفاء لتسريب كمية 
كبيرة من السلع العفاة إلى السوق 
الحلى باسعار تقل عن سعر المنتج 
الممرى وبالتالى يصبح المنتج 
الصرى غير قادر على المنافسة داخل 
بلده. ويؤكد الدكتور محمود سليمان 
أن من أهم عوامل نجاح النتج فى 
السوق المحلى هو اقتناع المستهلك 
بجودة المنتج المصرى وأن أى مصتع 
فى العالم لا يمكنه إنتاج سلعتينٍ 
احداهما التصدير والأخرى للسوق 
اللحلى. ومن الضرورى أن يعرف 
الستيلك أن الصانع لا يفرق فيما 
ينتجه بين ما يتم توجيهه للسوق 
للحلى وما يتم تصديره ويجب الغاء 
مقبوم «بواقى التصدير» الذى يسىء 
المنتج الممرى ويعطى ايحاء 
المستهلك بأن ما يصدر أفضل من 


يرى أن نجاح السلعة فى السوق 
للحلى ووصولها إلى درجة معيتة من 
الجودة يعتبر خطوة أولى لقبولها من 
الستهلكين قى البلاد الأخرى 
ويااتالى امكانية تصديرها. ويقول إن 
دراسة متطلبات أسواق الدول التى, 


يتم التصدير اليها تعتبر الخطوة" 


الكملة والرئيسية لتجاح التصدير. 


بدراسة لحتياجات اسواق الدول 
العربية الاسلامية وانتجت سجادة 
الصلاة الجلابية والمسبحة على درجة 


يكون, 

والجزء الآ 
والضرائب ويمكن للمنتج للصرى 
تقليل تكلفة الانتاج عن طريق تطوير 
الابحاث واتباع الطرق العلمية فى 
الانتاج مع زيادة الانتاجية أما عن 
الجزء الباقي على الدولة 


00 
ساو لماي خلس أن كثيرا 
من الصدرين لم تتجع عمليات 


التصدير التى قاموا بها نتيجة 


اللعوقات ارتفاع تكلفة الانتاج 
والتهريب. والصناعات الثى نتم تحت 
بير السلم ويقول إن المهربة أو 
الشجة بسواصفات مخالفة تكون 
بخرائب أو جمارك أو الرسوم 
الأخرى وتؤثشر على النتج الجيد الذى 
قد لا يجد مكانا له فى السوق للحلى. 


واللصدرالصرى عن طريق تخفيض 
الرسوم وتسهيل الاجراءات 
واختصارها حيث تنعكس هذه للزايا 

بض سعره 


الجودةأواواخيرا 0 


يعترض محمد البهى ثائب رئيس 


لتتاسب الاسواق التى يتم التصدير 
آليها ويقول إن الرأى الذى ينص على 
إنتاج سلع قليلة الجودة والسعر 


تعلق اللافتات تلتى تؤكد عدم بيع 
الدواء للممرى يعد أن ساد اتطياع 
لدى العامة بان هذا الدواء ذو جودة 
قليلة وتم تصنيف الكثير من المنتجات 
اللصرية على أنها درجة ثانية فى 
الجودة بما أدى للاضرار ببعض 
للتتجات الصرية الأخرى عالية 
الجودة التى رفضها المستهلكون 
ويضيف.. أن البعض يرند أن 


ت دول جنوب مشرق أسيا 


3 جب أن تضع الدولة 
معابير أو مواصقات معينة لكل نوع 
من للنتجات 

بتصدير أى منتج ذو جودة قليلة أى 
يمواصفات أقل من الواصفات للحددة 


الرقابى للدولة وي 


فى ضرورة الوصول لرضاء العميل 


أو للستهلك فى الدولة التى سيقم 


على المصدر قيل 
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حساع الدين تحمد 
ارييف 


لل نا 


“لو صدرت متتجات تحمل الفكر 


يؤذن فى الوقت الذى فشلت فيه 
العديد من الدول الاسلامية الاخرى 
فى الحصول على حصة من هذه 
الاسواق. ويشير إلى ضرورة تعاون 
الدولة ورجال الأعمال فى 
أاجهزة متخصصة تأتي بتغذيا 
عكسية من الدول المتقدمة أى تدرس 
تجربة الدول المتقدمة الناجحة فى 
التصدير وتعرف احتياجات كل سوق 


وما الشىء الذى للستهلك به 
وما الشىء الذى يرفضه فقد يتشاءم 


مواطن فى دولة ما من طائر معين أو 
رقم معين قى حين يتفاءل مواطن قى 
دولة أخرى بهذا الرقم أى الطائر أى 
حتى لو للسلعة الممدرة ويرى محمد 
البهى أن دور السفارات وأجهزة 
التمثيل التجارى يجب أن يكون أكثر 


المبعب على أى ضاتع أو مصدر 
تحمل تكلفة سقر واقامة شخص ما 
للترويج لمنتجاته. 

ويؤكد محمد البهى أن تتمية 
الممادرات والوصول لإنتاج سلع 
تقتحم الاسواق العاللية بيدا بالمحلية 
الشديدة ويجب الاهتمام بالخامات 


ستكون نتوافرة لدينا ولن يبالغ أحد 


كما يجب على الدولة الابتعاد عن 
مبدا «الكم» فإذا كان الشاب يحصل 
على تمويل من الصندوق الاجتساعى 
الاقامة مشروع صغير قمن اللؤكد أن 
هنا الشروع سيتعثر لان ما يحصل 
عليه الشاب لا يكفى لمجرد شراء 
سيارة لنقل وتسويق منتجاته كما أن 
هذا الشاب غانيا ما يكون قد وجد 
دراسة جدوى لمشروعات يجهلها 
وحصل على القرض بتاء عليها قى 
هذه الحالة لا يهم كم الملشروعات 
الصغيرة للقامة والاهم فى هذه الحالة 
هو جودة النتج النهائى وكيفية 
استغلاله كمدخل فى منتتج أخر آى 
سلعة يمكن تصديرها ومن اللمكن أن 
نجعل فى كل مدينة جديدة أو نائية 
مجمعات لصناعات مغذية تكاملية 
تتولى الدولة توفير الخبراء لتدريب 
اصحاب هذه الشروعات وتسويق 


ضرورة فمن المكن أن يقوم سائح 
أتى لمصر وتعامل مع منتجات جيدة 
أخذ انطباع عن جودتها افضل مروج 
المنتجات اللمصرية فى دولته ويمكن 
أن تكون السياحة الوافدة إلى مصر 
وسيلة مجانية للترويج للمنتجات 
الصرية وقاعدة متلقية للمنتجات 
الصرية فى بلادها ويجب أن تعمل 


لكل ما هو قادم من الخارج على أنه 
أفضل من المنتج المسرى كما يجب 
القضاء على الاغراق والتهريب والغش 
والعمل غير الشرعى وهى أمسور 
تقضى على أى صناعة أو صادرات 
وايضا العمل على تنمية الانتماء 
الوطني وضرورة الاعتماد على المنتج 
الوطنى.وعن دور الدولة قى حماية 
الصناعة الحلية يقول «البهى» إن 
تطوير هنا الدور وزيادة ايجابيته 


الشعله ودول كثيرة مكل المين 


الاقتصاد الملصرى 
قطاع الصناعة 
العالم اليوم 


والهند وبعض الدول العربية لم تلتزم 
باتفاقيات التجارة العالية ولم يتطبق 
عليها أية قوانين ولم تفرض عليها أى 
عقوبات أو حتى تحرم من التعامل فى 
الاسواق العالمية. كما أننا دائما مآ 
نتسى بنودا لقوانين الحاكمة للتجارة 
العالمية والتى تنص على أن للدولة حقا 
سياديا فى حماية صناعتها وحقها فى 
التدخل لحماية الصناعة الحلية عند 


صناعتها وتوفر الارض للمستثمرين 
بسعر رمزى ولا تفرض ضرائب على 
مدخلات الصناعةوالسلع الرأسمالية 
كما تقدم دعما لكل ما يصدر بنسية 
0 من حجم الصادرات. 


عن 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ المدور : 


[الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 


الاقتصاد المصرى 
قطاع الصماعة 


الاهرام 


هل حان وقت رد الاعتبار للصناعة المصرية؟.. هل 

حان الوقت لتكون كما كذا نظن فى الستينيات القاطرة. 

التى تشد الاقتصاد كله, والتى تشد مصر كلها للأمام؟ 
أطرح السؤال. وهناك اكثر من شىء صدمنى خلال 


الفترة الا 
صدمتنى ارقام تقول ان (11) مدينة صناعية جديدة 
و(1144) مصتعا بها لم تقدم كلها أكثر من (111) آلف 
قرصة عمل أى بمتوسط مائة عامل لكل منشاة.. ويما 
نى أن كثرة المشروعات وا ن تحل لنا وحدها 
يعنى أن كثرة المشروعات والأموال لن تحل لنا و 


بعدهاء صدمتنى حوارات دارت فى كلية الاقتصاد بجامعة 
القاهرة . حين استضاقت الكلية رجل أعمال بارز هو محمد 
فريد خميس وقال له احذ الاكاديميين «لايرجد فى مصر 
صناعة, وكل مايجرى تجميع وتعليب» ورد فريد خميس, لكن 
الأمد ايع يحاج إل ل ا 

ثم صدمنى نبا منشور فى 

الحأحف مث يل مارك ل لصتاف 
قد ضحك على الراى العام حين أذاع أنه 
بصدد تطوير احدى الهينات التابعة له وهى 
هيئة للساحة الجيولوجية من خلال تحويلها لهينة اقتصادية.. 
وقسال النبأ للنشور ان نفس القدرار قد صصدر عام 1687 لكن 


كان لابد أن أبدأ من القصة 
أم أن الصصحيفة هى التى ذ ولخي لتفم أن شيار لم 
:يصب بهذا الشدان وآن القكرة جرى طرحيا فى اجتماع 
اورئيس الوزراء وعدد آخر من 


ا 

أ (197) فالجديد هى التحويل من هيئة خدمية تدخل فى ميزانية 
الدولة , إلى هيئة اقتصادية على غرار هينة البترول.. هينة لها 
: ع فى العملء وفرصة أكبر لتكوين للوارد ودقع قطاع 
الور برا ونا رضه فى اجتماع الرئيس لابد أن 
بداية لناقشة جادة تحدد: أين تقف الصناعة وسط رياح 


قطاع الاتتاج كانت الأولويات” 
العقّارات اكثر ريا فيجرون ن 
يروجون ان الشكل التقليدى للاقتصاد الذى يعتمد على لتتاج 

. .فى الاهتمام 


بقطاع الخدمات والتوزيع 
بل ان البعض قد أغرته مسقة «الأموال الطائرقه من خلال 
مضماريات البورصة والتى جذبت مصمرين وأجانب لم يهتموا 
. ببناء مصنع أو مزرعة, لكنهم اهتموا بمؤشر البورصة والأوراق 
: التى يمكن أن تجلب ريحا سريعا. 
باختصمارء كان هناك مناخ غير موات وان لم يمنع ذلك من 
خلهور طبقة من الحسناعبين الجدد الذين حقررا لاحتلال 
موقع فى الساحة وسطرياح لللستورد العاتية 
اللدولة التى حابت فى بعض الأحيان الاتتاج الاستورد فاعفته من 
الضرائب الرة بينا ومن نان عن مستز ات 2 يي 
الأخل 8 باتت 
غير مختصة.. وكما وصفها البعض «وزارة تيحث عن وخلية 


كانت الوزارة تشرف على قطاع صناعى ضخم تمثله شركات 
القطاع العام, فلم يعد لها هذ! الحق. 


اسم كاتب المقال : تحمود المراغى 
رقم اله 55 مولا 
تاريخ اله ور: ما 


والجنرالات فقط فتعبين للوظنين والخبراء قد توقف منذ خمسة 
عشر عاما.. وخرج من الخدمة من خرج. وهرب من هرب.. 


أيضا. الوزارة مختصة يوضع + فلم 
يعد مطلويا منها غير الاقتراح لآن نظام التخطيط قد لختلف.. لم 
يعد تخطيطا ملزما. 

و.. على الجانب الآخر, ويعد ان انتقلت شركات القطاع العام 
إلى قطاع الأعمال .برى فرض الحصار عليها قالدولة لم تعد 
توجه استثمارات جديدة إلا قى قطاعات الخدمان والبنية 


محمود المراغى 


الأساسية, وينك الاستثمار الذى ورث مهمة تمويل الشركات 
سرعان ماتخلى عن ذلك حين صدرت له الأوامر ايضا بتحجيم 
كله فهو الاتجاه لبيع الشركات .. وهكذاً 


صناعة الرخام وال 
ومع 0 
ا مان السك فى يي رد قا 
»بالعكس أن الطاقات العاطلة فى القطاع الخاص أيضا بفسية 
عالية.. .آما السيب فهو غياب الدرآسات العلمية وإقامة 
مشروعات لاتحتاجها. 

و .. نفس الرد كان قد قاله لى د. عاطف عبيد رئيس الدزراء 
حين سالته عن الركود وتكدس البضائع؛ , فهولم يشر لنقص 
الطلي عند للستهلكين لكنه أشار لوفرة العرض لأن بعض 
لستثمرين لم يدرسوا مشروعاتهم جيدا. 
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الاق 
الاقتصاد المصرى محمود المراغى 


الموضوع الرئيسى : 


بعد الاجتماع الذى عقده الرئيس مبارك وشرحت فيه 
الحكومة خطتها الصناعية يجناحيها (رزارة الصناعة ‏ 
الصمتاعات الحربية) بعد الاجتماع طرحت الأمر بإيجاز أمام 
وزير الصناعة د. مصعطلفي الرفاعى؛ وقلت له «الست معى أنه 
مطلوب رد الاعتبار للصناعة؟». 
ورد الوزيرقائلا: ليس ذلك بالضبط المطلوب هو ادراك أهميا 
الصناعة فى الاقتصاد والجتمع وبناء اللستقيل.. قنحن أمام 
ويفرتها قطار التكتولوجيا. سواء كان ذلك بالتسبة للقطاع العام 
أو القطاع الخاص الذى قد يشفر بالازمة بعد سنوات حين 
٠‏ تتنقائم الاته ويزداد التطور فى الأسواق 
العالية, التضية هى تقديم سلعة جيدة 
منافسة السلعة الأجتبية. 


مسذولية الوزا 
اتوسعات فى صمنا: ل 
قطاعات أخرى عبرت عن نفسها فى قضية الطاقات العاظة, لذ 
فنحن نعمل على عدة محاور: 

© فيناك الخطة التنشيرية للصناعة, والتى ستحدد أولويات 


والتى سننشىء من 
ركة تنشر للعرفة 


17و - 


| الموضوع الفرعى : قطاع الصناعة رقم العدد: موا 
الع ير: الاضام تاريخ المدرر : لان 


الشركات. قليس ذلك كله عندما يحدث سوف يكون 
ردا لاعتبار قطاع بات البدض ينظر له كثنه موضة قديمة؟ 

كل ذلك مطلوب لكننى أظن أن هناك معادلات صعية تولجه 
قطاع الصناعة.. قهناك أولا معادلة حجم الاستثمار وقد بدت 
يعض القطاعات الأخرى أكثر جذباء قما هو موقف الدولة؟ اليس 
متاسبا أن تحابى قطاع الصذا: فى مجالات مثل الضرائب 
والاتتعان للصرفى واسعارد فتجذب الاستثمارات؟ 1 


ختصار الزمن.. قماذا يستطيع علماؤنا وخبراؤنا وإلى ذى حد 
تصل فيه الساعدة الحكومية ومطلب رئيس الدولة [للزيد من 
التقدم التتولرجي)؟ 9 3 
وقد تستجد معادلات أخرى تتعلق بقطاعات مثل الناجم 


ار اللي 
شركة تحتل موقعا تستخرج منه ولايحاسبها أحد على ماهو فى 
0 

وقلت اليس الأسمنت أرأى مادة فى الأرض مثل البت 
ال ا 
وانما الرجل براسه ولحسست أن قائمة مايستحق قبح 
قائمة طريلة.. للهم أن نقتنع ان بلدا كثيف السكان يضم أكثر 
من 11 مليون نسمة لاحياة له دون انتاج سلعى كثيف.. زراعى 
وصتاعى لذا ورغم أهمية اقتصاد الخدمات لاتصدقوا من يقول 


الخدمات أولاء ولاتصدقوا من يتحدث عن عصر ما بعد 
الصناعة ذالقفز فوق للرلحل أمر صعب ولتبن الصناعة.. أولا 


وثانيا.. وثالنا. 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 
قطاع الاستثمار 


سردضل | عسظد | سي | صد| تيع | صند] 
تك اقم بعالم هه 


كتحتتر سبك 
المكمسي اح لك لانن التوئقة اك 
0 
|9 | ممع تسرد سريت | سمسرك | م 000 |010|...100 | 
| شيسع تسرد سي | مت عديك | «م 00٠0|‏ ...| 0 | 
ا 


الاقتصاد المصرى 


الوضوع الرئيسى : اسم كاتب المقال : 
اضوع الفرعى : قطاع الاسثمار رقم العقدد: 0 


تاريخ العدور : شنا لض 


إعداد: جمال شوقى - سامى أبو العز 


هل الاستثمار فى مصر اصبح سى . السمعة ؟ 
خلال العام الماضى 1999 تراجعت الاستثمارات الاجنبية فى مصر بنسبة 50 تقرديا عن العام السابق! 


فقد بلغت الاستثمارات المباشرة التى دخلت مصر عام 89 , 1200 مليون دولار فى حيثن لم يدخل سوى 600 مليون 
دولار فققط عام 99 طبقا لأرقام منظمة الونكتاد والبنك المركزى المصرى 


والسؤال ماسبب هذا التراجع المخطير فى الاستثمارات وهى الملاذ الوحيد لتوفير فرص الحمل وجلب التكنولوجيا 
الحديثة وتقديم انتاج يصلح للتصدير للعالم؟. 

وطبقا لاحدث تقرير اصدرته منظمة الاونكتاد عن الاستثمار فى مصر فإن هناك جبلا من المشاكل والمعوقات يواجه 
المستثمرين الاجانب ومناخا معاديا بسبب التدخلات والتعديلات التى تنم من وقت لآخر على مستويات مختلفة. 
التقرير يقصد تدخل الوزرا.والمسئولين بتعديل القوانين والقرارات والاتفاقيات واعمال البيز نس بالاضافة الى 
البيروقراطية والروتين والرشوة والفساد.. عدم القدرة على الحصول على قروض البنوك. 

«العالم اليوم» الاسبوعى تناقش هذه القضية . 


0 شركات عالية هريت 

ْ .والتدفق تراجع 50/ 

منى / بصم انها 
سب السيعة 


ا 


!الموضوح الرئيسى : 


أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى 
عبدالعظيم عميد معهد البحوث بأكاديمية 
السادات للعلوم الادارية ان اهم معوقات 
الاستثمار الاجنبى فى مصر تتمثل في 

1 البيروقراطية الادارية وتعقد 
الاجراءات والموافقات وصعوبة ة الحصول 0 
التراخيص واجراء التقاضى التى تستغرق 
وقتا طويلا حتى يتم الفصل فى المنازعات. 

2 ارتفاع نسب الضريية الباشرة وغير 
المباشرة حيث ييلغ الحد الادنى للضريبة 
0 من صافى الربح ويرتفع بعد ذلك حتى 
يصل الى 40/: وهى نسبة مرتفعة تؤدى الى 
فقدان الحافز لدى المستثمر على التوسع فى 

الاستثمار وبالتالى تقليل حجم نشاطه 
: بالاضافة الى التردد فى العمل اصلا فى 
مختلف مجالات النشاط الاقتصادى فى 
مصر. 9 
يضاف الى ما سبق ان هناك ضرائب غير 
مباشرة مثل الضريبة العامة على المبيعات 
وضرائب الدمغة والرسوم الحلية والمركزية 
ورسوم تنمية الموارد وغيرها من المسميات 
التى تلتهم جانيا كبيرا من ارباح المستثمرين 
وتضطرهم الى تحديد اسعار مرتفعة لبيع 
منتجاتهم بشكل يفوق الطاقة والقوة الشرائية 
للمستهلكين وبالتالى انخفاض مبيعاتهم وعدم 
قدرتها على المنافسة فى الوقت الذى ترتقع 
تكاليفهم ومن ثم اض عائد الاستثمار. 


3 تعدد القوانين والتشريعات المتنوعة , 


والتضاربة والتى تؤدى الى تشويه مناخ 
الاستثمار وتجعل المستثمر غير قادر على 
التخطيط المستقيلى وغير: قادر على القيام 
بدراسات الجدوى الاقتصادية وتوقع مفا. 
غير سارة تؤثر سلبيا على ارباحه للحققة. 

4 أنشفائن لتداجية العماقة فى كثير 
من المهن الفتية وغير القادرة على استيعاب 
التكنولوجيا المتقدمة وبالتالى عدم القدرة على 
التطوير وتحسين جودة المنتجات: وصعوية 
المنافسة فى الاسواق الحلية والخارجية. 


الاتتصاد المصرى 


اللوضوع الفرعى : قطاع الاسخمار 
اللعملدر: العام اليوم 


5 - ارتفاع اعباء النقل والشذن 
والتامين بمعدلات تفوق المعدلات المماثلة فى 
الدول الاخرى سواء التقدمة او الثامية 
وبالتالى تحمل المستثمر باعباء اضافية تصل 
الى ما يقرب من 40/ مما يجعل هناك عائدا 
سلبيا مقابل النشاط الذى يقوم به وبالتالى 
فقدان الحافز على التوسع فى الاستثمار. 

6 عدم وجود العلومات والبيانات 
والشفاقية والافصاح المحاسبى والمالى الذى 
يساعد على اتخاذ القرارات ومن ثم حدوث 
ارتباك فى مناخ الاستثمار ينعكس سلبيا على 
عائد النشاط. 

7 وجود مخاطر تتعلق بالعديد من 
تعسف اجهزة الرقابة وعدم وجود نظم 
موضوعية والاعتماد على التقدير الشخصى 
والجزاقى . 

نموذج الأسواق الحرة 

اشار فتحى فريد زميل الجمعية الصرية 
للمالية العامة والضرائب ان كثرة تعديل 
القرارات والقوانين تجعل المستثمر يتردد 
كثيرا فى استثمار امواله فى نشاط معين 
تحسبا لاية تعديلات قد تطرأ ويكون لها 
تاثير سلبى على انشطته وقد تتعدى 
اهتمامات بعض الستثمرين الجادين 
الناجحين فى استثماراتهم الخارجية حد 
الخسائر التى قد لا تكون موضع اهتعامهم 
الاول انما خوفهم يكون دائما من الفشل في 
مشروعاتهم ولعلنا نذكر انه من ابرز الامثلة 
على ذلك ما حدث بشان القرار الخاص 
بالاسواق الحرة على انه لا يقهم من ذلك 
خطا صدور قرار التعديل واتما قصد خطأ 
الاقرار ثم التعديل. 

وقال ان الامر يحتاج الى ترشيد فثة 
اللستثمرين الجادين الناجحين فكلنا يعلم ان 
الحملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من 
الاسواق لذلك فإن الستثمر الرديء قد 
يؤدى الى هروب المستثمر الجيد. 
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ارتفاع الضرافب وتعائيف الشهن والتامين 


والواقع ان اقتصادنا يحتاج الى المستشر 
الذى يقوم بدفع عجلته الى الامام لزيادة 
الانتاج وايجاد المزيد من فرص العمالة 
وتخطيطه لتحقيق فائض تصديرى وللاسف 
نجد ان بعض المستثمرين خاصة فى مجال 
الاستثمار السياحى قد تعاقدوا على ارض 
باسعار رمزية مقابل تنشيط هذه الاماكن 
سياحيا الا انهم يتباطئون فى استكمال 
استثماراتهم انتظارا لتمويل مشروعاتهم 
بقروض وسلفيات محلية وعليه يتطلب الامر 
وضع معايير وضوابط يتم عليها اختيار 
المستثمر وجدولة استثماراته. 


واشار قريد فتحى الى ان الاعفاءات 


الامر الواقع المطلوب لجذب الستثمر الجاد 
فى حين ان تيسيط الاجراءات الروت 
سواء الخاصة يمرحلة التآسيس اى 
الفعلى هى التى توضع فى اهتمام ا لمستثمر 
فى المقام الاول بالاضافة الى ان التأخير نى 
صدور قاتون العمل الجديد يعتير من اهم 
أشي اب عزوق لقستكعى عن الآستثمار فى 
مصر حيث ان الظروف الاقتصادية الحائية 
تتعارض تماما مع القيود التى يفرضبا 
قانون العمل الحالي. ويبقى صعوبة حصول 
المستثمر على معلومات دقيقة حول الاسواق 
واحتياجاتها ونسب عوائد المشروعات 
ومعدلات اليطالة وغيرها من المعدلات التى 
يهتم المستثمر الجاد يمعرفتها قبل قدومه 
على عملية الاستثمار. 


أكد رق احمد رزق الخبير الاقتصادى 
وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للمالية 
العامة والضرائب ان هناك العديد من المعوقات 
التى تعوق الاستثمارات الاجتبية فى مصر. 

أولها غابة القوانين الاتتصادية حيث ينظم 
النشاط الاتتصادى اكثر من 13 الف قانون 
وترار جمبورى وقرار مجلس وزراء وقرارات 
وزراء والعديد من التعليمات والنشورات 
الدورية التى تصدر تباعا وقد تكون متضارية 
والنتيجة هى المزيد من التعقيد للمستثمر الذى 
يرغب فى استثمار امواله فى مصر. 

ثاتيا : اسعار الضرائب سواء المباشرة أو 
غير اللباشرة وكذلك بطء اجراءات التحاسب 
الضريبى ووجود حلهات كثيرة لاتهاء فض 
النازعمات ولجوء هذا للستثمر للقضاء 
للحصول على حقوقه . 

ثالثا : البيروقراطية خصوصا بالنسبة 
لخطوات انشاء المشروعات والقثرة الطويلة 
لاعداد الملشروع سواء من دراسات او 
تسهيلات خصوصا المشروعات ذات البنية 
العملاقة والتى تؤدى الى هروب الستثمر 
لكثرة الخطوات لتسهيل انشاء المشروع. 

رابعا : عدم توقيع الدولة لاتقاقيات عدم 
الازدواج الضريبى مع الدول الاخرى والتى 
يرغب مستثمروها فى التمتع بالاعفاءات 


خامسا ؛ عدم قيام الحكومة بعمل اسابيع 
فى الدول الاجنبية والتى يرغب افرادها فى 
الاستثمار فى مصر لعرض الشروعات التى 
يرغب المستثمر الاستثمار فيها مثل توزيع 
النشرات والكتالوجات والكتب التى تدل على 
أهم المزايا التى سوف يحصل عليها المستثمر 
فى حالة انشاثه للمشروعات. 
بمتات خارجية 
٠‏ سادسا : تشجيع رجال الاعمال المصريين 
فى السفر فى بعثات للولايات المتحدة 
وادروبا مشاركة مع اللسئولين فى الدولة 
لعمل زيارات للمشروعات العملاقة لحثها على 
أنشاء بعض الفروع او المشروعات للاستثمار 
داخل مصر. 
سابعا : عدم الاعتماد على خطط طويلة 

الاجل وقصيرة الاجل بالنسبة لتدريب 
العنصر البشرى على استيعاب التكنولوجيا 
الحديثة التى تكون احد نواة اقامة مشروعات 
عملاقة واعتماد المستثمر الاجنبى على هذه 
العناصر لتكون القوى الاساسية لانشاء 
اللشروعات. 

ثامنا : التوسع قى تشر اللشروعات 
العديدة خصوصا فى المدن الجديدة او المناطق 
النائية وعرض المزايا التى سوف تعود على 

' عن طريق شبكات الانترنت وعدم 
استغلال مصر للتوسع العملاق الجبار 
لانتشار شبكات الانترنت على مستوى العالم 
واستخدام هذه الشبكات لصالح البنية 
الاساسية' للاقتصاد المصرى. 


«مسسعويوو 0 


واضاف رزق احمد رزق ان عدم استغلال 
مصر لتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات 
للاستثمار فى مصر والتى تبلغ استثماراتها 
على مستوى العائم اكثر من 600 مليار 
دولار جعل هذه الشركات لم تتقدم لعمل 
مشروعات فى مصر الا قى حدود ميلع 
ضثيل لا يزيد على 500 مليون دولار. 
كذلك عدم استغلال اللوقع الفريد مصر 
حيث انها نقطة الارتكاز بالنسبة لقارات 
العالم وتشجيع المستثمر الاجنبى على انشاء 
صناعات وسيطة لاعادة تجميعها مرة اخرى 
وتصديرها للدول القريبة من مصر ولفتح 
اسواق وليدة فى هذه الدول تظرا لانخفاض 
التكاليف بالنسبة للاجور والانتقال . 
ميزانيات الشركات . . وهمية 
يؤكد الدكتور صليب بطرس الفكر 
الاقتصادى ان هناك اسبابا كثيرة تدعو 
اللستثمرين الى ان يهربوا من مصر وهناك 
سبب تاصل فى العقد الاخير وترسب فى 
اذهان الستثمرين الاجانب وهو ان ميزانيات 
الشركات التى يذيلها مراقيو الحسابات 
بتوقيعاتهم لا تعبر عن الركز المالى الحقيقى 
لهذه الشركات الأمر الذى يؤدى إلى عدم 
اعتماد هؤلاء المستثمرين على هذه اليزانيات 
فى تقويم تلك الشركات؛ وقد يلجا هؤلاء 
اللستثمرون تبعا لذلك إلى إجراء تعديلات على 
النتائج كما تظهرها القوائم المالية من شانها 
أن تؤدى إلى تخفيض الأرباح المحققة وهم 
فى هذا معذورون بعد أن أشيع بقوة أن 
بعض مراقبى الحسابات يوقعون أكثر من 
ميزانية للشركة الواحدة عن السنة نفسها. 
هذا من ناحية الاستثمار غير الباشر أى 
3 عن طريق شراء أسهم من خلال 


ولكن هناك نوعا آخر من الاستثمار هو 
الاستثمار المباشر ويعنى أن يقبل الستثمرون 
على استثمار أموالهم فى مشروعات صناعية 
أو تجارية أو خدمية بطريقة مباشرة وفى هذا 
النوع بالذات يظهير احجام الستثمرين عن 
للخاطرة بجانب من أموالهم وهناك أسباب 


“| حقيقية فى نظر هؤلاء الستثمرين يعزى إليها 


احجامهم عن الاستثمار فى مصر من بيتها 
العقبات التى يقابلها هؤلاء الست ثمرون عند 
التعامل مع الجيات العنية للختلفة بدءا من 
العقبات التى تقف فى سبيل حصولهم على 
تراخيص بإنشاء الشركة. 

تأثيرا جوهريا فى هذا الممدد ما 


سو ات 


لعا كن 


اضاف: هناك ايضا سبب اعتقد أنه 
جوهرى كان له آثر واضح فى عزوف هؤلاء 
المستثمرين عن القدوم إلى مصر ويتلخص 
هذا السبب قيما يشاع عن قساد يعض 
وحدات الجياز المصرقى وخاصة فى كل ما 
يختص الحصول على القروض قإن اقبال 
الاجاتب على الاستثمار ليس فى مصر 
وحدها بل قى كل يلاد العالم وخاصصة النامية 


تستهدف جذب الاستثمارات الاجتبية يتعين 
توفير المناخ الستقر الهادىء الذي يكفل 
دورها دون عقبة. 


الموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 
اسم كاتب المقال : اتور عبد الشادى 


ا 1 1 
[الوضوع الفرعى 8 قطاع الاسخمار 1 

رقم العمدد: تللق 
العام الوم 


حجمها لا يزيد على 11,5 من الناتج المحلى 
يفا 0 آئ وي و٠‏ 


8 


1 تحقدق - أنور عبد الهادى ش 1 
كد الخبراء أن الاستثمارات الاجنبية فى مصر مازالت ضئيلة قياسا بالناتج ا محلى الذى 
منها 1,5/: بينما لا يجب أن تقل عن 100 


يبلغ نحو 0 مليار جذيه تمثل الاستثمارات الاجنبية 
فى قانون حوافز وضمانات الاستثمار 


مليار جنيه سنويا. واشاروا إلى ضرورة إعادة الل 
ومراجعة القصل فى ا منازعات الاستثمارية والأخذ بنظام التحكيم بدلا من الفصل القضائى لوقف 
التضارب بين الاحكام لقضائية. وطالدوا مشروعات (09.0,1) بعدم تحويل ا مجتمع إلي سوق 


مستهلك ووقف استيراد التكنولوجيا والاتجاه لنقلها إلى العناصر الوطنية. 


>مطلوب نوجيه مشروعات 0 إلى التنمية بدلامن الاستهلاك! 
7 هذ الفصل فى النازعات الاسسشمارية واستفرار 
السرف مابسلان بقجان لجذب الاستتسارات 
لسسع اك 


الورك 


الاقتصاد المصرى 


قطاع الاسحمار 


من جاتبه اشار الدكتور سامى 
عفيفى حاتم استاذ الاقتصاد 
الدولى بجاسعة حون إلى اال 


واتها يد كن حوفي ملي 
دولار فى مصر بينما تبلغ قى 
اتدوسي 0 ضعقا الأمرا الذي 


السنوى بنسبة لا تقل عن 77 أى 
ثلاثة امثال معدل النمو السكانى. 
واضاف أن امكانية قياس 


اليوم يتوقف على مدى قدرة 
وكقاءة الدولة فى جنب هذه 
الاستثمارات ورغم كثرة ما قدمته 
الدولة من مزايا وأعقاءات إلا أنها 
تشكل جانبا واحدا فقط فى 
المتظومة المطلوب احداثها فى 
التتمية. 


نظام التحكيم 
ويقترح الدكتور سامى حاتم 
مراجعة نظام الفصل فى مازعات 
الاستثمار لأن القضاء الصرى 
وطول إجراءاته وتعقيداته كفيل 
بضياع حقوق المتنازعين وأنه 
يحتاج إلى فترةمن 7- 


للتنفيذ والنظام الافضل هنا هو 
نظام التحكيم كبديل للقضاء قي 
الفصسل فى النازعات ومراجعة 
الهيئات المنوط بها الاشراف على 
الاستثمارات الاجنبية إذ توجد 
آكثر من 14 تتولى أمر 
الترخيص لهذه الاستثمارات وهي 
جهات تجنح إلى التعطيل أكثر من 
كونها جهات مسئولة على تشجيع 
الاستثمارات بالاضاقة إلى ارتفاع 
تكاليف تأسيس الشركات لنجدي 

تايوان مثلا لا تزيد 
دولارات هذا فى الوق الذى 
تتعدد فيه الرسوم وتتباين فيه 
الاجراءات وتطول فترات الانتهاء 
منها. 

الحكومة وعدم التنفيذ 

ويؤكد على اعطاء الهيشات 
المسئولة عن تنمية الشروعات 
القومية صلاحيات واسعة للتظر 
والبت قى تنفيذ الشروعات وهذا 
الأمر الذى وعدت به حكومة 
الدكتور عاطف عييد ولكنها لم 


تنفذ حتى الآن وتنمية الفكر 
الاستثمارى فى مصر وإتشاء 
الجيات القادرة على استيعاب 
متغيرات العصر وهو ما يلزم 
اعادة تدريب وتنمية وتطوير جميع 
العاملين فى هذا الحقل بالاضافة 
إلى سرعة الانتهاء من برنامع 
الخصخصة وتفرغ الحكومة 
لتشجيع الاستثمارات نظرا لآن 
هذا الوضوع لازال يشكل أو 
يستحوذ على الوقت الأكبر من 
الفكر الحكومى فى النظر لحركة 
الاستثمار بل يشكل اختيارا قويا 
وأن نجاح الحكومة فى هذا للجال 
قف على قدرتها على الاسراع 
الاجنبى إلى أن الحكومة قد تخلت 
تماما من آثار العقود لللاضية. 


الاستقرار المفتعل 
واستطرد قائلا لازالت قضية 
سعر الصرف واستقرار «ثباته», 


تشكل عقية كبيرة لانه استقرار 


مفتعل فالامر الطبيعى مع تزايد 
المج فى اليزان التجارى أن 
يرتفع سعر الصرف كوسيلة 
لاعآدة التصحيع وهذا العجن 
مشكلة كبيرة تحتاج إلى مواجهة 
بالاضافة إلى ضرورة وأهمية أن 
تتجه منظومة الزايا والاعفاءات 
الاستشارية إلى مجالات تنمية 
الصادرات وذلك حتى تنشا 
الاستثمارات اللتجة إلى قطاع 
تنمية الصادرات وبالتالى يتحول 
الاستثمار إلى مجال التصدير 
وليس إلى استثمار مقصور علي 
د 


والاعقا. ج 
صحيحة ومتعددة وكثيرة وتحرم 
الخزانة العامة من عوائد 


مشروعات استثمارية يقيمها 


-9و!- 


قن 


الاجانب ومتشروعات مشتركة 
سواء فى مجال الصتاعة أو 
القطاع المالى لتقل الخبرة الاجنبية 
فى الرحلة التالينة يستطيع أن 
يعتمد الاقتصاد المصرى على قواه 
الذاتية ولكه لم يصل بعد إلي 


القوانين | الخاصة بالاستثبان 
سواء على الستثمر الاجنيى أى 
المصرى والتدقيق فى إجراءات 
الاشهار فى نوعية اللستثمر 
وسمعته فى دولته 


فكثرة الخطوات التى 
والجبات التى يمر عليها 


والاجراءات تدقصه عند اول 


|الموضوع الرئيسى: 


الاقتصاد المصرى 


قطاع الامخمار 


أسميي» شين 


فرصة أن يعوض ما دفعه من 
«اكراميات» ويغالى فى الاسعار 
فعلى قدر القساد الموجود فى 
الاجهزة المتعاملة مع المستثمر 
الاجنبى ياتى الفساد الذى 
يمارسه هؤلاء المستثمرون لأنه 
هو الذى يستثمر فى الصين 
وجتوب شرق آسيا وأورويا. 

بينما اشارت الدكتورة تهاني 
أبى القاسم استاذ الاقتصاد بكلية 
التجارية الخاصة بالزمالك إلى أن 


فترة السماح طول فترة الاقتراض 


يث أن طبيعة الاستثمار الأجنيى 
وبتاءَ عليه تستفيد هذه 


الاستثمارات من التسهيلات 
والاقتصاد القومى وتصيح 
العواك على الاقتصاد القومى اقل 
بكثير من التسهيلات والحوافز 
ولابد للحكومة من عمل دراسات 


بصقة اساسية وملائمة لطبيعة 
البنيان الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى للدولة. 

ويؤكد الدكتور صلاح الجندى 
استاذ الاقتصاد يجامعة للنصورة 
وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب 
الوطنى على الاعتماد على 
الاستثمارات العربية والآأجنبية 
التى لا تعثل سوى 1,5// من التطع 
الحلى الذى يبلغ 300 مليار جنيه 


جشبه بدلاً من الاعتماد على 


مواردنا للالية فالدولة تسهم 
بالأرض قى مشروعات (001) 


بنسبة 5/ على مدى ال10 
سنوات القادمة ثم تقتصر يعد 
هذه الفترة على 450 مليون 
دولار ستويا فقط. 

لن المناخ الاستثمارى 
الملائم الذى يجنب الاستثمارات لا 
يكون يتوفير الحوافز المادية فقط 
ولكن يتعداها الاستقرار 
التشريعى والسياسى والاجتماعي 
والأمنى والإدارى ذلك لان 
الستثمر كثيراً ما يؤثر السلامة 
على الريح 

روشتة للعلاج 


ويرى ضرورة إعادة النظر فى 
قانون حوافز وضمانات 
الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 
لاسيما وانه يلاحظ عدم وضوح 
بعض اللواد والاختلاف فى 
تفسيرها حيث الغى القانون للواد 
1 24. 25 من القانون 59 


لصوو 


انم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المدور : 


ننحلفا 


ومشروعات الاستثمار العقارى 
وكذلك منع صناعة البرمجيات 
بعض اللزايات والحوافز وان 
القاتون الحالى لم يحدد وضع 
شركات للخاطر العاملة بدون 
راس مال مثل الاختراع 
والتكنولوجيا قرأسمالها هى عقول 
الناس بالإضافة إلى تفعيل دور 
فروع الينوك الأجنيية لانها 
مازالت مساهمتقها فى دعم 


الخارج مع وضع بعض الضوابط 
التى تضم عدم تصفية النشاط الا 
لاسباب تقبلها الدولة. 


الاقتصار على مجرد استيراد 
التكنولوجيا ولكن يجب أن يسهم 
الشروع فى النقل لهذه الخبرات 
إلى العناصر الوطنية ومحاولة 
قهعها واستيعايها وتطويرها وأن 
يكون التكتولوجى امستورد غير 
مكلف وغير ملوث للبيثة وكثيف 


5» للدولة بعد اتتهاء قترة 


حتى يعود بحالته الطلبيعية 


وأضاقف ضرورة تحديد حجم 
التصنيع للحلى قى للشروع 
تحديد الحد الأدنى للاستعانة 
7 5 أن 


والصيانة وسواء كانت من العمالة 
البسيطة أو من الإدارة العليا وأن. 
يكون الشروع مساهما بحق فى 
التنمية اللستدامة مجميع جواتبها 
انتاجيا وبشريا وتكنولوجيا 


انور عبد الحادى 


ل لا 


من موقع الادعاء وجه المستثمرون ٠التهمة»‏ لمكاتب الاستثمار.. قالوا عنها مكاتب بلا سلطات! 
وإنها مجرد «مدولجى» يحيل أوراق المشروعات الى جهات الدولة المسثولة؛ 


وهى أيضا - التى تدفع المستثمر ليلف «كعب داير» حتى ينتهى من تراخيص مشروعه. وقبل 
هذا كله مازالت تفتقد التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية التى تعمل فى نطاقها! 

وأمام اللجنة العليا للاستثمار - طرح دفاع الحكومة هذه الاتهامات فكان العلاج واحدا من 
اقتراحين.. فإما أن تصبح هذه المكاتب ذات سلطات مستقلة بعيدا عن المركزية.. وإما أن تتبع 
الهيئة ولا تتحرك إلا من خلالها! 


يصبحوا قى صف الستثمر بعيدا عن 
البيروقراطية. 

وعلى سبيل للثال كانت اللوائج 
تقتضى تحصيل /١‏ كرسم على قيمةٌ 


2 عل 
أعلته اي الاستشمارة 
وأنشات 15 منطقة صناعية فى 54 
محا 


القيمة للضافة الأمر الذى أثار العديد 
من المشاكل عند حاب قيمتها. ولاننا 
تودق نكسي لظ والتدانا تي 


الستشف 0ك 


الذى يؤكد عدم وجود قاعدة معلومات 

عن مشروعات القطاع الخاص ومن 

متها مطالي يدقع القدرائب والآخر 
مع بالاعفاء؟ 


الامستثمار مما يؤثر على راس الال 
للستثمر. 


السئولين فكان رد الدكتور عبدالرحيم 
شحاته محافظ العاصمة: »بمثة 
الآمانة:» لا توجد لعيه مشاكل 


امن 
بعد فشليا في موادية البيرو قل 
الصسرية. 
أما المستثمرون المصريون فمازال 
يلف #كعب داير» لاتجاز 
أعمالهم وكما يتساعل الهندس محمد 
عبد الفضيل - رجل آعمال - هل من ف 
اللعقول بعد تشفيل الشركة بعام وفقا لقرار الرئيس حسني مبارك. 


درت 


تاريخ العصدور 


عبد العظيم الباسل 
بنشنة 


دالل. 


5 نطف متافسة فى مهمر يخدمها ؟؟ مكضها للاستتجار ! 
مليارجنيه استشمارات الحافظات 101 مزرءوس أموالهامصرية 


الستثمرين بالمحافظة بالجهات االعنية 


لنوفيرها أمام الستثمر وقتما يشاء. 
وى الشابل يجب لن يكون متاك انز 
ا 


يأتى لنا 
بشكوى لنعمل على حلها لأثنا فى حاجة 
الى للزيد من تدفق رعوس أموالهم 
للمساهمة فى حل مشاكل العاصمة 
على غرار مشروع جراجات القاهرة 
تحت الأرض - والطروح باستثمارات 
١ 0‏ مليار جني م يتقدم اليه حتى الآن 


© المكائب مظلومة 


ومن جانبه يذاقع المهئدس سعيد 


السئرلة عن كل ما يجري على أرضسها 
لانه فى لل لامركزية هذه لكاتب يؤدى 


هيك 


الستثمرين بالمحاقظات دور محدود 

انحكم لبي عة تشكيلبا والسلطات 

المخولة الييها. وفى رأيه أيضا أن 
دورها ينتهى بمجرد تخصيص 

الأرض ويبنا عمل مجلس ادارة 


أرى دء مالس ادارات 6ن 


مندويين 

ووزارة الصناعة والستشار القانرنى 
للمحافظة والسكرتير العام وممظي 
المرافق مجتمعة من مياه وكهرياء 
والشكلة قن طرحها للستشمن 
سيتم بحذيا واتخاذ القرار بشانياً 
فى الحا نغ اي كتيب الاستشمار 


صندوق الخدسات أو من حساب 
المنطقة الصناعية بكل محافظة. 

اسقوا المستثمرين 

ومن نجانب بدانع الدكتور سير 
الخولى محافظ الفيوم عن أداء مكتب 


العمل باللكتب يحكمها قترار رئيس 
البزراء ا الذي حيد 


00 


ولكننا تطالب باعداد خطط تدريبية 
عل امل مستتوى لشدرن الاين 


وأجورهم مع حجم العمل وطبيعة الدون 
المستد اليهم. 


ومن جانبنا فنحن نطرح المزايا 
العديدة أما. الستقشر من لعل أن 
جنيها 


للبحث عن جبة محايدة نسالها تقويم 
أداء هذه لكاتب وهل نجحت فى القيام 
بدورها بعد أن مضى على وجودهاً 
أكثر من ثلاث سنوات؟ 

كان الجواب فى وزارة التنمية المحلية 
التى تقدمت بورقة الى اللجنة الوزا 
للاستثمار راجعت خلاليا آداء هذ 


المكاتب وما تحقق من أهدافها. 
ومن جائبه يكشف مصطفى 
عبدالقادر وزير التنمية الحلية نتانع 
هذا التقويم قائلامقد نجحت الحافظة 
البيانات واعداد الخرائط 
التعلقة بفرص الاستثمار وتخصيصي 
اضى للمستثمرين بصورة مرضية 
ع ل يده 
التعلقة بط الاجراءات وعدم التحرك 


تتولى 
والحل هى استحداث كيار 
بهذه اللكاتب يسلطات واضحة تمكنه 


من انشاء هذه الكاتب .. 
الهف لم تتمكن الحافقاك من 

لديها الكوادر 
البشرية الله ام بهذا الدور 
والنجاح الذى يتحقق فى هذا اللجال 
يرجع آلى ما يقوم به اللحافظ من 
جهود فردية لمساعدة المستثمر 


مشغولداذما 

فى النهاية حاولنا ان نضع 
تساؤلات المستثمرين أصام 
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور 
محمد الغدراوى ارسلناها تارة 
بالفاكس واخرى عبر الهاتف 
لتحديد موعدا لعرضها ولكن 
كان أن جوايه فى كل مرة مشغول 


1 الى هنا وم زرا 


ا 
ويبقى الام فى الخ على راى 
محدد وأسلوب عمل منظع تسير 
عليه هذه المكاتب مستقبلا.. وإلا 
سيقولها لنا ألستثمرون لا 
لاستثمار الكعب الداير»! 


تولك 


عبد العظيم الباسل 


الاقتصاد المصرى 


“قد عادل هاشم 
رقم العدد: لففنة 


للا كن 


علي الرغم من خطوات تشجيع الاستثمارات 5 
وتحفيز الافراد والشركات لعمل مشروعات أ 
انتاجية وخدمية توفر فرصا عديدة للعمل, فإن - 
النتائج الحالية لم تكن بمستوي الآمال 
والطموحات, ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو 
حالة التشتت التشريعي والقانوني التي يعيشها 
مناخ الاستشار في مصر.. وكما قال بعض 
القانونيين, فاننا ندير نشاط السوق المفتوحة, 


مون 
للمكرونة فى كوم اوشيم شى 
البدء الانتاج ورغم ذلك لم ينتج 
الوطني الي الخصخصة سريعا, في الوقت نفسه الذي تسود فيه تشريعات وقوانين القطاع 
العام اغلب قطاعات الانشطة الانتاجية والخدمية, الامر الذي ادي في النهاية الي وقوف 


مصتنع 


لذلك فان المستثمر الكبير, عندما ذهب للمدن الجديدة التي انفقنا عليها مليارات 
الجنيهات, وجد نفسه وحيدا, لا يستطيع التفرغ لنشاطه وانتاجه الاساسي, فاضطر لانشاء 
ورشة نجارة, واخري للكهرباء, وثالثة للسباكة, ورابعة لتصنيع المسامير والصواميل.. 


المدربة, او حتي الادارة صاحبة الخبرة, بجانب شر 
البنكية السريعة والمتقدمة, ووسائل النقل, والمحامي الخبير بقوانين إغراق السوق, 


ويضيف, انه يجب تشجيع الشباب علي عمل مشروعات صغيرة تسد النقص الواضح في 
مستلزمات الانتاج الاساسية_ ذلك بتخصيص مناطق لهم وتوجيههم نحو صناعات مغذية 


قد عادل هاشم 


امستك 


الللتيتار: الاهرام 0 
تاريخ العدور : لاي ل حكن 


معها بدون جدية!.. وكما يؤكد رجل الاعمال, مصطفي السلاب, فإن نحو مليون ونصف 
مليون موظف حكومي قاموا بعمل معاش مبكر, وكل فرد من هؤلاء خرج ومعه عشرات 
الألاف من الجنيهات, لم يتمكن واحد منهم, من شراء محل او عمل مشروع صغير في 
اي من المدن الجديدة, وبدلا من ان تتحول مليارات المعاش المبكر الي اموال منتجة, 
تحولت الي استهلاكات, لم نستفد منها كثيرا. 


والحقيقة إن رغبة كبار المستثمرين في ايجاد قاعدة ضخمة للمشروعات الانتاجية 
الصغيرة, يرتبط ارتباطا وثيقا برغبتهم في التوسع وضخ المزيد من الاموال, وايضا جذب 
مستثمرين جدد الي السوق المصرية, ولكن التشريعات الاقنصادية والبنكية لا تتيح 
للافراد ممن لا يملكون رؤوس اموال, من تحويل طموحاتهم وافكارهم الي مشروعات 


المشروع في حد ذاته الضامن الأول للبنك, بل لا توجد ضرورة لتقديم اية اصول مادية 
كضمان. ويكفي ان تكون فكرة المشروع الصغير هي رأسماله الحقيقي. 
ويضيف, انه يجب ربط تلك المشروعات الصغيرة, بالصناعات الكبري, لان هذا الربط 


ويضيف ان اقتصادات بلدان مثل المانيا وايطاليا تعتمد في المقام الول سيل بمءة 
الصغيرة, كما يجب ان يصاحب انشاء تلك الصناعات فكر تويقي راق ومتطور... بمعني 


لدان محددة. أو محافات بعينها, وتحدد نوع وحجم الصناعة في تلكا للق ريم 
تدخل كشريك مع اإفراد والشركات والمجموعات الاقتصادية, لترقع عبء التمويل عن 
كاهل من يريد, وتضمن بذلك جدية المشروعات وتحولها إلي حقائق موجودة علي ارض 


علي الجانب الآخر, داخل حياة الاستثمار نفسها, إفرزت تجارب وخبرات السنوات 

السابقة عن مشكلات اخري حيوية ومهمة, يجب مراعاتها في القوانين الجديدة المزمع 
صدورها لدقع خطوات الاستثمارات الجاد الانتاجية, والمربحة ايضا, الي الامام, حتي 
يسيل بالفعل لعاب اي مستثمر امام ما تحققه السوق المصرية من ارياح. وهناك ورقة, 


-خ.1- 


اسم كاتب المقال : 


قلاع الاجتمار رقم العقدد: كلاطدة 


الاهرام 


اعدتها الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية, وسيتم تقديمها لرئيس 
الوزراء, تتحدث بوضوح وصراحة, عن المشكلات والحلول, وعددت المعوقات التي 
تبطيء من حركة الاستثمارات في مصر, وركزت الورقة علي ارتفاع اسعار الاراضي 
المكتملة المرافق والبنية الاساسية في المدن الجديدة, مما ينعكس علي التكاليف النهانية 
للمشروع, ومن ثم ارتفاع اسعار السلع المنتجة, وكذلك حالة التبعثر والتشتت الاداري 
للاجهزة المحلية التي يتعامل معها المستثمر.. فلوائح القطاع العام بكل بيروقراطيتها 
وروتينها, مازالت هي الحاكمة وصاحبة الصوت الاعلي داخل الاجهزة المحلية.. 
بالاضافة الي مشكلات الاجراءات الجمركية, حيث لاتزال مصر - كما تقول الورقة ‏ من 
اعلي الدول في معدلات الحماية الجمركية 


التشوهات انجمركية 


فمن غير المعقول ان تكون الجمارك علي قطع الغيار اعلي من الرسوم 

المفروضة علي الماكينات ذاتها, ويضيف د. هاني سرور علي ذلك, انه لا 

يصح ان يحدد كل مأمور جمرك, الرسوم علي مزاجه! 9 أ 
وتلك النقطة غاية في الاهمية, كما يري جميع رجال الاعمال والمستثمرين, تصطفي 
فالسوق الاقتصادية الواضحة والمستقرة هي الشرط الاول والاخير للنمو ١‏ سلب 
والازدهار, وفي مصر فشل جميع المستثمرين, بلا استثناء, في تقديراتهم 1 
الأولية للأموال التي يحتاجها المشروع حتي الانتهاء منه وتجهيزه لمرحلة الانتاج.. وفي 
كل الحالات, قفز الرقم عن ما كان مقدرا له بنسب لم تقل عن 0 01/؟ من اجمالي رأس 
المال الذي تم تقديره اول الامر. 


ويطالب رجل الاعمال مصطفي السلاب بضرورة فرض فنة جمركية واحدة, ١‏ 


يشجع الآخرين علي تكرار تجارب من سبقوهم, وهذا لن يتم الا بثبات التشريعات 


من جهته, اكد رجل الاعمال. هاني سرور, ان د. عاطف عبيد, رئيس الوزراء, يحرص 


الخارجي, حتي تتعاظم ثقة المشتري. 20000 
والواقع ان اتجاهات قوية بدات ملامحها بالفعل تظهر داخل التشريع المقبل للاستثمار ذي 
مصر. مديتم فيه, بناء علي اقتراحات المستثمرين ومطالب رجال الاعمال؛ إلدء مرو 


كل الضرائب الاخري. 


لووك 


قد عادل هاشم 


تاريخ المدور : لشلا كن 


ع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 


7 اسم كاتب المقال : اد عادل هاشم 
االوضوع الفرعى : قطاع الاسثمار رقم الفدلد: كلالادة 
الامس در : الاهرام تاريخ العصدور حلفا كن 


مصبدة الاستشما 
ونأتي الي النقطة الأهم والأخطر في مشكلات وعقبات الاستثمار, او, مصيدة الاستثمار 
كما يصفها محمد ابو العينين, فكلما توافرت الامتيازات والحوافز الضريبية والجمركية, 
تشجع المستشرون في الاقبال علي دخول السوق المصرية.. وحاليا, يحكم الاستثمار في 
مصر ثلاثة قوانين, تابعة لثلاث هينات مختلفة, الاول, القانون رقم8 لعام!؟ ١5‏ , والذي 
تطبقه هينة الاستثمار, والثاني, القانون رقم51١‏ لسنة181١,‏ الخاص بالشركات 
المساهمة, وتقوم بتطبيقه مصلحة الشركات.. اما الثالث, فهى القانون رقم؟ 5 
لسنة1174١,‏ الخاص بالاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة, وتشرف علي تطبيقه, 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 1 
وقبل العام541١,‏ كانت القوانين تسمح بوجود إعفاءات ضريبية علي توسيع المصانع 
والمشروعات الخدمية.. ولكن القانون8 لعام17 جاء ليلغي الاعفاءات السابقة, الامر 
الذي ترك اثره بوضوح بالغ في المدن الجديدة, وكما يقول مصطفي السلاب, فان حركة 
التعمير في تلك المدن, توقفت تقريبا.. فما الذي يجعل حرفيا اوصاحب محل يقدم خدمة 
مهمة, يذهب بعيدا عن العاصمة, دون امتيازات تشجعه, وتشجع غيره, علي التوطن في 
تلك المدن ؟ 


انتهي تساؤل السلاب, ويجيب عليه د. محمود سليمان, بان احدا لن يتشجع 
في الذهاب الي المدن الجديدة للاستثمار والاستيطان, الا بعودة المزايا 1 
والاعفاءات, ويقول انه يجب ايضا ربط المزايا والاعفاءات للمشاريع 

اع 


والاستثمارات, بعدد فرص العمل التي يقدمها كل منا.. فالمشروعات كثيفة 
العمالة, يجب ان تعطي ميزة وافضلية في الاعفاءات والتسهيلات.. كما 


يجب ريط التوسع في المشروعات القائمة بالقعل, بزيادة عدد فرص العمل: .دن مسود 
. وكلما ازدادت فرص العمل في مشروع ما, نعطي له افضلية في الاعفاءات سليبان 


وبالاضافة الي ما سبق, فان تجربة الاستثمار في المدن الجديدة, تشير ايضا, كما تقول 
ورقة جمعية المستثمرين, الي وجود مشكلات خاصة بالطاقة, فالنسية المخصصة من 
الكهرباء علي سطح الارض في المدن الجديدة, لا تتناسب مع الطاقات الانتاجية وقدرة 8 
الخطوط في هذه المدن, مما يضيف اعباء تمويلية جديدة عند الوصول بالطاقة الكهربائية 
للمعدل المطلوب لتشغيل المصانع, وعلي سبيل المثال, فان الهينات المحلية وضعت ‏ , _ 
شروطا لكل مستثمر عند استخدام وشراء الكهرياء ‏ رغم ارتفاع سعر الارض - فالمانة 
ألف متر من الارض لا يسمح لها الا بالحصول علي؟ ميجا وات كهرباء, وهي كمية لا 
تكفي تلك المساحة الواسعه من الاراضي التي اقيمت عليها مصانع ومنشآت واجهزة . 
عملاقة, ويضطر المستثمر الي شراء؟ ميجا وات كهرياء آخري لكي يضمن تشغيل _ 
الماكينات والمعدات التي كلفته اموالا كثيرة, ولكي يستطيع تشغيلها بطاقة انتاج عالية, 
وقد انعكس ذلك علي تكلفة المتر المربع, وارتفعت بالتالي تكلفة الانتاج, الامر الذي 
يؤدي في النهاية الي إحجام الكثير من المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في مصر.. 
نضيف الي ذلك, الافتقار الي وجود نظام معلومات قومي, قادر علي الوفاء باحتياجات 
المستثمر لمعرفة السوق المصرية.. وكما يقول احد المستثمرين, وبتعبير شعبي, فان 
السوق المصرية مثل البطيخة, لا يعرف احد, ما اذا كانت حمراع,ر ام لا!آ 

ويشرح محمد ابو العينين, الدوافع الخفيه, وراء مناداة البعض بالغاء الامتيازات 
والاعفاءات الضريبية, وتخفيض الضرانب بدلا عنهما, ويقول ان المطالبين بذلك, هم 
ممن تمتعوا من قبل بالاعفاءات, وانتهت مدة امتيازهم, أو قاريت علي الانتهاء ويريدون 
الآن تخفيض الضريبة التي ستستحق عليهم بعد سنوات الاعفاء, ليصبحوا المستفيدين 
الوحيدين علي الدوام.. ويضيف ابو العينين, ان إلغاء الاعفاءات الضريبية لن يدشع 


نو 


:الموضوع الرئيسى : 


“قد عادل هاشم 


كلالاراء 


المساهمين لشراء أسهم في الشركات الجديدة المنشأة, وهذا سيعرضها للخسارة والفشل 
قبل ان تبدأ, وبالطبع سيتحول المساهمون إلي الشركات القائمة بالفعل, اي التي تمتع 
اصحابها من قبل بالاعفاءات!.. ثم لماذا نظلم المستشر الجديد - يضيف ابو العينين - 
فمن حقه التمتع بالاعفاءات مثلما تمتعنا نحن من قبل, 

والحقيقة ان اغلب رجال الاعمال يرقضون فكرة حرمان المستثمرين الجدد من الاعفاءات 
الضريبية علي مشاريعهم, ورفض السلاب ومحمود سليمان وهاني سرور القاء 
الاعفاءات مقابل تخفيض الضرائب, لان ذلك قد يحرم الاقتصاد المصري من استثمارات 
تترقبه وتنتظر شكله النهاني, ويقول ابو العينين, ان مثل تلك الافكار لا تخدم الا اصحابها 
فقط, الذين اذا أمعنوا التفكير جيدا, سيدركون ان مصالحهم ومكاسبهم, لن تأتي وتتحقق 
الا بانتعاش السوق المصرية وازدهارها من خلال تدفق استثمارات ومشروعات 


سوق بلا خريطة لنعمالة! 

لم يتبق سوي مشكلة العمالة التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية, وكما يقول مصطفي 
السلاب: عندما رأت جمعية المستثمرين ان التوسعات والمشاريع في قطاع النسيج في 
حاجة لوجود١‏ ألف عامل نسيج العام القادم, فانها فوجنت, ان المدارس الصناعية تقدم 
خريجين من اقسام الخراطة اكثر, وان خريجي النسيج لن يلبوا احتياجات السوق, 
وحقيقة الامر ان وزارة التربية والتعليم لا تملك خريطة لاحتياجات العمل في مصر, 
ويقترح السلاب ان تشرف وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات علي المدارس الفنية 
والصناعية[ بجانب وزارة التعليم], لانهما الجهتان الوحيدتان اللتان تملكان رؤية 
وخريطة لاحتياجات السوق من العمالة القنية. 
المحونجية!! 

هذا بالضبط تعبير اغلب رجال الاعمال, عند وصفهم لعمل مكاتب الاستثمارفي المحافظات 
والاقاليم, وكما يقول د. هاني سرور: 0 
عاوزين نغلق تلك المكاتب.. ننسفها, ونعظم دور مجلس الامناء ويكون هو الجهة 
الوحيدة المسئولة عن الاستثمار وتشجيعه في المحافظات 

ريما كانت تلك الصورة الاخيرة لعقبات الاستثمار في مصر, وخارج العاصمة تحديدا, 
فالتجربة اعلنت باقتدار, فشل مكاتب الاستثمار في جذب الاستثمارات الي المحافظات.. 
ولكن كيف يكون النسف والالغاء الذي تحدث عنه المستثمرون؟ 

في جولة بالمحافظات, ذهبنا الي هناك لمعرفة تفاصيل مشاكل المستثمرين علي الطبيعة, 
خاصة صغارهم.. فماذا كانت النتيجة ؟ 


الفيوم 

في كوم اوشيم بحافظة الفيوم, تم انفاق[ حكومي] مبلغ٠”‏ مليون جنيه, كما يقول 
المهندس حمزة الجاحد, مستشار المحافظ لشئون المناطق الصناعية[ ٠١5١‏ فدانا], 
والمشرف العام علي المنطقة الصناعية الاولي باوشيم, علي اعمال البنية الاساسية, 
كتوصيل كهرياء, ومياه, وتعبيد طرق, وخلافه, وتقدم ١7١‏ مستثمرا فقط لشراء الاراضي 
في المنطقة الصناعية الاولي باوشيم[١‏ 70 فدانا], بدأ منهم؟ 4 فقط, العمل الجدي في 
التنفيذ, ولكن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها وبدات الانتاج الفعلي بها, بلغ4 
مشاريع فقط! 


حفس 


ل كن 


|الموضوح الرئيسى : 


“قد عادل هاشم 


و هذه الارقام التي ذكرها المسنول التنفيذي عن الاستثمار في الفيوم, تحمل مفارقة 
شديدة واسئلة اكثر تعقيدا.. فما السبب وراء عدم ,دء الانتاج والتشغيل ل ؛ مشروعا 
آخر, للذين استكملوا تقريبا انشاءاتهم, وانهوا رحلة التراخيص الطويلة والشاقة ؟.. 
الاجابة علي لسان اصحاب المشاريع انفسهم: 

د. عز الدين عبد الحفيظ اشتري١٠٠1١‏ متر مريع, لانشاء مصنع ادوية, وانتهي الرجل 
من كل شيع تقريبا, الا الانتاج.. وكما يقول: اللي معطلني: البنك, لان الارض لم تسجل 
في الشهر العقاري, وبالتالي رفض اعطاني قرضا للتشغيل, وحتي الآن لا اعرف متي 
وكيف سانتهي من تلك المشكلة 

ويعلق المهندس جمعة ابراهيم, مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية باوشيم علي 
مشاكل عدم تسجيل الارض لاصحابها في الشهر العقاري, ويقول: لا استطيع تسجيل 
الارض دون تسديد ثمنها بالكامل, ولا استطيع استثناء احد من ذلك الشرط, لاننا لى قمنا 
بالتسجيل, بعد التخصيص وتسديد المستثمر للاقساط الاولي من ثمن الارض فانه من 
السهل ان يحصل اي انسان علي قرض كبير من البنك ولا يلتزم بعد ذلك باستكمال 
المشروع او يقوم باستغلال التسجيل في بيع الارض لآخرين ونبدأ في مرحلة اخري من 
المضاربة علي الارض, وينشغل الناس بالبيع والشراء, ولا تقام المشروعات, ولا توجد 
فرص العمل, التي انفقنا من اجلها ملايين الجنيهات, لتجهيز الارض, واعدادها لاقامة 


اذن الخوف, والرعب, وانعدام الثقة ‏ بشكل عام من الافراد والمستثمرين الجدد, 
وتحول الاستثمارات وانشغالها بالمضاربات علي الاراضي, جعلت من الحرص والحذر 
شعارا لمكتب الاستثماريكوم اوشيم.. ودائما ما يسير المتشكك والحذر بخطوات أبطا 


تجارة, تحقق الحلم في ضمان المستقبل, مثلما فعل الاخوين فخري هناك, واكتشفا بعد 
فترة _ ليست قصيرة ‏ باعا خلالها كل ما يملكان, أنهما علي حافة الهاوية تماما! 

ففي بداية الامر, قرر اسامة مفرح فخري, وشقيقه بيتر[؟ ' , د . سنة] شراء قطعة 
ارض مساحتها ٠ ١‏ متر مربع, لبناء مصنع مكرونة ومضرب للارز, وكما اخبرهما 
مكتب الاستثمار, وكما جاء في العقد فانهما اشتريا المتر المربع الواحد بسعر /١‏ جنيها, 
كامل المرافق, اي تصل له الكهرباء والمياه وبعد الانتهاء من جميع الانشاءات لم يتبق 
لهم سوي الماكينات, والاخيرة لا يمكن وصولها الاقبل وصول الكهرباء الي داخل 
المصنع, ولان الاخوين تسلما الارض, والكابل الرئيسي للكهرياء يبعد عنها بعسافة ٠‏ 45 
مترا, ان الكهرباء لم تصل ولن تصل الا بعد القيام بمد توصيلات من الكابل الرئيسي, 
وذهب الشقيقان الى مديرية الكهرياء بالمحافظة, وفوجئا ان تكلفة التوصيلات تبلغ * ٠١‏ 
ألاف جنيه, بالاضافة الي ثمن محول كهرباني يبلغ اكثر من خمسين الفا آخري, اي ان 
الاخوين فخري مضطران لدفع مبلغ آخر مساو تقريبا - للمبلغ الذي دفعاه لشراء 
الارض!.. وبالطبع, فهما, كما يؤكدان, لا يملكان مثل هذا المبلغ, ومازالا منذ ستة اشهر 
يحاولان مع جميع المسنولين, تخفيض التكلفة الاضافية, المفاجنة, والتي لم تكن ضمن 
تقديرات مشروعهما اول الامر, وانتهي الحال في النهاية الى وجود منشأة, تقف علي 
الارض, صامتة, وكأنها امتداد للهضاب والنتوءات الصخرية التي تحوط المكان! 
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للك ل ا 


“مد عادل هاشم 


كلااوع 


لظا ل كن 


والقادمين الي المناطق الصناعية هناك, وترفض الجهات الادارية هناك توصيل المياه له, 
رغم انه عرض ان يتحمل كل التكاليف.. مرورا بالمهندس التعيس جورج سليم صاحب 


مشروع لانتاج مركزات اعلاف الدواجن والذي توهم انه المحظوظ الوحيد بكوم اوشيم 
الذي استطاع, بعد طول عذاب, الحصول علي عقد تمليك للارض التي اشتراها في 
المنطقة الصناعية الاولي, وفوجيء انه لا يستطيع تسجيل الارض في الشهر العقاري, 
كشرط للحصول علي قرض من البنك, لبدء تشغيل ماكينات مصنعه, لان الارض التي 
اشتراها, لم يتم رفعها علي الخريطة المساحية بالمحافظة حتي الآن, او حتي المهندس 
ياسر فؤاد الذي انتهي من بئاء مصنع للولاعات في المنطقة الصناعية الثانية, تكلف 
ملايين الجنيهات, ومهدد بالاغلاق لان بوابة المصنع, جاءت من الجهة البحرية, وهى 
امر مخالف للقوانين واللوائح, وسلامة المنشا, ويجب قطع رقبته من اجل ذلك! 

كل تلك الوقائع,, لا نستطيع اتهام مكتب الاستثمار يانه المسئول عنها, لانه ببساطة لا 
يملك اي صلاحيات, او حق فرض قرارات ادارية علي الجهات الحكومية الداخلة في 
نطاق جغرافيته.. والمسئول التنفيذي الاول عن الاستثمار في مدينة كوم اوشيم نفسه, لا 
يستطيع انكار تلك الحقيقة, ورغم ان الرجل ورفاقه بالمكتب, لديهم الحماس, والنيات 
الطيبة, لكل من يتقدم اليهم من المستثمرين, فإنه قال بالنص: 

لدينا بالمكتب مروئة عالية, ولكن حدود عملنا تقف حتي الاجراءات الادارية فقط.. وعلي 
مستوي عقود الارض, لا املك شيئا, والمحافظة هي الجهة المختصة 

لذلك, فان واقع الاستثمار في كوم اوشيم, وما قاله مسنول مكتب الاستثمار بها, ريما 
يفسران, الفارق الضخم بين عدد المشروعات التي تلقاها مكتب الاستثمار علي الاوراق, 
وبين عدد المشروعات, التي بدأت التشغيل بالفط علي الارض ؟ 


خسادر متبادلة 

ولذلك ايضا, فإن الخسائر لن تكون علي الافراد فقط, ولكن علي الدولة ايضا.. فالمهندس 
جمعة ابراهيم, مدير الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية بكوم اوشيم يقول, انهم -  .‏ 
كمنطقة صناعية ‏ اتترضواء ه مليون جنيه من بنك الاستثمار, لاستكمال اعمال البنية 
الاساسية, والمبلغ, لم يكف بالطبع لاستكمال جميع الاعمال, الامر الذي جعل عملنا يتركز 
الاساسية. 

ويضيف المهندس جمعة صرفنا علي المنطقة الصناعية, حتي الآن,١5‏ مليون جنيه, بعنا 
اراضي للمستثمرين بقيمة18 مليون جنيه فقط, وعلينا ديون بقيمة ٠‏ ؟ مليون جنيه,١؟‏ 
مليونا للبنك, و١٠‏ اخري لشركات المقاولات, وهي ديون لا نعرف كيف ومتي يتم 
سدادها, لاننا لا نملك سيولة نقدية. 

ويستكمل المهندس جمعة سرد حقائق الواقع, ويقول ان هناك بطنا شديدا من 
المستثمرين في تسديد اقساطهم السنوية المستّحقة كثمن للارض, وهذا يعوق كثيرا 
حركة استكمال البنية الاساسية 


اعت 


الامرة في اول خط الصعيد لا يختلف كثيرا عن شرقه, او غربه.. فمكتب الاستثمار قي بني 
سويف, كما يؤكد العاملون فيه , لايملك خريطة توضح عدد فرص, وامكانيات 
المستشرين هناك, لانه, كما يؤكدون, لا يوجد تعريف للمستثمر , فهو ليس اكثر من رغبة 
احد الافراد في الاستثمار امواله , وفي المنطقة الصناعية التي انشأتها المحافظة تحت 
اسم بياض العرب, تم إنفاق5"! مليون جنيه علي البنية الاساسية في المرحلة الاولي 
فقط, من اجمالي تكلفة تقديرية لاستكمال المرافق في كل المنطقة, 0 
جنيه.. ورغم التكلفة الضخمة, لم تسجل دفاتر مكتب الاستثمار هناك, الا مبلغ ٠‏ 
جنيه, هي كل ما دفعه المستثمرون حتي الان لشراء اراض, في بياض العرب. 
ومكتب الاستثمار هناك , نجح بالفعل في إزالة بعض الفشاكل الحيوية, وكما يقول مدحت 
عزت كردي, صاحب مضرب أرن, وج ار 
باصحاب الاستثمارات الصغيرة والكبيرة, من خلال جمعية المستثمرين بالمحافظة, ونجح 
في مشكلة سرعة استخراج التراخيص, كما سجل نجاحات قليلة كي مشاكل الكهرباء, لكن 
في النهاية, لدينا شعور تُوي, بجدية المكتب في مساعدتنا. 
ورغم تلك النيات الحماسية, تجاد حركة الاستثمار المتوسطة والخفيفة في بني سويف, 
فإن مشاكل المستثمرين هناك, ربما تفوق قدرات مكتب الاستثمار نفسه, وما يملكه من 
اوراق حقيقية, تساعده علي تشجيع ودفع الافراد علي الاستثمار في بياض العرب 
فالدكتور عادل الشيمي, صاحب مصنع مكرونة, يقول, ان المياه غير متوافرة, والطاقة 
الكهربانية التي تم تخصيصها للمصنع, غير كافية, رغم اننا قدمنا للمسئولين في بداية 
الامر تفاصيل المشروع واحتياجاته, ومفترض ان يكونوا علي دراية كافية باحتياجات 
المصنع, سواء في الكهرياع او المياه.. .. ويضيف انه منذ ثلاث سنوات, جاهز ‏ كمصنع - 
للانتاج, ولكنه لم ينتج حتي الآن بسبب الكهرباء.. ققد خصصوا للمصنع5١‏ كيلو وات 
فقط, رغم ان أي مصنع للمكرونة في حاجة الي١5١‏ كيلو وات. 
وقد اوجدت هذه المشكلة , آلتي لا تفسير لها داخل صاحب المصنع, حالة من التشكك في 
الجهات الادارية هناك, فهو يفسر تعمد تخصيص كمية ضنيلة من الطاقة له, حتي يضطر 
مجبرا الي شراء الفارق في الطاقة, وعندما طلب عمل مقايسة, اخبروه ان تكلفة زيادة 
الطاقة الكهربائية للمصنع, ستبلغ٠٠ ٠‏ ألف جنيه, قي الوقت الذي كانت فيه التكلفة الكلية 
للارض١"‏ ألف جنيه!! 
نقس المشكلة, اصطدم بها ناصر الجنايني, عندما قرر العودة من هولندا, ودفع مليونا 
ونصف مليون جني , لبناء مصنع لدرقلة الحديد, ولانه يملك عقارات في بلاد الطواحين 
الهوائية, فانه قرر هزيمة الوقت والعطلة, ودفع* 4 آلف جنيه اخري لادخال كهراء كافية 
لمصنعه , بالاضافة الي تحمله١ 45٠‏ جنيه آخري لعمل توصيلات المياه وشراء المواسير 
والعدادات.. ويقول ناصر, , رغم كل تلك المبالغ التي كانت غير مقدرة في تكاليف 
المشروع لم يصبني اليأس, او الاحباط, لكن الذي سبب لي آلاما حقيقية هو تعرضي 
للحبس أو دفع غرامة مضاعفة عندما شرعت في البناء قبل تسلم الرخصة التي ظلت 
, حبيسة ادراج المحافظة لمدة اربعة اشهر ونصف شهر.. . ويتساعل ناصر, ونتساعل معه.. 
هل هذا يليق بمناخ الاستثمار الذي لا يكل المسئولون, الحديث عن فعاليته وازدهاره ليلا 
وتهارا, وعبر القنوات الفضائية ؟ 


الشرقية 

الصورة لا تختلف في تفاصيلها كثيرا في الشرقية.. فلدي المحافظة, مكتب حقيقي 
للاستثشار, لديه قراء عالية للامكانات الاستثمارية الممكن جذبها الي المحافظة, ولديه 
هيكل اداري, يضم حكوميين ومستثمرين, بالاضافة الي مجموعة من المستشارين من 
جامعة الزقازيق في مجالات مختلفة, كما يضم المستشار القانوني لرئيس مجلس الدولة, 


عد لت 


للخ كن 


الاقتصاد المصرى 
قطاع الاسحمار 


الاهرام 


ومديري الخدمات بالمحافظة , ورئيس الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها المشروع, 
بخلاف مدير مديرية الاسكان, العضو الدانم باللجنة, وقناة الاتصال والتنسيق بين اصحاب 
المشروعات, ومكتب الاستثمار الذي يترأسه تلمحافظ شخصيا ويقول اللواء مسعد 
النحلة, المشرف العام علي الاستثمار بالمحافظة, ان الصيغة التي يعمل عليها الآن مكتب 
الاستثمار تم الوصول إليها بعد سلسلة طويلة من التجارب والمشاكل التي كانت تتصادم 
مع سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة. 

واذا كانت المحافظة تمتلك الآن منطقتين صناعيتين, الاولي بمساحة ٠ ٠‏ فدان علي 
طريق القاهرة ‏ بلبيس, والثانية علي طريق بلبيس ‏ العاشر, بمساحة 7 فدانا, فان 
الفجوة الواسعة بين عدد المشروعات التي علي الاوراق, وبين عددها الواتف علي 
الارض, والجاهز للانتاج الفعلي, تزداد اتساعا , كلما وافقت المحافظة علي مزيد من 
الحوافز والاعفاءات للمستثمرين.. فهناك اعفاء بقيمة5 901 من ثمن الارض, اذا ما نقذ 
المستثمر مشروعه ودخل الي مرحلة الانتاج في الموعد الذي تم تحديده من قبل. .. وهناك 
إعفاء آخر من تكاليف الشوارع التي تم تعبيدها, في حالة الانتهاء من المشروع في 
موعده.. وهناك ماهو اكثر, فباب التنازل للغير عن الارض مفتوح, اذا ما صادف 
المستثمر عثرات مالية , ولكن بشروط تمكننا من التأكد ان احدا لا يضارب علي الاراضي 
المخصصة للاستثمار. 

وبالاضافة لكل ذلك, فان مكتب الاستثمار, ور كما يقول ويصف المشرف العام الكعب 
الداير للمستثمر, الذي يقطعه للحصول علي التراخيص وموافقات وزارات الدفاع والآثار 
والزراعة وغيرها. 


ورغم تلك الامتيازات التي يوفرها مكتب استثمار الشرقية, ويوفرها عديد من المكاتب 
الاخري في مختلف المحافظات, فإن جملة ما تم تنفيذه من مشروعات في المنطقة 
الصناعية الاولي, بلغ5” مشروعا فقط, من اصل؛ 4 ١‏ مشروعا, تسلم اصحابها الارض, 
بينما بلغ عدد المشروعات التي حصلت علي تخصيص ارض في المنطقة الصناعية 
الثانية ١71‏ مشروعا, بدأ في الانتاج الفطي منها؟ مشروعات فقط لا غير, اما عدد 
المشروعات التي بدأت مرحلة الانشاءات فبلغ 5 فقط. 


ويعلق النواء مسعد اننحلة على حقانق الواقع, ويقول: 
مش ممكن مكتب الاستثمار يشتغل لوحده.. اي مستثمر عاوز يعمل مشروع, لام يحصل 


علي خرائط الارض اولا, ويرسلها الي املاك الدولة, لتقو له اذا كانت الارض تخضع 
لحظر قرار الحاكم العسكري ام لا, وهذا يستغرق فترة من؟ 4 أشهر 

ويقترح المشرف العام علي الاستثمار بمحافظة الشرقية, انشاء مكاتب للاستثمار 
بالوزارات التي لها علاقة بالامر, كالزراعة, والدفاع, والاسكان, والثقافة, والبيئة, 
والتموين.. وتكون الخرائط المساحية موجودة بتلك المكاتب, وتعرف الوزارات, مسيقا, 
ما يمكن الموافقة عليه وما لاايوافق عليه.. وهذا سيوفر وقتا طويلا للغاية, بل قد 

+ يختصر المدة الي 48 ساعة فقط. 

ويضيف اللواء مسعد النحلة انه يجب ايضا توحيد سعر المتر في جميع اراضي المناطق 
الصناعية بالدولة, فهناك محافظات تطرح اراضيها للبيع بسعره8 جنيها للمتر, بينما 

نجده 4 محافظات اخري بسعره ؛ جنيها, وتوحيد السعر لا تفرضه ضرورة المساواة 
فقط, يل تفرضه ايضا مسيرة ثمن الاراض.. فكلها يذهب لخزانة الدولة, لا لميزانية 


ولذلك, ونظرا لطول الاجراءات, وانشغال الاقراد وحيرتهم في المفاضلة والبحث عن 
ارخص سعر للارض, فان مناخ الاستثمار المحلي مازال يسوده التردد, بسبب غياب آلية 
واحدة تتماثل فيها التكاليف وتتوحد فيها الاجراءات وتتسارع. 
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تاريخ العدور: لملا 0 كن 


الوضوع الرئيسى الاقتصاد للصرى 
|لوضوع القرعى : قطاع الاسخمار رقم القدد: 5ك 


التالسساكلرة 


الاهرام 


00 نظرة من الخارج على الداخل 


تعسين مناغ الاستثوار في مقمر والسلوك العام _ 


يحسدنا العالم الخارجى باسرد على نعم الله التى حدا بها أرض مصير 
منذ قدم التاريخ ورغم ذلك فاننا مازلنا بعد فى عداد دول العالم الثالث 


نتحسس طريقنا إلى النمو والنهضة مع بداية الآلفية الثالثة فى حين كان د التجارب الستفادة من الانشطة الموجودة فعلا ومدى نجاحها وتحقيقها لأمدافها. 
الأجدر بنا آن نحتل مركزا متقدما بين الدول النامية. ماذا لنا وماذا علينا؟ وكذا نوعية الممعويات والعرائق التى تواجيها. 
ودا هو السبيل إلى تحقيق آمال الآباء وتسليم الأمانة إلى الأبناء؟ العائد من الارياح على لستثماراته التى ينفقها على النشاط والتوسع. 


اسئلة ملحة تنداعى وتطرح نفسها قى كل حديث يتناوله للمسريون فى الداخل 
رالخارج كلما جمعتهم اللقاءات ببعضيم أو مع أجانب مهتمين بشنون بلدنا. إن الجهد 
يال الذي موب اليد السرسة لأحتونة ى لالض والشلع انعدو السو 
رية ونقلها بصورة مشرفة خارجى والداخلى تستحق منا كل تقدير ولمتتان 1 ب 1 حرج بط با 
5 وكن هل يد واحدة تستطيع بمفردها ان تصفق] أو ليست للسنولية تقع على الحكم لآم الخ كين السباسيين شاط الستشمأرى عاى أن لبد شنيف وبايتحين 
مرقعد أو مغلاو وليقته مستول بد جار ا ع 0 1١‏ برسوكل مستثمر خطة مالية تسويقية وصناعيةلمشروعه ويقسم كل بند إلى 
القاء الستولية كاملة على الحكومة فيه تهرب من السئولية فقد ورثنا سلبيات النظام ل جم ل 2 الك الس 
الشمولى فى الاعتماد الكامل على الدولة منذ اللولد إلى المات وهذا مخالف لنظام الكون. المجال بالشاركة مع بيوت الخبرة وللحا اك لية ودرا. 5 ا ا 
ونا تفيرت الظروف إلى الاصوب لم نتفير نحن كراد ومازلنا ينوى الدخول إليها وتطور هذه السوق فى السنتقبل المنظور والذى يقدر عادة بعشر 
تلقى التبعات على الدولة والحكومة ونتهرب نحن من مستوليتتاً 2 
تجاه أنفسنا ورشع ذلك إلى أولادنا وشبابنا وساعد فى ذلك ل . صلاح عبدالرسول 
تحجر بعض العقليات فى الجياز الدكومى وترسخ الروتين " 0 سا ١‏ لم | 
البشع فى معاملاتنا فلم تنفع معه بالدرجة الكافية الإصلاحات دكتوراه فى الإدارة من كاليقورنيا 
والتشريمات والشروعات وهذا لب الشكلة وللقمسود من هذه 


ال 55 9 000 3 
ون نا أن نلخص بعض مظاهر السلبية التى تشوه ذه العناصر التى يدخلها الستشر فى حساباته لا تأي حسب ترتبيها السابق ولكن 
بخبارها مناغ الاستثمار في مصر. 1 تقر جلها على خط لحد فى الآدسية ذا نقص عامل مني الغى للستثمر كل الششروع 
1 أو المعايش لتجرية الاتفتاح الاتتصادى فى مصر نقس الأهعية وتفس الدرجة ويضر على وجودها كلها فى أن 


0 انون الاستثمار رقم 7 لسنة 151 اوتعديلاته وملحقات والقواين الاستثمارية 0 لبي شيا وقصدنا بعرضها فى هدة تققطياتي من باب شوح 
لتى لحقت بعد ذا استثمارى وما | الح ل 

يمسه من تشريعات أخرى لتحسين وتشجيع الاستثمار لكن التصرقات غير الواعية | واي 5 يدكير للستثمر فى تل ما قدم نجد ان هناك ثلاثة غوامل مركزية لازمة 
لنفن زالت تصرفاتهم ف أ مشاة من اليو 2 
تتبع التاعدة البالية «ان كل الناس متهريرن ومخالفون وعليهم أن يثبتوا العكس حت ا 
.تبر ساحتهمء الآمر الذى نشات عنه تلك الأكوام من للعاملات الإدارية وتلك السلسلة 
الطويلة من لبي 
فى عدد من النقاط الحساسة جدا بالنسبة للمستثمر مثل اللعاملات الضمراتبية و0 


والإجراءات القضائية وتشعب الإجراءات الإدارية اللازمة لحياة الانشطة الاقتصادية مع 
إن السلوك العام للكثير من موظفى الدولة يصب فى ناحية التمادى فى تفسير 
الإجراءات وتطبيقهم للقانون يتسم بالتارف متخذا من شرعيته روظيفته درعا حامية 


أن الاموال سستلتى إلينا تباعا وستتحول أرضنا إلى جنة لمجرد صدور 
جع على الاستثمار. ان للمارسة الفعلية وتجارب الستثمرين للوجودين 
فى بلدنا ونجاحهم وازدهارهم لهو القياس الحقيقى لجديتنا فى حماية الاستثمار 


ن؟ وقد انتشرت هذه 1 
وتحسين مناه وشسمان نجاحه ولستمراره. م 0 البلدذا لنت لي 
ثانيا: المصاريف غير المنظورة قى حساب الاستثمار : كل مستشر يخضع تشمر الوطنى والأجنيى هذه الكلفة غير اتوي 
للاستشار فى أى منطقة من العالم لعدة مقاييس أهمها: لمن البلا. للتطرحة اقتصاديا والتردية للشزومات. 
الميزة النسيية لمنتجاته التى سينتجها فى بلد الاستثمار وأهمية وجود السوق بيد ف 5 
ونموها باستمرار. 
الفرصة الاستثمارية اللتاحة نى بلد الاستثمار والمدة اللازمة لاسترجاعه راس الال 
اللستثمر. 


رآس امال اللازم وسيولة الإجراءات البنكية وقدرة البنوك لنحلية على تعويل نشماطه 
الجارى فى بلد الاستثمار. 
ومرونة دخول وخروج الاموال سواء كانت أرياحا محققة آو معاملات مالية 
النشاطه الصتاعى أو التجارى. 

3 وجود الخامات والمستلزمات والعمالة الاهرة ويشسعار مقارنة آرخص ون من 
مناطق الاستثمار الأخرى البديلة. 

1 استقرار النخلام السياسى والاتتصادى والتشريعى الذى يمكنه من تخطيط نشاطه 
على الآقل لمدة خمس سنوات من. بداية التشغيل. 
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الاقتصاد المسرى 


قن يقر 
قطاع الاسخمار 


الاهرام 


لا ثانثا: ذاشرة ضعف الالتزام الاقتصاذئ : لاشك ان مسنولية الالتزام بالقواعد 
السليسة والمشرو: 2 95 
الجانبين فالدولة بنجهزتها تتحمل جرما من هذا العب. والجزء 

5 اللستثمرون على اختلاف أنواعيم اللاحظ هنا انك 

إن وققت حكما بين الحارفين فإن هناك الامظة العديدة على سوء 
سلوك بعض الستثمرين الذين يبغون الريع السريع ويفى ثمن وفى 

سبيل تحقيق ثلك يدوسون على القيم والقوانين للوصول إلى 

٠»‏ اغراضيم وعلى الجائب الآخر فنك تلس لمس اليد أن الكثير من 

اللستثعرين الشرفاء مظلوموز إلى حد القسوة فى تعاملاتهم مع 

اجهزة الدولة المختلفة ويعاملون كمتهمين وعليهم تقع مهمة اثبات براتهم الأمر الذى قد 
3 رق سنوات عديدة. وللاسف فان هذه الحالة من عدم الالتزام من كل الطرفين 
اهرة يستوجب علينا الوقوف أمامبا والتعمق فى اسبابها وحلها بالسرعة 
الكلية لتثثيرها اللدمر على مناغ الاستثمار فى مصر. فالتجرية المصرية قى فرض 


الحراسة على ممتلكات الأجائب رتأميم ممتلكات رجال الأعمال المصريين فى أولئل ‏ فى 


الستينيات مازالت حاضرة فى نهن الستثمرين وترسبت فى أعماقهم بقصد أو بدون 

ان ان حاول البعض منهم الاحتراز لهذه التجرية باللجوء إلى الاقتراض اللفرط 
واستثمار أموال البنوك واغراق الشركات فى الديون والبعض الآخر إلى التحايل بشتي 
الطرق الاتوية ظنا منه أنه تحت تلك الظروف بنمواله الخاصة فى أمان والأموال العامة 
وأموال البنوك هى التى يجرى عليها الرهان باللكسب أر بالخسارة ورغم تدخل الدولة 
ومحاولاتها تصميع هذا السار فإن للظالم أخذ معه الظوم وكان ان انطلقت أجهزة 
الدولة للاحقة اللنحرفين واستشرت الغالاة نى تطبيق القولنين فراح المظلوم مع الظالم. 


وهنا لابد من الوقوف بين الطرفين وقغة رادعة تعى لكل ذى حق حقه فالمنحرف يوقع 
عليه 


العادل بواسطة محاكمة سريعة ولنجعلها متخصصة فى قضايا الاقتصاد 
بحيث تكون اجراءات المحاكمة سريعة وغبر معطلة أو مكلفة ولكن على الجانب الآخر 
يجب ان يسمح وينفس السرعة والنشاط بمقاضاة الحكومة إذا لخطات وصرف 
التعويض الفورى للمتضرر امام مدكمة متخصصة سريعة وغير مكلقة أيضا حفاظا على 
حق كل من يقع عليه ظلم من أى من جهات الدولة اللخظلفة التى قد تعوق نشالطه أى 
تتسبب فى الحاق الخمرر بمصالحه. هنا تتوازن كفتا لليزان ويعود للالتزام معناه 


ن الطبق تين كبيرة ولاسبيل إلى تداركها إلا بالتدريب الإداري للكثف 
التدريبية للستمرة ونظام حوافز علمى ورقابة حازمة وعادلة ورادعة يكون قدر 
الاتجاز اساسها وليس العقاب فقط. 


*' الضرورى منه وفرض التظام الذاتى. 


نكاس 


اسم كاتب المقال : صلاح عبد الرسول 
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تمالعمدلد: إن 
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تاريخ العدور : كن 


مكتب ولحد فى تادى 
اشتراك سنوى بسيط يسمى #رسوم + 


قطاع الاسثمار 


الأخرام 


نظرة من الخارج على الداخل (؟) 


تفسين مناغ الاستثوار فى معير وظاهرة الالتزام الاهتها 

بن اندم اللسعور فى فقير وكائيرة اللخزام ال جفهامى 
تناول المقال الأول السبت الماضى أهم السلبيات التى تود بغبارها 
مناخ الاستثتمار فى مصر وقى هذا المقال نحاول استكمال الموضوع 
بالقاء الضوء على بعض الجوانب المهمة التى تؤثر على جوهر 
الاستثمار فى بلدنا. ونتعرض اليوم فى هذا السياق لظاهرة الالتزام 
ولشرح الموضوع نقسم الحديث إلى موضوعين: 


ال اللوضوع الآول ايديولى الاجتماعى : يلاحظ المراقب لأحوال 
ممر الجهد الحكومى الهائل فى اتجاه تحسين المظير العام عام 
المرور وتجميل الشواطىء وتنظيف الدن وإقامة المساحات الخضراء ولكن السلرك 
العام للناس ينتى مخيبا للآمال كونه ليس على المستوى للطلوب ودون التوقعات 
لدولة فى ثتل مصر السياسي والاقتصادى ولشعب عريق ترجع حضارته إلى 
فجر التاريغ وتهفى أمال السياح إلى زيارته والحج إليه حتى لأكاد أجزم بآن تلك 
الخمسة وثلاثين اللاضية 


إلى مصر من دولة جمال 


إلى مركز 
و 


الناس وهذا يلقى صلاردعء 
بالزدد من لمي علي اعسعاب قباد ل أن يك ف 2 الرسول 8 
لكى 


وننظم أحوالنا ونتظف طرقنا ونزيد من آدائنا 


الشامن 
لانفسنا ولأولادنا مكانا نستحقه اليوم اله 
المنظم والسريع تسا ا ا 
ومدركة وسوق محلية كبيرة مستوعبة وموقع جغرافى 
متميز وجو صاف وشمس مشرقة طوال العام وشواطىء معتدة رائعة وشعب 
طيب متسامع وتاريخ حضارى عريق تختزن أرضنا فيها ثلث آثار العالم ونهر 


دافقة تروى بخيرها أرضا طيبة مثمرة كل هذه النعم نجدها متجمعة فى 


مكان وحيد فى الدنيا دى أرضنا مصر أم الدنيا ومهد الحضارة فأولى بنا أن 
تعمل بجد شكرا لهذه النمم» وأن تنبض وتنفض من اجسادنا غبار السابية, ولقد 


ت دول أخرى مثلنا المصساعب والحروب وتكدس السكان والازدحام ولكنها 
جدت ذاتها بذاتها فامامنا دول جنوب شرق أسيا مثل تايلاند مثلا حيث تجد 
الهدوء النفسى والبسعة الصادقة والاستعداد الذاتى للانتاج 
الساندة برغم التناقض فى مظاهر الفقر والغنى ويدراسة هذه الظاهرة يتبين أن 
السبب يرجع إلى تمسك العائلات التايلاندية بتعاليم بوذا والاتخراط التطوعى 
للذكور من كل أسسرة فى العيش لدة سنة على الكفاف فى معاهد يدرس فيها 
الشباب التسامح والصبر وتقويم النقس وتقديس ف 
الالتحاق بأعمالهم العادية متزودين بروح جديد: 
شباب جدد بهذه المعاهدة ويعتبر من اللذريات أن يهرب الشبا. 
الواجب الدينى والاجتماعى المقدس كما رأينا فى أمريكا رفع شعار «تحقيق 
الامريكى» وفى فرنسا رأينا نشر مبادىء الديجولية التى, 


رنساء وقد رأينا هنا فى محسر فى اثناء ١‏ قيام 
منظمات الشباب والتنظيمات الطليعية التى كانت تغرس الفكر الاشتراكى ولسناً 


تأثيرها وفعلها على عقول | فلماذا الآن لانوجد مثل هذه التنظيمات 
الشبابية والطلابية التى تزرع فى عقول الناس قدسية ميادى» الانتظام والأمانة 
فى الأداء وقدسية النظافة واحترام حقوق الغير وحسن العاملة وهذه أيدلوجيات 
لاتصب فى اتجاه يسارى أو يمينى أو خلافه بل تصب فى مجرى تحسسين 
مستوى الاداء وتدرب الشباب الطالع وإيناء الغد على قدسية العمل وأهمية 
إلانجاز ورفعة وسنمو الأمانة. 

إن انتظام الشارع المصرى لن يفرضه ققط شرطى المرور بل سيقرضه السلوك 
القويم لاقراد الشعب أولا ثم مساعدة الشرطة ثانيا ورغم جهود وزا 


المشكورة من فرض النظام فى الشارع وتأمين السياحة وللحافظة على الأجاتب 
وحماية المواطئين فإن القصور فى وضعية رجل الشرطة العادى الذى يمثل قاعدة 


رمساعدة السياح وتسهيل الأمزر الحياتية للمواطنين هو آشرف وأقدس 
خدمة يؤدونيا قى حياتهم لولنهم واذا ما آدركوا مستولياتهم وحقظت عليهم 
خرامتهم ونالوا العناءة اللازمة نى المثهر واللكل والنوم فإنهم سيخرجون نم ؟ 


دكتوراه قى الإدارة من كاليفورنيا . د 
1 


تجنيدهم رسل نظام ورسل آمانة وقدوة تضحية ترشح بالنظام والنظافة والألتزام 
العام على من حولهم من أفراد اسرمم ان افراد الشرطة الجندين لابد ان 
يختاروا من خيرة الشباب واقدرهم وأذكاهم وآمامنا الثال الأمريكى فى تجئيد 
أفراد البحرية الامريكية الذين يختارون من خيرة الشباب الأمريكى وأكثرهم ذكاء 
وتفخر الأسر الأمريكية يل تتباهى على بعضها أن احدا من شبايها قد لختير 
مجتدا بالبحرية فهذا شرف لايخاله إلا القليل قلماذا لا نتيع نحن الحذى نفسه في 


اختيار أبناننا من جنود الشرطة حراس الأمن الداخلى ورسل النظام والنظافة 
وقدوة الأمانة ولماذا لايكون كلهم من المتعلمين المؤهلين جامعيا فاحتياجات القوات 


السلحة فى زمن السلم توفر لنا هذه الفرصة فلنمض فى تظبيقها وثدرب اولادنا 
على الانتظام والالتزام فهم عدتنا للمستقيل وحراس العدل على الأرض وهم فى 
مطلع حياتهم مؤهلون للانحياز للمنطق وللمصلحة العامة وخدمة الناس وفى 
المقابل سيقابلون بكل احترام وتقدير من للقيم والعاير ومبعث ثقتى فى نجاحهم 
يتى من تجرية محاقظة الاسكئدرية فى السابق حينما اختارت بعض تلاميذ 
وتلميذات الرحلة الثانوية للعمل فى الشوارع على تنظيم المرور وانضياطه فى 
قلب الدينة اللزدحم وكم كانت قلوب الناس تهتز فخرا يمظهرهم الرائع وكم من 
هواة السرعة والتهور انضبطوا خضوعا لشرف للينة التي يزاولها هؤلاء الشباب 
بل وأصيع العار هو لحيق كل مخالف والازدراء مصير كل كاسر للاشارة من 
لثارة والسائقين على السواء. إن مظهر رجل الشرطة فى الشارع وققدرقه 
وسرعته فى الأداء لهو عنوان حضارى ومقياس لتقدم الأمم ورقى شعيها وأى 
اهتمام بهذا للقصل سيؤدى حتما إلى راحة التاس وإزالة الضمغط العصبى 


والنقسى والارتفاع بمستوى الانتاجية العام. ويجعل من مظهر بلدنا محطا 
للسياح والزوار فنحن أولى بأن يزور بلدنا ثلاثة أمثال عدد السياح الحاليين بل 
أكثر فلدينا للناخ والآثار واللذين يؤهلانها لتكون من أوائل الدول فى الاستثمار 


السياحي فنحن بثثارنا وشواطتنا ومناختا مؤهلون اكثر من أسبائيا واليونان 
وهولند! والبوتغال والمغرب قى مجال السياحة وعائداتها الضخمة من العملات 
ومايستتبع ذلك من ازدهار الانشطة للكملة المحلية من فتادق ومطاعم 
البسة وجوهرات ومعادن وفضيات وسجاد وخلاقه سنا 
زباراتهم للبلاد السياحية. 
5 تاف والالتزام يستحق منا كل درس 
فيو الأساس لأعادة الاتضباط لحياتنا ولتاثيره الخطير على سلوكيات 


وجهد 


الناس والمظير العام للدولة. 


الوذ 


ضوع الثاني دور مكاتب الخبرة المحلية فى تمية الوعي الاستثمارى: 
رجد ببلادنا ن بيوت المحاسبة والمراجعة التى تتمتع بسمعة عالمية 
بالاشتراك مع بيوت الخبرة العالية من انجليزية 


الوصل بين امستثمرين وبين وزارة المالية بمختلف فروعها منحكاتب الضرائب 


وا محاسبة ولجان الطعن وهينات ١‏ 


على حد سواء بل يمكنها تحسس تأثير تلك التشريعات على طرفى المعادلة فى 
المدى القريب والبعيد نظرا لأنها تستخدم فى دراساتها خلاصة أهل العلم 
والخبرة فى المجال الاقتصادى ومعظم هؤلاء الخبراء قد عملوا من قبل فى مكاتب 


الصادرة مع بطه الإجراءات القضائية فى الفصل فى القضايا التى تنتهى بها 
هذه الحالة من الضباب. 1 
إن إشراك رجال الاقتصاد من الدولة ورجال الاعمال من القطاع الخاص 


شك فى خروج التشريعات 


والقوانين 
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رقم العدد: 


تاريخ المدور : كن 


إن فول ة رها المستثمر فى سبيل استكشاف القرصة الاستثمارية 


وهذه الدراسة تعتبر اللبنة 


المشروع 
المشروعا. 


هذه العلومات ازداد الضباب وقلت الرؤية 0 

اسة وبالتالى يستلزم الامر قيامهم بتجميع ن 
جاريدو عشم قن جحارلة مرهقة من التحقق من صحة البيانات وهنا يظير 
دور مثل هذد للكاتب فى الاضطلاع بدهمة اعداد دراسات الجدوى أو المشاركة 
فيها يل وقد يطلب منهم كذلك البحث عن مساهمين اضافيين يمكنهم المساهمة 
فى الشروعات موضوع الدراسة فهم اذا نقطة التقاء ومن الضعرورى تشجيع 
انشاء وانتشار هذه للكاتب نظرا الدور الذى يمكنهم القيام به فى تحسين جر 
الاستثمار العام وتنقيته وشفاقيته ففى 1 اء امال والاقتصاد 
والضسرائب والثانون إلى جانب توافر التقتية العالية من كمبيوترات ووسائل 
اتصال حديثة وقوق ذلك الخبرة العملية العميقة وللعرفة الشاملة لمجريات الأمير 
الاتتصادية أولا بأول وإذلك فهم أكثر الناس تأهيلا للقيام بدراسات الجدوى هذه 
فو الشاركة الفيدة فيها. وللحديث يقية بإذن الله 


اسم كاتب المقال : 
رقمالعمدد: 
تاريخ المدور 
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لل دنا 


تحسين مناخ الاستثمار فى مصر (؟ 


ظاهرة 0 الز هم والفر وس المستفاد: لهلها 


أوراق للعاملات .نفس الزحام وتطول 
الل شيع تحترق شق اعسات كلما فد اماد ل ري اك 

أمثلة اكثر من ان تستوعبها أوراق جريدة, فمن مكاتب مجمع التحرير إلى مكاتب الشهرٌ 
ب .تجديد رخص الرور إلى مكاتب اصدار رخص العمل إلى مكاتب 
على هلا ركز مق هدم لكاتب فى لاماكن 


التجارية والسوير ماركت والاجزخانات وللطاعم؟ لايختاف الوضع كثيراء فالزحام وارتباك 
الارور وعدم وجود أماكن لاتتظار السيارات يضغط على أعصاب للتعاملين ويدفعهم للعجلة 
فى قضاء حاجتهم خوفا من مخالفة للرور أو الونش الذى يجر سياراتيم للتوقفة فى 
المنوع ويزداد الاشتباك بين المواطنين وتعيس الوجره وينعدم احترام الناس للدور والنظام 
ولايبه القوى بالضعيف. وفى وسط هذا الخضم تقنع الدهاليز للأرزاق الطفيلية وتتريع 
الأتأوات وتصيع من الأعراف للتدارلة لدى اران يبندونها اغبي لتادى اقسيارية 
غير للرخصين ومساحى الزجاج ومدعى تنظيم للرور من غير أفراد الشرطة 


إننا جميعا نقر بأن شوارعنا مزدحمة فآعداد السكا, بمعدل مليون نسمة كل تسعة 
أشهر وامتلاك سيارة أصبع من الضسروريات فإذا اخذنا هذين العاملين ودرسنا تثثيرهسا 
سنجد أن طرقنا ستصيع برغم كل للجهود للشكورة للدولة قاصرة 
عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من السيارات وأيضما سيزيد هدر الوقت والضغط 
اء حاجاتهم ار الوصول إلى اعمالهم. قماذا تنتظر من موظف 
.والنهنية فى محاولته الوصول إلى عمله. وماذا تتتظر من مواطن 
قد انقضى صيره واستتفدت أعصابه فى محاولته قضاء حاجاته ومصالحه؟ أنها سلوكيات 
الزحام وأخلاق الزحام. فما هو السبيل لفض هذا الاشتباك للتزليد؟ 
إن دولا مختلفة قد أوجدت حلولا لخثل مشاكلنا ونضرب الثال لبعض الحلول للستخدمة فيما 


زيادة مساحات الانتظار للسيارات قى وسط الدينة وكذا الأماكن للزدحمة وأمامتا 
مثل امسترداح تختلط فى قلبها خطوط الترلم مع الاوتوبيس العام مع السيارات العادية 
فروع الانهار لتزيد 0 


قليها لغزا محيرا لضيقيا وتعرجها واستحالة تومسنها لوجود البئى على الصفين ارط 
على مسار الماريق ولرور الأنهر بين مبانيها مباشوة. 


.1ل 


- إدخال الاستشار فى بناء الجراجات المتعددة الطوابق قوق الأرض أو تحت الأرض 
فى للدن والأماكن للزدحمة تمن الاتشطة الاستثمارية المعفاة من خسريية الأرياح للدة عشي 
نولت وادسماح للصحابها بتقاضى وبدوم اتتظارمناسي تود عليهم بعائد أكر من لباه 
السكنى؛ الآمر الذى يسمح بامتصاص الزحام من قلب للدن. 

؟- نشر وتعميم ماكينات رسوم الانتظار فى الشوارع للينة وتحديد تمد اقضى لوقت 
الانتظار ينقلب بعدها مؤشر عداد الوقت فى هذه الماكينات إلى اللون الاحمر ليزشد شرطى 


اللرور إلى السيارات التى خالفت للدة وبالتالى تحميليا غرامة مشددة لتعديها مدة الانتظار 


اللحددة مما يساعد على تقصير مدة الاننظار وإعطاء الفرصة ازيد من الناس لقضاء 


ب اللبانى السكنية الجديدة بإنشاء جرلجات أرضية بولقع سيارتين لكل 

لعشا 

تحصيل فواتير للكهرياء واللا. والتليفون ورسوم تجديد رخص 

السيارات يش ماح بايداعها فى شروع قبنوك يمكائب اليد الريعة على شتلق الاي 
نتم مراجعة المكاتب الركزية لهذه الصالع فقط في الحالات غير العادية. ولمامنا 

جارة ا 0 


و 
ايا 3 
- اسناد للزيد من للسنوليات التتفيذية إلى أجيزة الدكم اللحلى فى إنهاء معاملات 
الجمهور وتوزيع مكاتب الخدمات عاء. الأحداء وتزويد هذه لكاتب باعداد من الوظفين 
نتناسب مع اعداد سكان المنطقة التى يخدمها الكتب وتندية وعى هؤلاء الوناقين بالحوائز 
والتدريب والتشجيع للعلمى للعتعد على لحصاءات للانجاز اليومى لعدد العاملات التى 
يتجزها كل موظاف بصفة نيائية ويتم فيها تتارل أوراق الجمهور على قاعدة «الذى يصل ارلا 
يخدم أولا» ويتم تتفيذ ذلك من خلال تسلم كل مولطن لرقم مسلسل لحضوره يجعله يتتظار 
لحين إعلان رقعه على احد شبابيك الخدمة التى تقوم بفحص أوراقه وإتهاء 
وكفاة مقابل رسم زهيد يستعمل فى صيالة هذه للكاتي وللحافظة على 
ب كما فر الحال ف مكب الشدمات يادي سج رتني بالسسك لاي 
ومأيقدمه من خدمة متميزة لأعضاء النادى. 
- التخطيط العلمى الرورى والعيشى للمستقبل ويدخل فى ذلك 
تفريغ للدن الكبرى من مكاتب ومصالح الدولة وتفتيت هنه المصالح 
ا 00 
فى ذلك عدم التصمريع للمحال الكبرى بالوجود ف 
لما يسببه من ارداك قسيولة االرور واتباع اسلوب 15| 
فى إنشاء اللجمعات التجارية من حيث وجودها خارج كردون اللدن وعلى طرق فرعية 
تنمليا عن الطرق الرئيسية وضرورة إلزامها بوجود مساحات لانتظار لالسيارات تكفى 
توسعها اللستقبلى لعشر سنوات على الأقلح 


لون 

ية ممأ رودم من تخمايط لول ذى تر و وتو 

د السكانية فى صحراء 0 
العاملين فى المدن الجديدة مما يدفعهم إلى الإصرار 
على ع نك ادن الؤدحمة والاتا إلى اليش في الاق اث الجددة وين الشاتع قن 
إسوائيل تشجع مواطتها على استيلان الاق .بتقديم علاوة مباشرة 

رتقدم للمستثمرين فى هذه المناطق ضمانات قروض تصل إلى 7/17 
الأرياح تصل إلى عشيرة أعوام ويتمتع للستومنون ليذه الاق ن 
الدخل إضافة على القدر العادى لبذه الضمريبة وأولى بنا اليوم أن نوجد فى تشريء 
للاستثمار مميزا بة للعاملين فى هذه الناطق وآ التقليدى 
1 جتبهم إلى 


كليات الجامعات على الناطق العمرانية الجديدة مع خطة بعيدة المدى 
انقل كل الجامعات خارج المدن الكبرى, وذعرف جميعا أن جزءا كبيرا من طلبة جامعاتنا 
5 ن للقامة بها 4 


ا التيمية الى تكسمت فيا لأخرى ببسب رجودها ف اناق السكثية الو 


أصبحت تشكل ضف إضافيا قدا خاوع وال اسوار الكبات وأصميع من اويا 


وسينما وحدائق عامة وأحيا. سكنية ورريدا رويد زايد للرقعة السكانية راق لعية حول 
اللكان ويتزفيد الترابط بين الجامعة والحيط الاجتماعى لها فى جو صحى بسيط غير مزدحم 
ولدينا العدد من الم الممرانة الجدية واكثير من الطبة والاساتذة الطب على التطليع 

خا يد 


سم 
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بعض الدول القوبية نا 
الاشك أن تبويب معلومات كل مواطن فى ملف خاص. تحت رقم قومى موحد والذى 
: هذا 


اموا السيل وأيسر 0 


0 الأدامقي أعد 
اتخاذ القرار, وعدم دقة القرار هى سمة. م2 - 
الكافى من للعطيات فبقدر توافر العلومات الرئيسية والاحصاءات والبيانات التى تعكس 
بقدر ماتتنسن دقة القرار للتخذ ومطابقته لأهدافه التى أتخذ من أجلها وفى 
ركة للمواطن والدولة على حد سواء فالرقم الكودى للخاص بكل مواطن حينما 
اتسوط ع لفاح اللتعاملة مع مصالحه الرسمية سيسهل عليه فى ظظل شيكة للعلومات 
الحكومية الركزية من لنهاء معاملاته واطمئنان الوظفين إلى سلامة لجراءاتهم وفض هذا 
الاشتباك الذى يجرى على شبابيك ومكلتب اجهزة الدولة لللختلقة. 

هى أماثة كبرى تستحق من كل فرد 
ية التى هى أهم القومات لنهضتنا واهم 


الشوّن المالية 


ومؤسساتها 


الينودك 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 
قطاع الشئون المالية : البنوك 


| بك | شير || ضع | مدآ 
38ت قود افد عد يا 


١‏ مخاور لتطوير القطاع المصرف خلال 
المرحلة القادمة 


الاقتصاد المصرى 
قطاع الشئون المالية:الببوك 
العالم اليوم 


أبرزها دعم الملاءة المالية وزيادة الملدخرات 


8 مهاور لتطوير القطاع | 


خلال المرحلة القادمة 


تجارة الخدمات المالية وتوقعات بارتقاع حجم 
الاستثمارات الاجنبية الموجهة من قبل البنوك واللؤسسات 
العالمية الراغبة للعمل فى مصر. 

ا محور الأول هو أن تعمل الحكومة والمؤسسات المالية 
على توفير المزيد من المساندة للقطاع المصرفى حتى يحقق 
المزيد فى زيادة حجم المدخرات والاثتمان وجودة الخدمات 
وتنوعها. 

ولتحقيق هدقف زيادة المدخرات فإن على البنوك أن 
تسعى لابتكار أتماط وأوعية إدخارية جديدة لجذب 
المدخرات للترظيف الأمثل» وبحيث تتكامل مع المؤسسات 
المالية الا.مرى التى تعمل فى جذب المدخرات. وتاتى ز, 


المدخرات من خلا 
.جة الوعى المصرفي وتنمية 


81 
العادة المصرفية لدى الفئات ذات الدخول المنخفضة والتى 
تحجم حتى الآن عن التعامل مع البذوك وذلك عن طريقٌ 
جو إدخارية جديدة ملائعة لتلك الستويات من 
الدخل. 


2 تشجيع عمليات السحب والإيداع عن طريق 
ماكينات ال 4334 بعد انتشارها جغرافيا والتغلب على 
مشاكل التشغيل وريطها فى شبكة موخدة. 
3 مما لا شك فيه أن إدارات التسويق بالبنوك لديها 
الكثير من الافكار الجيدة التى قد يصعب تطبيقها على 
نطاق البنك الواحد ولذا يمكن للاتحاد عقد اجتماع للمثلى 
البنوك المتدخ فى التسويق لطرح افكارهم فى 
الأوعية الادخارية التى تجذب صغار العملاء وبالاسلوب 
الذى لا يشكل ضغوطا من العملاء على البنوك. 

4 التوسع الجغرافى للبنوك فى الأقاليم والأحياء 
التى ليس بها خُدمات مصرفية . 

5 إيجاد نوع من التعاون المشترك بين المؤسسات 
المالية فى حملة قومية مشتركة للتوعية بأهمية زيادة 


الادخار للمجتمع وشرح علاقة الادخار بالاستثمار والنمى , 


القومى لصالح رقاهية الأجيال القادمة وتحقيق تراكم 
وتمق رأسمالى. 


6 القيام بالترويج للأوعية الادخارية وفرص ١‏ 


الاستثمار المتوافرة لدى الجاليات المصرية بالخارج. 
ب وسائل البتوك فى زيادة حجم الائتمان 
إن الائتمان المصرفى من أهم وظائف البذ نيدي 

والحديثة على السواء وهو الاداة التى تحقق العائد لجميع 

الاطراف العميل ‏ البنك ‏ المجتمعء إذا ما تم وفق أسس 

سليمة ومدروسة . 


'< يجعل البنك يمشاية وحد: 


زيادة اأنتمان 


ويمكن للبتوك فى هذا اللجال ارتياد مجالات جديدة 
للائتمان وزيادة حجم الائتمان عن طريق: 

1 الدخول فى مشروعات تمويل النافع من خلال 
نظامى ال 8007 22 :807 


لتشجيع التصتيع والتصدير. 

تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين 
والساعدة فى إيجاد طبقة رجال أعمال جديدة تنمو 
بصورة مستمرة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة 
فى هذا للجال. 9 

5 سوف يقوم الاتحاد بتجميع الآراء من العاملين فى 
مجال الائتتمان فى البنوك الاأعضاء لعرض < 
ومقترحاتهم فى هذا الشان ومن ثم إعداد ورقة 
متخصصة فى هذا المجال لتحقيق الاستفادة لجميع البنوك 

ج - جودة الخدمات وتنوعها 

إن التنافن بين البنوك قى مجال الخدمات المصرفية 
خاصة خدمات ال عهعظ لهاع مثل بطاقات. 
الشخصي وبطاقات الائتمان والخصم وقروض تشطيب ٠‏ 
الشقق وقروض السيارات ومختلف أنواع القروض 


يجعل البذك يمشاي ادية شاملة لجميع أوجه 
النشاط الاقتصادى وتادية خدمة متكاملة للعميل. كل هذه 
النقاط مجتمعة .ى إلى أداء منظومة خدمات متكاملة 
والارتقاء بالخدمة القدمة. ويعمل الاتحاد علئ تعميق 
الاتجاد للتمسك بالعرف المصرفى الذى يقضى بأهمية 
البعد عن التتافس الخبار فى تسب العمولات والمصاريف 
المحصلة التى تعد مصدرا مهما للدخل فى البنوك 
والاتجاه نحو المناقسة المتعلقة بجودة الخدمة وتكامليا 
وسرعة أداتها. 


زات 


الجريدة 
لنيكف 


ا ل 


|اللوضوع الرئيسى : 


الاقتصاد المصرى 
ا 8 

شاع اله قطاع الشئون المالية:اليتبوك 
|الموضوع الفرعى اع الشتون المالية:البتوا 


أ 
[العميدر : العام اليوم 


جذب المدخرات 
ثانيا: جلب المزيد من اللدخرات العالية للاستثمار 
الاجنبى فى مصر ولابد أن يتزايد جهدنا من أجل 
الحصول على نصيب أكبر من المدخرات العالمية الباحثة 
عن أسواق جديدة للاستثمار. 
ومن أهم تلك الحددات التى تؤدى إلى زياء 
الاستشمارات والتى سوف يتعاون الاتحاد مع الاجهزة 
والقطاع الخاص على تحقيقها: 
إيجاد مناخ ودى وبيئة محابية للاستثمار الاجنبى 
الدخول والخروج فى الاسواق. 
- جباز مصرفى قوى رقادر على القيام باستخدام 
كفء لتلك الأموال المتدققة. 
إعطاء مميزات وإعفاءات وحوافز ضريبية 
وتشجيع الاستثمار من خلال قانون حوافز الاستثمار 
الجارى إعداده والذى يتيع مزيدا من الحوافز الاستثمارية 
فى المناطق التتموية الجديدة خاصة مشروع الدلة 
الجديدة 


تواقر بنية أاساسية وشبكات معلومات واتصالات 
قوية بين مصر ومراكز امال العالمية. 

5 الاستقرار السياسى والاقتصادى. 

6 الاستثمار فى البنية الاساسية «طرق ‏ موانىء - 
مرافق ‏ تعليم ‏ صحة:» وفتح أبواب الاستثمار أمام 
المشروعات الكبرى التى تتيع فرصا للمؤسسات المالية 
والاستثمارية على أرض مصر. 
توافر الوارد الاقتصادية للبلد المستقبل ,سوق 
أيد عاملة رخيصة ‏ كوادر فنية ‏ بورصة 


8 منظومة إدارية قوية قادرة على التغلب السريع 
والفررى على معوقات الاستثما 
9 اتباع سياسة اقتحامية فيما يتعلق بقبول للخاطر 
الأعلى بدقة محسوية وتوزيعها على البنوك المختلفة 
فضلا عن التوسع فى توفير المتطلبات التمويلية 
للمشروعات بالعملات الا , وكذا إدارة التروض 
المسوقة كددمة لعنمءنامرة, وتنشيط وتنمية العمليات 
خارج الميزانية مثل الخيارات 5ده؛م0 والمستقيليات -بسهه 
5 كاداة للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة 
والصرف والعقرا بد الآجلة ده«ههده© لم7 واتفاقيات 
أسعار الفائدة الأجلة. 


هذا وتقدر احتياجات مصر من الاستثمار الأجنبي 
المبا خمسة مليارات دولار سنويا وذلك 


معدل نمو 6 سنويا يصل إلى 8/ بعد الأعوام 
الخمسة الأولى. 

وهذا الهدف يتطلب تضافر جهود الحكومة والبنوا 
ومؤسسات التمويل وهيثة سوق المال لتهيثة المنا 
والقيام يحملات الترويج الدولية واستغلال جميع 
إمكائيات سفارات مصر بالخارج والؤتمرات الاقتصادية 
0 لعرض المشروعات المصرية. 
دعم الملاءة المالية للبنوك الملصرية وأن البنوك 
المصرية قد قامت بالقعل فى اتباع معابير السلامة 
العالمية. 
التزام البنوك المصرية يمقررات بازل التى أقرتها 
لجنة كوك عام 1987 والتى واقق عليها ينك التسويات 
الدولية كمعيار آمن لقياس ملاءة البنوك سوف يدقع 
بالجدارة الاثتمانية للبنوك الصرية إلى تسب أعلى ويزيد 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: 
تاريخ المدور : 


من قدراتها التنانس ية فى الخارج ومن أهم هذه المعابير. 
معيار كفاية رأس ؛'ال. ومعيار نسبة الأصول إلى الخصوم 
بالعملات الأجنبية أو الحكس. 


دور اتحاد البنوك 


وقد تكون هناك نسب غير متحققة لدى بغض البتوك 
الصغيرة فى مصر ولكنيا قى سييلها إلى ملائمة أوضاعيا 
ويما يحقق الالتزام هده النسب ويمكن لاتحاد البنوك القيام 


نسب ملاءة البنوك بصورة دورية على فترات 
محددة فى وسائل الإعلام العالمية بما يعطى 
للمؤسسات المالية العالمية قرصة التعرف على تسب الملاءة 
للبنوك الصرية. 

وجدير بالذكر أن للؤسسات العالمية قامت مؤخرا برقع 
درحة الجدارة الاتتمانية للاقتصاد اللصرى والتى كان لها 
أثر جيد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. 

4 الاتجاه إلى استخدام الوسائل الحديثة لدعم هذه 
تجمع بين حق 


ن الوطنية لمعاوتتها فى 
المالية بشكل أمن وفعال. 


.يقترح قصل إدارة تلك الصناديق عن ملكيتها بحيث 
هذه الصناديق تحت إشراف وزارة التأمينات 
ن الاجتماعية مع إنشاء مجلس أعلى مستقل لإدارتها 
فنيا واستثمار أموالهاء ويقترح أن يرأسه رئيس مجلس 
الوزراء ويمثل فيه ممثلون للبنك المركزى المصرى واتحاد 
البنوك والمؤسسات اثالية وهيئة سوق الالء وذلك لوضع 
السياسات الكفيلة باستثمار أمواله فى القنوات التاحة 
للاستثمار مثل الودائع فى البتوك - صناديق الاستثمار - 
سوق الأوراق المالية ‏ سوق رأس المال. 


ل 


للرمض 


اانا كنا 


الاقتصاد المصرى 


قطاع الشئون المالية 


تصحيح مسار الشركات 


.خامسا: تصحيع مسار الشركات العامة والخاصة من 
خلال التعاون بين البنوك ومؤسسات دولية ومحلية لها 


فى مجال إعادة الهيكلة وخبرات إدارية وة 
التحديث والإدارة. 
ويمكن للبنوك بالمشاركة مع الؤسسات التى لها خبرة 

فى هذا لجال وضع حلول تشاع هذه الشتركات ما 
مجتمعة أو كلا على حدة حسب طبيعة وحجم الشكلة ومن 

الحلول المتترحة فى هذا للجال الاتجاه إلى ترريق الديون 

وتحويلها إلى سندات مطروحة للتداول فى البررصة. 

1 وان لاد لح اواج ا رقع 
آل للضاطر. والش يمكن 

وإناراة الشركات التعثر سوا لكان تسم فى سيم 


ضافة إلى تبنيها تمويل الافكار والايتكارات الجديدة إلى 
إنتاج فعلى وذلك عن طريق الزيادة 
أصولها وأسهمها يدلا عن التوزيعات السنوية للارباح. 


سادسا: تعبئة المدخرات لزيادة مشاركة المدخرين على 
اختلاف أحجام مدخراتها فى تملك أسهم الشركات 
وتوسيع دائرة المشاركة وتعظيمها. 

إن ابتكار الوسائل التى تدفع بالمدخرين إلى للشاركة 

فى التلور ات الحالية فى وق لوزي انبل الدخرين 

التعامل فى الاسهم والسندات يؤدى إلى توسيع دائرة 
لشاسكة ,يمع لليتوك ف دمع هذا اجام عن خلا 

1 القيا ام بحملات الترويج من خلال الإدارات 
المتخصصة بالبنوك لتوعية العملا بالإصدارات الجديدة 
للشركات واتجاهات السوق وحجم الربحية المتحققة 
للمتعاملين فى سوق الأوراق اكالية. 

2 - تطوير الخدمات وتسهيلها وسرعة تنفيذ طلبات 
البيع والشراء وتقوم البنوك حاليا بتقديم خدمة ال غامه8 
جدام»؟ أو الحفظ المركزى لسرعة تداول الأوراق المالية, 
والاسترشاد بتجربة البنك الأهلى المصرى الرائدة فى هذا 
الخصسيوص. 

3- الاستفادة من تجربة ربط البورصة الصرية 
ببورصتى بيروت والكويت فى جذب مزيد من المتعاملين 
من الجا 

4 إنشاء ودعم 
كشركات السمسرة ؛ وإدارة اللحافظة وفسمان وجغطية 
الاكتتاب والخصم. 


أدوات جديدة 


سابعا: صياغة وتتفيذ البرامج اللازمة لتقديم أنواع 
جديد- من الأوراق تختلف فيما تقدمه من مزايا وما تحمله 


من أخطار. 

1 إن هذا الدور من الأدوار التى لا تدخر البنوك فيه 
جيدها قى تصويره والدفع دائما بالجديد فى هذا للجال 
وتطوير الآداء فيه وأهم هذه الأدرات تقديم البنوك لاتواع 


مختلفة من صناديق الاستثمار بانواعها للخطفة ذات العا 
الدورى والتمو الرأسمالى وذات الجوائز وذات العائد 


للجديد ودرج الامتصاص للقائم متها بالفعل ومن الجديد 
فى هذا الاتجاد تحويل مديونيات شركات القطاع العام إلى 
مات وكتلك الستدات الذي قام بإصدارها ينك أمريكاي 


ح إصدار سندات تصدر بالعملات الأجنيية. 
وترد مع عاشدها بالجتيه المصرى ونتداول بيورصة الاوراق 
المالية ‏ توجد دراسة لهذا السندات بالهيئة العامة لسوق 


الإدارة ومهارات العاملين وقدرا 
بع مم صم امسا ا عاب ا 
هذا للجال. 

1 سيسعى الاتحاد بالتعاون مع البنك اللركزى 
الصرى بالتطوير وإحداث تغيير جوهرى عن طريق 
التدريب والمؤتمرات والندوات. 

2 إن افكارا جديدة نتعهد بأن تسود فى الرحلة 
المقبلة مثل المباداة والتحرك للمناف بدلا من انتظار رد 
الفعل والتجديد للستمر وابتكار أنظمة وطرق إدارية 
جديدة وحديثة وملائمة للبيثة والواقع الحلى وإكساب , 
تجربة النمو النيضة خصائصها المصرية المميزة تجيلنا 
فى وضمع مميز بين اليلدان التاهضة. 

3 إن القطاع الصرفى وهو قطاع راد من قطاعات 
الاقتصاد القومى يمكن أن يقود باقى القطاعات القومية 
فى هذه الثورة الإدارية والتكنولوجية التى يمر بها العالم 
وذلك من خلال تحديث وتكامل منظومة الآداء في 
الوحدات المصرفية واستخدام أفكار إعادة الهندسة الال 
فى ابتكار أشاط إدارية قادرة على استيعاب 


التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من إمكانيات الاتصالات 
الحديثة قن كم معلام جدده حكن لي 


البداية مثلا 


5 بك فى العالم فى تادية هذا التوع من 
هى البنوك المصرية ثم ننطلق بعد ذلك إلى خدمة أخرى 
ومكذا مما يعطى مصارقنا سمعة عالمية والإسراع 
بتحديث أساليب الإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 


-4 91ت 


الجريدة 


نيمفا 


ا نا 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 


قطاع الشئون المالية : ازمة السيولة 


[ ردك | عضن | ضير |اسد] ايع | سست] 
سح يي 5 د حت دست سك 
سيةره طش | رمش | مر ٠0|‏ | 0.00 | 00] 
| ستدفية | تيك | مث |4 | علاد. | انا 
ا عصسية | شدي | هسم إاه| | عا 


رجال الادارة والاعمال يفتحون الثار سام وهى رو لخدا المؤلوليف 
على المركزى 


الموضوع الرئيسى : 
|اللوضوع الفرعى 


مصر وخارجها فى إدخالها بعجلة 
الاتتصاد اللصرى وشاهدنا طفرة 
أسعار الأراضى وفى اتجاه عام نحو 


البلاطة, ولقد دلت أموال عن لص دست 
فى الخارج ولكن الستثمرين الاجانب لم 


الاقتصاد المصرى 
ازمة السيولة 
الاهرام 


4 

لسيولءة 6. 
اليس المقصود هنا السيولة فى المرور: او السيولة 

الا لي 0 السيوا 0 0 


وكيانا واحدا متلاحما ممتزجا يشد بعضه بعضا. 


مصرية 
ا اك وا كان ماه مصسرفة أو أجتيد فى 

القد كان هناك شعور عام سنة 1157 
واوائل سنة 1151م بأن محصر مقيلة على 
مرحلة غير مسبوقة قي "النمو الاقتصادى. 
وآن أى نشاط صناعى ‏ سياحى ‏ زراعى 


محمد صديق لهدطة 


رئيس غرفة السياحة الأسبق 


يتجهوا الى الاستثمار بمصر بكثافة فيما 
عدا قطاع البترول. 

والحكومة من جانبها اتفعلت ايضا 
بمثل هذا الجو العام فدخات بثقل فى 
مشروع توشكى والعوينات رخليج 


وكهرياء. ويرغم أن نظام ل "801 وهى 
قيام القطاع الخاص باستقلال للشاريع 
للدة محدودة وإعادتها للدول بعد ذلك قد 
بدأ العمل فإنه لم ينخة الشكل العام. 


لمشكلة والحل 


المبقاد محدوية الدخل انويع في 


شركات السياحة الصرية فى الثمانينيات 


على مثل تلك الوحدات, اذا وجدت 
منظمات أو شركات لديها القدرة 


من حيث الصيانة وسداد الفواتير 
والتتجير لمصلحة للشترى او بديع الوددة 
لحسابه وهو نظام معمول به فى الخارج 


بسرعة قى مصر يتعاون 
بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص. 


ودتاك أمر لخر هو ارتفاع الدولار 
بالنسبة للعملات الأوروبية ويالتالى سيؤثر 
سلبا على مشتريات أورويا من مصر 

وعلى تدفقها السياحى, والحل فى رأيى 

موأ يقوم للسذولون عن الوصدات 
"قتصادية بعمل : 


الات ٠١‏ أى 
3 فى للاثة لمواجية جزء من الفرق ولن 
نخسر الوحدات مادلم السداد بالدولار. 
إن مشكلة السيولة ممكن أن تكون 
مشكلة مؤقتة يتغلب عليها فى أشهر أى 


-وال- 


اع 


واما للشكلة الكيرى فهى عودة الارهاب 
#تكرى والجسدي التى يتخي علي 


الأجنيى أى تصدير دون عملية نقل. 
وهى حاليا تقوم بهذه اللهمة ولكن 
بالاستطاعة التكثيف من العائد منها.. 
ن عائد السياحة الرسحى من العملة 
هو نحو 3 مليارات دولار وقى. 
الآمر فهى أكثر كثيرا من خلال 
للدقوعات /١‏ 8 
إن وزارة الداخلية الصرية تقوم بجهد 
خارق تشكر عليه ولكن اعداء السلام هنا 
ؤهاك لهم تخطيطهم وتددافهم وارجى من 
الله إلا تكون لهم فرصة للتددير. 


الاقتصاد المصرى 
ازمة السيولة 


الاخبار 


السيولة والعسان والقساد وملم الخفس 


توقفتا فى الاسبوع للاضى عند تعداكد. 
بعض مظاهر الكساد الى سببه تقص 
السيولة؛ وتواصل الحديث الآن عن مظاهر 
الكساد قى القطاع الزراعى.. وهذا القطاع 
بالذات قى محمر حكلية غريية جداء ومظاهر 
الكساد فيه ظاهرة تماماء فهل يمكن مثلا 
تصوران تسبة لايستهان بها هن اتاج مصر 
من للوظح فى للوسم للاضى مازالت على 
أشجارها لم تقطع حتى الآن باقرعم من لتتهاء 
اللوسم. لمع سا بح ع 


المريين الذى مشعيه عن أن يقطموا للى ‏ 
وينقاوما للاسواق بعد دقع ثمنها ثم لاج 
مشتريا فيخسروا رأسمالهم نفس وكل ذ. 
بالرغم من ان للزارعين مستعدون للتساه 
فى الاسعار التى لتفقوا عليها فعلا وقبض 
عريونا لها. 
وهل يمكن تصور ان لحسن مزارعي 
مصر فى الناكبة للذين ظهرت 
ذاكة لصيف بافعل لتقا ابي واخع 
والعنب لم يستطع احسن من قيهم حظا ان 
يديع محصرل اقصديف القادم بنصقف سعر 
العام للأضى. 
وانا هنا لالحلل سوق للنتجات للزراعية 
فى مصرء الذى قلت عته لول الكلام لن حكايته 
غربية. اذ لابوجد فيه ادنى صلة بين السعر 


لاق ليه ل اكر فى لاما للكير. 2 
اعلم ان سعر تقل الكيا لايتكلف اكشرمن 
قرشين للكيلو وريع تلجر الجملة قرشينء وان 


ا 
وأكن لتترف كل هذه للظاهر سواء صدق 


على انها حالة نقسية يحلها الاطباء ريس 
رجال الاقتصاد, وإتتحدث عن اسباب الازمة. 
وللسيب الأول والأمم وذو التقثير الأكبر يمكن 
تلخيصه فى كلمة ولحدة هى الحكوسة, 
ويحتاج الآمر الى 
-١‏ ظهر منذ أكثر من ستتنين ضغطافي 
الحطلب على الدولارء. 0 
جراءات أدارية كان بعضها 


لوراك امن الوأجب ان بيع دولارلت 


ريما خوفا من التضخم: لو لاى سدبب آخرء 
والأمر للؤكد إن هذا التصصرف لابد وقد تم 
بتعليمات صريحة من الحكومة. وبالتالى فان 
حجب 15 مثيار جنيسه عن التداول وهى 
تسساوى مليقرب من /٠١‏ من حجم السيولة 
ل.جودة فى اليلد قد اثر على السوق تأثيرا 


ووه 
1- لستتمرت الحكومة فى ممارسانها 
اللتمثظة في شراء لشياء لاتدفع ثمنها وتكليف 
شركات للقارلات بغمال لاتسدد تكقيقها: 


اللستحقين! 

للحكومة فى دفع اى شئ عليها ملبين شهور 
قليلة فى حالة للوقف النى يحال للمعاش 
ولايسوى له معاشه قبل ثلاثة شهور على 
الاقل (مع ان تاريخ لحائته لمعاش م معروق 


ستواحه ولاتدقع الحكومة ماطيها قر فى وقته 
غلى الاطلاق الا بعد ان يزهق التلس ويقرقوار 


جتيه. ويقدرها البعض بخمسين. وللصيية ان 
الحكومة لاتعرف بالضيط حجم مديونيتها 
وقال رئيس الوزراء انه سوف يتم ححصر هذه 
للستحقات وستدقع للثلى على 5 شهور كل 


شير 5.؟ مليار جنيه لى أن التقدير للبدشي 
للمتتخرات التى على الحكومة التلس 71.5 
مليارجتيه. 

رنى ذلك يان حكومتتا السنية لم نكن 
أيضا تحرف حج ماطييا من مديوتي بالط 
المسعبة ولم يمكن لبدا حسابها فسسكقا 


اريت الاين قر الذا مامعتاه منحن 
بالطيع لاتعرف مديوتبتكم للخارج ولكتنا. 
متتصوره أنها كذا دولار وكذا سنت للجهة 
الفلانية وكذا دولار وكذا سنت للجية العلانية. 


> ثم متك ية ا للشزوعات الكبرى 
الى دخك فيها لد كيمة ولتىق عشي 


وكاته ليس يكاف إن للشروء خاتب فاختارت 
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ل ص0 


ان 
ملابين و1١11‏ الف جنيه وهى كارثة يكل 
مقياس. والكارثة الاكبر أن للشروع يخسر 
واته مدين ولنه لابد من الاستعرار فى سداد 


وتترى الدخول فى عدد لخر والحكومة لاتقع 
على اى مشروع الاتلك الت تتكلف مليارات 
والا تلك التى عاتدها فى غلية البل, ومن ذلك 
مشروعات مثل توشكى وشرق التفريعة, 
وشمال خليج السويس ووادى للتكنولوجيا 
وقحم للغارق 

خلاف للشروعات السابقة يوجد عدد 
آخر من الشروعات دخلته الحكومة, وعدد 
لخر تتوى الدخول فيه, والامر للؤكد انها كلها 
مشروعات اقل مايقال فيها ‏ مود وقته» مثل 


ومتحف الآثار للجديد ١,(‏ مليار) والاريرا. 
الجديدة (1,0 مليار) ومدينة الانتاج الاعلامى 
(الله اعلم بالتكاليف فهى سر آلا أن شخصاً 
طويل لللسان قال لنها ٠‏ ملياراته وشخصا 
الطول لسانا قال 5 مليارات معتظمها بالعملة 
الصمعبة ومازلل العداد داثرا) ولحتقاقية راس 
السنة (.17 مليونا وهورقم فاسوخة قى 
وسط الليارات السابقة ولا ادرى كيف 
سمحت الحكومة لنقسيا بالدخول فى 


- ودتاك مستسروع آخر سجب قدرا 
ضسخما من السيولة, وان كان مشروعا غير 
حكومى بالمعنى الدقيق آلا لنه لايمكن لعفاؤها 
من دعه فهى الى سمحت به وهى ألتى روج 
له. وهى الى تقناضت منه فربة ومازالت 
تتقاضي دنه جعلاء وهو التليغون الحمول 
الذى كلف البلد حتى الآن الايقل عن ٠١‏ 


0 


.فجاة وعلى غير 006 2 ا 1 50000000 
قجاة وعلى غم انظ تفجرت بنبرة مرتفعة فى الاقتصاد ا مصرى أزمة اطلق علدها فى أول الأمر ازمة سبولة وكانها لم تثر من 3 
وقصد بها عدم كقاد حجع لنقد للتاول فى الاسواق للوقاء بمتشطيت وكا للك ف لول عر و 


الصرى من احتياطى النقد الأحتبى وترد 


فير منذ سنتين فى الاقتصاد المممرى 
ما اطلق عليه ازمة السيولة وانكرت قى اول 
الامر الدواثر الرسمية وجودها اى هونت 
من اثارها على الاقل ومنذ ذلك الوقتٍ 
اخذت هذه الازمة تثور بين الفينة والفينة 
وقابلها للستولون بتوع من الاستهانة حتي 
استفطلت فى الاشهر القليلة اللاضية 


حركة 
وفى عبان 


بضموع كما يذب 
القضية فى مقتل ان يتنكر 8 
يعالجونها لا توصمى به النظره الاقتصادية 
الاكاديمية وتنادى به على غرار اسلوب 
الثعلب والعنب الذى وصفه بانه مر بعد ان 
فشل فى الوصول اليه. 

فما هو المقصود بالسيولة وازمتها 
وكيف تحدث وهذه كلها امور يتعين ان 
تكرن واضحة امام الرأى العام لانها تمس 
الحكومة وتس للحكومين مسا مباشرا 
قينا يختص بقوتهم وارزاقهم ومستويات 


انضافر جهود اقراد طبقات وقطاعات 
الجتمع اما علاج للشكلة على طريقة 


خلال ا اضخة لخاصة الكايسة التى كانت 


8 00 
04 001 
العائلات تستعين بها فى الخصول على للا 
اللازم لها فى الريف للمسرى وفى ماصع 
الانها ترفع الماء من باطن الارض وهى كابسة 
لانها تضخ هذا للاء الى حيث يؤدى دوي , 
والواقع فان قراع المضخة بوي ان + 
يتحرك ارتقاما وا: 


توقف اى تياطا الذراع عن الحركة المزدوج, 
فان ذلك يعنى توقف الاستثمارات وهذا 
إداء معيت أو تباطؤها وهو مايتعين 
جه دون توان- 


التحفظ وتلقف بعض اللراقبين 


المبحيح. ‏ 
8 فى حالة الديرة 
الدحدية يماما آلا يحدث تسرب او اتسناد 


صليب بطرس 
5ك6ظ6ظ[2”ظ> 


>30 


2 تردد صدى ذلك فى ارتقا زر مقابل الجنده وعولحت زيادة ولار باز 

البنك اللركزى إلى الدخول بائعا ؟ 0ك دقابل الجنده وعولجت زبادة الطلب على الدولار بان عمد 

عد ات وحصدوا عليه باسهاراكذر الخقاضا ند تر بيجي ف اياك 08د بسعر أعلى تحسيا لد 
وآخيرا اختلط الآمر على الاختصاصيين وغيرهم فى الوقوف على طبيعة هزد الظاهرة هل فى 


سيولة أم ركود أم كساد أم 


ريج 


فوط الا: اجية وهذا آمر 
الضار بالاقتصاد وبالمنا 
لم يصل اليها واضعو 
اعتباطا بل طيقا لقواعد 


لانه لازم وضرورى. 


التسرب وا الدورة الدموية 


فقر الدم قى الدورة الدموية 
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جريات هذه السوق 
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الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 


رقم العهدد: 1 


1 


تودع هذه للدخرات فى البنوك او فى عملاتة قامت الحكومة بتتفيذها دفن 
تليق التوفير أو فى الاوعية الاخرى راحدة واستنقدت جانيا كبيرا من السيولة 

7 التواقرة سواء بالتقد المصرى أى بالنقد 
وللعروف ان جزءا من هذا التقد 
خارج ثمنا لالات ضخمة استخدمت 


للناس الحصول عليه من قروض مصرفية 
- سواء بالتقد المصرى او بالتقد الاجنبى 
- الى خارج البلاد كلية ولعل القاري 
يلاحظ اننى استخدم كلمة «تحويل» بدلا 
من «تهريب» ويرجع ذلك الى ان قانون 
النقد للعمول بسه حاليا يبيح التعامل في 
النقد الاجنبى تصديرا واستيرادا دون 
8 3 


تجمريم 
أصبطتاعها 


ال تفلت في القطلاع هذا هلل اليعض وقتها بان 
ذلك القروض التى استغلت حا و و 
المقارى لاقامة شقق فاخرة اسعارها تتاثر بما وقع فى جنو, 


مرتفعة نتيجة لان اصحابها ادخلوا الارض باب انية لو حالة ولكن هناك 
فى التكلقة ئيس بالاسعار التى دقعوها بأيا تراكصية جاءت نتيجة احثلالات 
فعلا ثمنا للارض بل بالاسعار التى دددت ميكلية فى الاقتصاد الصرى وتركت دون 


فى دراسات الجدوى «اللضروبةء للحصى . 0 

مي خلالها على قدروض ضخمة وهذا خط - ثمارها فيما تعانيه البلاد في 

فاحش لابد من لن يحاسب عليه هؤلاه. 0 
المشروعات العملاقة ب با النشرية الاقةمسادية والواقع 
ن هذا القبيل مايسم مشروعات العملى فنرجئ بحثه الى مقال آخر, 


م17 - 


رت فكرة النقود واخذت تتطور 
رصسلت إلى الشكل المعروف حالياء 
فالنقود حق على الثروة أو الانتاج بمعنى أن من 


من السلع والخدمات فلمالك النقود الحق فى أن يحول 
هذه النقود إلى سلع وخدمات معروضة للبيع قى 

السوق, ومن هنا نقول إن النقود هى 
مطالبة أو حق عام على عناصر 
الشروة المينية فعلى عكس الحق 


السرقء فالنقود هى قوة شرانية عامة أو هى سبولة 
عامة تسكن صاحبها مز شراء أى شىء يرغبه مما هو 

' ق لللبيع؛ ونظرا لان النقود حق على 
الثروة وليست الثروة فى ذاتهاء فانيا على عكس السلع 
والخدمات. تدخل السوق لكى تبقى به ولاتخرج منة, 


عاد سي ا ل 
بباء وإئما لكى يعيد استخدامها في شرا سلع ا 
خدمات أخرى؛ وهكذا تعود النقود للتعامل فى السوق. 


الاماسية للنقود هى أنها تظل دائما داخل السوق ولا 
استخدام لها خارج السوق؛ حتى وان أراد صاحبها 
حبسيا مؤقتا عن التداول (الاكتناز). 

واذا كانت النقود وليدة المبادلة واقتصاد السرة, فإنهما 
معا يتبادلان التأثير على بعضهما بعضاء فهى بقدر ما 
ساعدت على تطوير لليادلات فانها قد تطورات معهاء وقد 
كان الاعتقاد تديما أن النقرد عنصر خارجى 06أكانا0. 
:1200 يضاف إلى السوق سواء فى شكل معادن ثمينة 
(الذعب خصوصا! أى ماتصدره الساطات النقدية (البنك 


2 شاط الاقتصادى ومرئيط 
ا ييا ن التجا 


من لتيل المام (التقون الاتتما: 
من ليداعات الأقور وما نيه من معسداقية 


5 1 
خارج النشاط الاقتصادى. ومع ذلك يظلل فى العحسر 
الحديث مصهدران أساسيان لإيجاد الثقود. أحدهما 


د. جازم البيلاوى 


اليس 
ينا (الدين) وإنما من أور شخص يعرض بضاعته في 


رجى. 
ا 0 والصدر ار الي 
ويرتبط بحجم الاتتمان اللصرفي وة يا 

وقدرة النظام الصرفى على الا 


فى كمية الشقود ليس له عد آثْر سوى التشديو مستوي 
الأسعار وأن مزيدا من التقود للتداولة يؤدى 

إلى ارتتاع الأسعار. 
قائمة حتى جاء كينز ‏ الاقتتصادى 
الاتجليزى الشهور ‏ وبين أن النقود 


على الاستثمار فاذا سادت التوة 3 
مستقبل الاتتصاد (آزمة ثقة) أحجم الستثمرون عن 
الاستشمار وظلت النقود معظلة. ينك تكار د تشرع عن عن 
دائرة التعامل كانم وقد أطلق ت 
مصيدة السيولة ان قاو 


ليس من شانه زيادة الا: الاستثماري (إتما فط زي زيادة 


احتفاظ الافراد بالنقود سائلة (تفضيل السيولة). وهكذا 
يظهر نقص فى الطلب فى السوق يتعكس فى كسار 


ينز إلى ضرور: 
لتعويض نقمص الطلب الخاص عن 
وإحداث عجز مقصود فى الرا 
تؤدى زيادة عرض النقود عن طريق 3 الحكومة إلى 


والسسؤّال الطروح هو هل يعاتى الج ري 
مصيدة مدائلة أو مغايرة للسيولة؟ هذا هر السؤال. يتردد 


للأوراق التجارية والشيكات. 
أخرع ويتسب هنان الأمران إلى تكسن السيولة وأحجام 
آلبنوك عن تقديم الاثتمان بأحجام مناسبة للقطاع 
الخاص.. فيل هذا صحيع؟ 

ويطبيعة 


رجال الأعمال هذه الظواهر. فإن الستولين بذ 
بنوك أو تقاعسها عن توفير الاتتمان. 

فاما عن تراخى معدلات الاستيلاك. فالاصل ألا صلة 
لها مباشرة يمدى توافر أو عدم توافر الاتتمان إذ يتعلق د 
الآمر بمعدلات الدخول السائدة ومسترى الاسعار السائد. 

فحجم الاستبلاك قف على حجم الدخل اللتاح. وقلما 
يتاثر الاستيلاك ‏ ربما باسنثتاء استيلاك السلع اللعمرة ‏ 
بعدى توافر الاتتمان وعلى ذلك فان ترلخى معولات 
الاستيلاك وإنما هو تعبير ‏ فى الغالب. عن انخفاض 
معدلات الدخل الحقيقى. وهى مور قد تفسر بفسياب 
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حازم اليبلازى 
518 


ا 


الأقتصى فى أثناء الأزمة المالية الآسيوية وليس لمجرد 
ضعف معدلات الدخل. على أى الاحوال قإن الركود فى 
تسواق السلع الامستهلاكية لايمكن أن 


الفكرى وللاسف فإن مايتشر من بيانات لا يساعد على 
وضوح الرؤية. 

أما فيما يتعلق اتتشار البروتستو والتخلف عن 
السداد للأوراق 1 
فان الآمر يمكن آن يرجع ‏ ج 
وإحجام البنوك عن توفير الاتتمان» , ومع ذلك قلا 


فى الاتتمان فليذا مخاطره الكبرى. 
فى مستوى النشاط الاقتصادى 
الاتتمان وحده ودون تواقر الجدوى 
ينقذ مشروعا أو انتاجا غير مجد أو غير 
انتمان يساعد على نجاح الشروعات بشرط أن 
, آما التوسع فى 
الاتتمان بغير ضوابط سلمية فان من شأنه إلحاق خسارة 
بالبنوك ويتصحاب الودائع بهاء وإذا كانت البنوك قد 
توسعت في منح الانتمان والقروض مشروعات مشكوك 
فى جدواما ويما آوصلها إلى حدودهما القصوىي لت 
الاتتمان فان الشكلة لاتصبح فى قصور السيولة وعدم 
توفير الاثتمان بقدر ما هى فى نوعية وسلامة الاتتمان 
اللمنوح: وأن البتوك بتوسعها قى تمويل مشروعات 
مشكوك فى أمرها ريما تكون قد حسرمت النشساط 
لبيعية فى الاتتمان المتاح, 
وهو أمر لايتعلق بحجم الاتتمان فى البتوك بقدر مايشير 
إلى نوعية هذا الاتتمان. وما قد أقرزه من تمويل 
اللجاملات أو النشاطات غير ذات الجدوى. 
كذلك فقد ذكر أيضا ضمن ما طرح من اأسياب 
لانتشار ظاهرة عدم السداد للاوراق التجارية أن أحد 
كبار اللاعبين قى الاقتصاد ‏ الدولة 
بالتزاماتها إلى الموردين والمقاولين الذين نتعامل معهم. 
وشو أمر أن ممع ينيغ معالجته بلسرج ماي نكن ليس 
فقط لان من شأنه أن يعمل على استعادة السوق 
النشاطهاء بل لأن سلوك الدولة فى هذا الصدد يمكن 


تعهداتهم والوفاء 
على مقومات السوقء 1 
بالالتزامات وعندما تختفى هذه الثقة فان جوهر السوق 
يتهار وزول واجبات الدولة هو تذكيد توافر هذه الثقة فى 


الاقتصاد المصرى 
ازمة السيوا لة 


الاهرام 


| الركود والعيولة: متهجيات مفتدة وادراكات فائسة 


ان للتابه للتحليلات وائرؤى التى ظهرت 


من الخبراء بخصوص أزمة الركرد والسسبولة 


سي 


اقد 


الانتحماد: 


لقند وردت هذه للنهجياكت على وجه 
الخصوص فى مقالات الاساتذة والدكاترة 
عبدامئعم سعيد. ومصصطقى السعيد, 
د وار 
لظ 


السنولين والمفكرين عن عدم تثثر مصر ماليا 
وانتصاديا بالازمات العالية والحلية التي 
جرت عام 1151 قد جات دون برلسة 
جادة, وانها تسببت فى وجود «طمقينة 


غسرورة عدم التعامل بالقطعة مع 

0 زعا الحاجة الاعتماد 
(بسعنى الحاجة الى 

أت والاحصاتيات بشان جميع 


درجات حرية مناسبة فى الاستكشاف 
النهجى رالاستشراف العلمى. بالقدر الذى 


والجدير بالذكر هنا لز ملاحظات الاستاذ 
نافع تد تانته بعد ذلك (الامرلم 


استمضر إلى 
ساح ة إدارة الفكر ل . محمد رؤوف حامد ,« الشجيات ارسي 
لسري ل د د افشدمة فك 


على دور وى لوا 


ابر على 


ايقن ون لدم شارك مللية 


0 
رحمة التنازلات غير للوضوعية فى الشارع 


© تقد الى ارونة. حيث قد ويل 
مقدسة» مثل 


اشارا الى حرس ان القطاع العام من 
سج ل ا 


فى حد ذاتتها. وبالتالى فان 
النقد الماوعى الاجبارى لوسيلة لخرى 


م 


حرمان الوسيلة الوجودة (القطاع العام) من 


ومحمود عبد التصيل. 
ومحمود المرلقى (الأعرام (و1 و؟1 و11 
و١7‏ و 1٠.050‏ على الترتيب) عن 


© اهمية وجود للحكوبة كحارس للحفاظ 
على صحة السارات الرتبطة يمصالح كل 
عناصر وفتات للجتمع. 5 7 
© لن التباين في وجود ازمة السيولة بين 
اسواق وفثات معينة, وعدم وجوبها فى 
اسواق وفتات اخرى. قد يعد بداية لتباينات 
تؤث على عوامل (وعمليات) الاستقرار 


التعامل مع الامور الوطنية سواء عند تحديد 
وحل للشكلات لوبق صوص لجسراء 
التطريرات وممارسة عمايات الاستنياض) 


0 
ريسعه.. اووة 
ذا انقافد بال ارتب الثباء فى شد 


أن دور الرئيسي للحكودة واتجياد 
كأقما يندصر فى التعامل اللالى 
مع للشكلة (وذلك بانشاء صتدوق وطنى 
اللاتقاقطى ال ىار ىا ل 
© أن التعامل مع للشكلة قد شهد القفز 
من مجرد تحديدها تحديدا أوليا الى البحث. 
عن خبرة دولية -(0. 


كن 


* ان الاجدى مؤسسسيا ووطنيا هو 
التطوير 4 


تنفية هته الرؤية بالامكانيات للصريةً 
1 رات الاجتبية التى تختار 


وتوظف بعتا 

الاعتبار الثانى: ان عمليات تحولات القيمة 
(بشريا وماديا) دى الاساس فى التغلب على 
المسعويات واحراز التقدم 
ومستوياته, وعليه قان جهودا : 
فى حاجة أن تبذل ربانتظام واسشموار من 
اجل تسريع عمليات تحولات القيدة وتكبير 
عائداتهاء على مستوى الدولة والؤسسة 
والجماعة والذرد. وكنلك ازلة العتبات التى 


إقرا ‏ دار للعارف 00554 
الاعتبارالثالث: وتعميقا وتفعيلا للاعتبار 

السابق ‏ فان التقدم للؤُسسى أو للجتمعي 

يحدث بواسطة (وي قاس من خلال) ثلاثة 


لسسع أواع وقيسية من سلاسل تقاملات 
ة التكتولد 


الوطني ودعم تحوله الى مدار التتانسية 

ية بحاجة ‏ على الدوام- الى التقد 
لذ بعناية 
على مسمكوى لفنهجياته والادراكات و .. 
الاعتيارات اللنظومية. 


١‏ الوضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 
للوضوع الفرعى : ازمة السيولة رقم اله د 1 


همير : «مجلة) الاهرام الاقتصادى 


انلك 


اسم كاتب المقال - 


|الموضوع الفرعى : ازمة السيولة رقم الععدد 


تاريخ العدور : 30> 


رجال المال والاعمال ممثلين فى اعضاء جمعية رجال الاعمال 
رية مع رجال الادارة ممثلين فى اعضاء جماعة الاذارة العليا 
0 أبارة واضحة لخطورة الموقف واهمية القضاياالتى سيناقشها 


ا يمالديه من خيرات وعل تطبيقي فى التصدى 


6 


ربع ضاصحابْ المشروعات وتعثر 


فى سداد 
مديونيات البنوك. 1 


فى الجلسة التى راسها محمد رجب رئيس جمعية وارتقاع نوناك الهيئات الاقتصادية العامة الى 
رجال الاعمال بالاسكندرية حدد اهداف اللقاء الذي ,+ مليار جنيه.. واللحور الثالث هيكل الانتاج ٠‏ 
عقد تحت عنوان «حوار حول حالة الاقتصاد و التمزيع. وتعطل الاصرل الانتاجية ومن خلاله تتعرف 
“"الصرى.. القضايا والمتغيرات» بان يصل المجتمعون على عملية الخصخصة واعادة تقييم الاصول 
من رجال الاعمال والادارة الى طرح افكارهم حول والقدرة التتافسية للانتاج المصرى وادوات المنافسة 
ثلاثة محاور الاول الاوضاع النقدية والمصرفية محليا ودولياء والقيمة الضافة للمنتج الصرى وتكلفة 
والائتمانية ويحجدد خلال هذا المحور حجم ازمة الاستثمار فى مصرة 
السيولة فى السجّق, وتأثير رسائل الدفع اللختلفة 0 
التعاملات التكارية» واسعار الصرف والفائدة 
والاقراض, واندمالجات البتوك واللؤسسات المالية 
والمصرفية والمؤسسات المالية الجديدة والوسيطة 
وشركات رأسمال المخاطر واليات التمويل طويل 
الاجل وتأثيرها على تمويل الاستشمّار وتعليمات 
- البنك المركزى للبتوك بعدم الاع تداد لدى منع 
الاثتمان للعملاء بالمخازن المفتوحة كضمان والموقف 
من ن تغطية الاعتمادات المستندية اى التحصلات 


أرصدة الصردية العاملين ‏ في الخارج وتوفير حوافز 
لتحقيق هذا الهدة فى ظلل ارتفاع لجمالى الدين 
المحلى الى 147,١‏ مليار جنيه حتى يونيى من العام 
الماضى. 


مل 


الاقتصاد المصرى 


اللو ضوع الرئيسى : 
| الموضوع الفرعى 
| 


العتيدرة: 


ازمة السيولة 


اسياب الازمة 

حول الاوضاع النقدية واالصرفية وحالة الاتتصاد 
المصرى قال د. احمد الغندور عضو مجلس ادارة 
البنك المركزى زرئيس المجموعة الاستشارية الصوية 
ان المحدد الرئيسى هو الدخل النقدى التومي 
المعروض النقدي لانه قاطرة الاقتصاد القومي م 1 
اصابه شىء فلابد ان يصيب الاقتصاد القومي 
وخلق النقود هو الذى يحدد الاستثمار والاستهلاك 
ولنتفق على تسمية المعروض من النقود بالسيولة 
الطية ١‏ والمصلات الاجنبية اوسرق الصرف 
اومليحفيية من ساقس 
الحجم من السيولة سنويا يزداد بقدر 
مصر زيد بمقدار 17 ومعنى ذلك اننا خلقنا من 
ال نا نحتاجه لتحقيق معدل النمو الطلوي 
والسيولة حجما تراكميا عبر السنوات يزداد بنسب 

مختلفة وهناك مشكلة فى مخزون السيولة اصطلح 

على تسميتها بنقص السيولة ولهذه المشكلة اسباب 
كثيرة اولها تركز الاتراض فى عدد من العملاء 
السيئين, لان تيار الاتفاق النقدى لكى يستمْر 
التدفق يفترض ان المقترض يدفع ماعليه خلال مدة 


يتأثر تيار التدفق النقدى والملاحظ ان ظاهرة تركز _ 
الاقراض في البنوك زاد كثيرا في الاعوام الخمسة 
النقدي فى يد عدد 


الاضية بحيث اصبع ا معروض 


عند بعض العملاء د انى يعود الى 
ماهو معروض بالمشروعات العملاقة وهو ماساة 
الحكومة السابقة وهى مشروعات يطلق عليها فى 
الخارج مشروعات الابهة والعظمة وهى مشروعات 
جات خارج الخطة وهى لا تدر عائدا ويالتالى | 
ضبحت عبئا حتى عام "١17‏ لانه يجب ان تدر لها 
اموالا خاصة غير ان تلك الاموال ذهب جزء كبير 
منها الى الخارج لشراء المكون الا نبى والسبب 
الثالث للمشكلة مو حالة ميزان المدقو: 
الرابع هو ماترتب علي الكساد 3 كثي من 
اللشروعات عن سداد ديونها للبتوك ويالتالى اختل 
الملعروض النقدى وان كنا لا نعرف ايعاد تلك 
المشكلة. 
حول حل تلك المشكلة قال د. احمد الغندور ان 
الحل التقليدى فى مثل تلك الحالات هو رقع سعر 
الفائد: لى تخفيض العملة او الاثنين معاء ورقع سعر 
الفائدة سيؤدى الى تخفيض الاقراض. بينما 
سعر العملة يؤثر على زيادة الصنادرات 
ونمكن الانتاج المحلي من التمدد والمنافسة 
واستخدا. ام عمالة اكثر وذلك عكس ماهو شائع 
وإلواتع اننا لم نذ من الحلين وى تصورى لي 
الاخذ بعذين أن يكون بتحوط شديد 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


رتم العدد 


وفى الخارج تنجح هذه الآليات فاذا كان هتاك 
ينوك قطاع عام ومحاذير سياسية فلا يمكن الاخذ 
بذلك. واعتقد انه لا يمكن بذلك فى مصر بسيب 
النظام المؤسسى يبا فيناك مجمة شرسة للواردات 
المهرية سواء بطريقة كلية او وهذه البجمة لا 
يصلع معها سعر فاتدة اوسعر صرفء وفى دراسة 
اجريناها لحساب احدى الشركات اكتشفنا ان 
دي حجم السلع المهرية حوالى ستة اضعاف الاتتاج 
المحلى ويذلك يظهر انه لكى نحل تلك المشكلة يجبي 
أن نزعزع كل القروض التي يقوم علييا التحليل 
العلمى لان الخل العلمى وجود فصل بين 
السلطة النقدية والسلطة المالية» وفى مصر السلطتان 
فى يد الحكومة والبتك المركزى غير مفصول عن 
الحكومة, والتحليل العلمى يفترض ان مشروعات 
القطاع الخاص تسيطر على السوق ونحن ليست 
لدينا مشروعات تتحرك وفقا للريح» وحيث لا توجد 
اليات لا يمكن ان تعالج المشكلة بأساليب البلاد 
الراسمالية ويالتالى فان لعلاج الازمة الحالية لابد 
أن نعطى اولوية مطلقة للعامل المؤسسى وان يكين 
لدينا سلطة نقدية» والاسراع بخصخصة بنوك 
القطاع العام وخصخصة باقى الشركات العامة 
والبحث عن شركات اجنبية لشراء تلك الشركات 
العامة وتتولى عملية التصدير للخارج لانه من 
يسيطر على الاسواق هى الشركات العالمية» ومن 
حسن حظنا اننا بدانا الخصخصة فى هذا العصر 
ولكن البيروقراطية تبعدنا 'عن تلك الحلول, 
والاجوء الي الشركات العالمية لا يتضمن اى نيل من 
استقلالية القرار الوطنى» ونستطيع ان نتفاوض مع 
تلك الشركات بقوة ايضا يجب ان تكون الؤأسسات 
الحكومية اسما على مسمى من ناحية الآليات 
والكفاءات. 
اكد د. الغندور اننا نعيش مشكلتين وليس مشكلة 
واحدة الاولى نقص السيولة والثانية الكساد وكل 
مشكلة منفصلة عن الاخرى؛ ولكل منهما اأسياب 
خاصة انه كانت هناك أسباب مكرك وانتيي 
الرئيسى لنقص السيولة هو الاقراض والنقد سواء 
الشروع ا غير الشروع؛ وفى الكساد السيب 
الرئيسى هو حجم السوق الداخلى وهو ضعيف 
للجية بسب السيالسات للخطقة, ومنيا اننا ضرينا 
اممحاب الدخول المتوسطة والصغيرة وتاكلت 
نتيجة لارتفاع نسبة التضخم الى 1٠‏ فى 
ا فى يد أقراد قلائل, 
فاختل هيكل الصناعة المحلية, واصبع الانتاج المحلى 
قى وضع لا يحسد عليه ويكقى أن سلع الرقاهية 
تؤواد عرضا وتقل سعرا مثل السيارات يينما سلع 
الطبقات الفقيرة ترتفع اسعارها. 
المتأخرات الضريبية 
بالنسبة لنقص السيولة ووجود نحو ١!/‏ مليار جنيه 


ل 


اسم كاتب المقال : 


تاريخ العصدور: 


شركات القطاع العام التى تعثرت لسنوات طويلة وتم 


| ولم تكن تلك الشركات قادرة حتى 
بمرتبات العاملين فيها قظيرت حالة 
التأخر فى سداد مستحقات الدولة, ونحن كرجال 
ضرائب يجب ان نحتسب تلك الستحقات 
كمتنخرات الى ان تقرر الدولة وضع حد لبذه 
الضرائب ريما كما حدث عام 1574 وصدر قرار 
جمبورى بالغاء مديوتيات المؤسسات الصحفية 
لوجود اعباء كبيرة عليها. 

اكد رئيس مصلحة الضرائي ان منهج الصلحة 


سابقة كانت تحصل المستحقات «بالسيف والكرياج» 
ولكننا سعينا الي اصدار قانون التصالع وهو يعبر 
عن سياسة الصلحة فى الصلح مع الممولين من 
خلال عقد رضائى واتفاقى وكلما اتفقنا مع اللمول 
على معابير واضحة قلن تكون هناك نزاعات على 
قدر الضرائب المستحقة وهذا يحقق ميزة للمول 
ويعفيه من القلق والتوتر ونفقات المحاسبين 
والمحامين» ويحقق ميزة للادارة الضريبية لتحصيل 


لتجية عن عفد اتاد م امات م مثل 
النقل الخذيف وتجرى حاليا . حوارات مع قطاعات 
الذهب وللخا. 


او تقصير مع عدم اهدار دفاتر الممولين وا 
أيضا بعبدا تدريب مأمورى الضرائب على كيفية 
محاسبة الانشطة التخصصة مثل الفنادق حتى 
يكون لدينا مثمور متخصص قادر على محاسبة 
النشاط واللمول الذى يقدم اقرارا غير صحيع هى 
الذى يعرض نفسه للتقديرات غير الصحيحة. 

أوضع رئيس مصلحة الضرائب ان تحديث الادارة 
الضريبية وتطوير العمل الضريبى يحتاج الى بعض 
الوقت فى عصر الميكنة واستخدام الحاسبات الالية 
لان كثيرا من الشركات تدون حساباتها وبياناتها 
على الحاسبات ويجب ان يكون مأمورو الضرائب 
مدريين علي التعامل مع تلك الاجهزة لمسايرة التطور 
وعدد كبير من المآموريات دخليا الكمبيوتر وتسعى 
الي التفسيق بين الضرائب والجمارك والضرائي 
على البيعات لتحصيل الايرادات وستتدرع | 0 
الضريبية باجراء تعديلات تشريعية على قانون 
الشرائب وتدرس حاليا مع كل القطاعات تلاشئ 
العيوب الحالية بالاستعاتة بالخبراء وللحاسبين 
ورجال الاعمال واصحاب الفكر مع اجراء دراسات 
متكاملة لعرضها علي وزير المالية لاصدار قانون 
يحقق العدالة الضريبية. 


| ا ملوضو الزئيسى ٠:‏ الاقتصاد المصرى 
ا الموضوع الفرعى ازمة السيولة 


الممنديدرة: 


ارتماع .. وانخفاض! 

استعرض د. منير هندي استاذ التمويل بجامعة 
طنطا مظاهر ازمة السيولة والحلول الممكنة لتلك 
الازمة فقال انه باستخدام الازمة التي اتاحتها 
النشرة الشهرية التي تصدر عن البنك المركزى 
يتضح ان الودائع في البنوك التجارية ارتفعت 
بتسبة 14 بن ارسق وقبراير من العام الحالى 
لتصل الى 148 مليار جنيه وهى ظاهرة ايجابية 
فى حين ارتفعت التسبيلات الائتمانية خلال نفس 
النترة بنسبة 16/ للعملة المحئية لتصل الى /1189 
مليار جنيه فى حين انخفض الائتمان بالعملات 
الاجنبية بنسبة #4 ليصل الى ١‏ مليار جنيه وهى 
ظاهرة غير صحية تعكس بوادر للكساد ريما تسبب 
منبا قرار التغطية الكاملة للاعتمادات عند الاستيراد 
“واذا ما اخذنا فى الاعتبار ان البنك المركزى يحصل 
على نسبة احتياطى على الودائع لوجدنا ان صافى 
الودائع المتاحة للاقراض ينخفض وتصيع نسبة 
التسبيلات الى صافى الودائع /٠٠١‏ واذا ما اخذنا 
“فى الحسبان ايضا الاستتمار فى الاوراق المالية 
ترفع النسبة الى حوالى /1١5‏ من صافى الوداتع 
بما يعنى استثمارا كاملا للودائع وجزءا من راس 
امال وانه لم يعد لدي البنوك موارد اضافية تقدمها 
لمنشآت الاعمال وعدم وجود فرصة لتقديم تسهيلات 
ائتمانية جديدة الا في حدود مايسدده العملاء 
والملاحظ انه فيما يتعلق بالسداد فانها غير مشجعة 
حيث بلغت نسبة مخصصات القروض الى القروض 
نحو 2٠١‏ بما يعنى أن نسبة كبيرة من القروض 
يكون من السهل استردادها وعندما تعانى البلاد من 
مشكلة فى السيولة وعادة ماتكون مصحوية بالركود 
تتعرض البنوك لتأخير فى سداد مستحقاتها. 

وفى تحليله لاسباب ارتفاع نسبة التسبيلات 
بالعملة المحلية مقابل انخفاضها بالعملة الاجنبية قال 
د. منير هندى أن ذلك ريما يرجع الى قرار تغطية 
الاعتمادات بالكامل مما اضسطر منشاآت الاعمال الي 
الاقتراض بالعملة المحلية لشراء الدولار من خارج 
الجباز المصرفى؛ وسواء كان ذلك سببا رئيسيا ام لا 
فاننا نواجه حزمة من المشكلات الاتتصادية نتيجة 
لضعف مركز السيولة لدي البنوك ونتيجة لتلك 
التداعيات ادى نقص المتاح لدى البنوك من العملة 
المحلية الي ارتفاع اسعار الفائدة على الجنيه خلال 
نفس الفترة من مارس 54 الى فبراير - 
مقابل ارتفاع فى الفائدة على الاقراض 
7 واعتقد أن سعر القائدة على مدى السنوات 
الخمس القادمة سيشق طريقه للارتفاع وهى دورة 
خاصة فى ظل ارتباطنا بالدولار وتوقع ارتفاع سعر 
| على الدولار الى 0,6 ومما يثير التساؤل 


ان القيود على منع الائتمان بالعملة الاجنبية 
ادت الي انخفاض سعر صرف الجنيه فى مقابل 
الدود 


خلال نفس الفترة من ؟ مليارات جنيه الى 16 مليار 


رمجلة) الاهرام الاقتصادى 


اجنيه ونتساعل كيف يرتفع رصيد البسوت من 
ات وينخفض سعر صرف الجنيه ؟ولابد لنا ان 
نتوقع فى ظل اتخفاض سعر صرف الجتيه ان 
يرتفع معدل التضخم واستخدام ادوات السياسة 
النقدية للحد من الاتجاه الصعودى معدل التضخم 
لابد ان يؤدى الى مزيد من رفع سعر القائدة وهوام 
المشكلات فلنترك التضخم يتحرك افضل. 
الاث على سوق المال 
وحول اثر ذلك على سوق المال قال د. مير هندى 
أنه فى ظل ارتفاع اسعار النائدة تكون قرصة 
تنشيط سوق الاوراق المالية نوعا من احلام اليقظة 
لان الستثمر الرشيد لن يقيل على الاستثمار في 
البورصة لانه لن يخاطر بالاستثمار ولديه فرصة 
مضحونة للحصول على معدل فائدة على الودانع من 
الى /١١‏ وايضا فان ارتفاع معدلات القائدة 
يرقع من التمويل ويترك اثره علي عائد 
تثماروي الاوراق الألية وفى ظل عدم التاكد 


ا ا د 
فانه بسبب العجز فى الميزان التجارى الذى انتقلت 
أثاره الى ميزان المدفوعات انخفض رصيد الدولة من 
احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى من 
مليار دولار في مارس من العام الماضى الى 
مليار دولار فى فقبراير من العام الحالى, 
وارى أن الاحتياطى لن يحمى الاقتصاد ولكن طالما 
هناك خلل فانه سيذوب كالتلج. 
التصنيف الانتماتى للبنوك 
اوضح د. هندي ان نقص السيولة بلغة رجال 
البنوك تعنى مخاطر القدرة على استرداد الودائع 
متها ان التصنيف الائتمانى للبنوك التجارية 
يشير الى ارتفاع نسبة مخصصات القروض الى 
حجم القروض وهي تعنى تحوطا ضد الاقلاس ران 
ارتفاع نسبة القروض الرديثة الى16/ ييدد البنك 
بالافلاس ولكن من حسن الطالع ان البنوك الاربعة 
القطاع العام حجم اصولها يمثل 71١‏ من حجم 
الصارف وانيم يحظون بمسائدة من الحكومة. 
حذر من ان مؤشرات مشكلة جنوب شرق اسيا 
تركزت حول انخقاض حجم الصادرات وانخفاض 
اسعار الصرف و يتقاع اسعار الفائدة وتبديد 
إك التجارية وانخفاض رصيدها من 
ط مؤشرات سوق الاسهم وهيوط فى 
حجم ار اللباشر وغير المباشر وفى 
مؤشرات بدأت بوادرها في اقتصادنا مؤكدا انه 
يمكن قبول تلك المؤشرات السلبية اذا كان فى اطار 
اسقراتيجيات وسياسات لاصلاح الاحوال 
الاقتصادية ولكنبا تكون مؤشرات مرفوذخ 1 
كانت نتاج مشكلات في ادارة السياسة النقدية 
والمالية او أنها تمثل ردود افعال غبر مخططة. 


عت 


اسم كاتب المقال + 
رقم العهدد: 
تاريخ المدور : 


سالم وهى 
لخادلا 


30000 


د. مثير هندى: 


سعرا العائدة 
سيرتمع على 
مدي 0سئوات 
طلعت همام: 
لدينا متأخرات 
ضريبية غير 
قابلة 
للتحصيل! 

د. شريفدلاور: 
«لم نستمع 
لتحذيرات البنك 
والصندوق 
الدوليين 


د.أحمد الفتدور: 
تركيزالإقراض 
فى عد من 
العملاء السيئين 


اللوضوع الرئي 


االوضر ع الفرعى 
الم در:ة 


في اطار وضع الحلول لمواجبة تلك الازمة قال د 
منير هندي انه يجب ان نعترف ان ازمة السيولة 
مظبر لشكلة اساسية وهى ضصعف فى اداء 
الاتتصاد التومي ممثلا فى ضعف القدرة 
لتصديرية ومالم يتحقق تطور ملحوظ في هذا 
الشان فان تزيف احتياطى الدولة من النقد الاجنبى 
سوف يستمر وعلينا ان تعترف بانه لاسبيل الى 
حل اللشكلة من خلال لجان وزارية وان البنك 
اللركزى هو المسئول الاول عن ادارة الاقتتصاد 
القومي وعليه ان يتحمل مسئوليته جتى لا تتميع 
المسئولية, وان الحلول قصيرة الاجل لا تناسب 
الاتتصاد المنتوح وعلينا الانهون من الشكلة وان 
ندرك اننا لن نخرج منها بدون خسائر وهو امر 
عادى ولكن المهم هو تقليل الخسائر. فالولايات 
التحدة اضطرت الى مواجهة مخاطر التضخم 
برفع سعر الفائدة رغم ماله من تأثير على الاستثمار 
ومعدلات النمو واورويا التى تأثرت برفع سعر 
الفائدة على الدولار كان عليها ان تختار بين بديلين 
انخفاض سعر صرف العملة اى 


رفع بما يا 8 
علي الاستثمار واذأ كانت الحلول القترحة هي تنمية 


النظر فى معدلات الضريية 

على ارياح منشآت الاعمال 
المرتفعة اما الاقتراض من 
السوق المحلى باصدار سندات فهو 
أجراء غير مقبول وغير قعال فى 
ظل ماينطوى عليه من سحب ودائع 
البنوك . 


وقي اعتقادى ان الحل ‏ يقول د. 
يكمن قى تركيبة من آدوات السياسة التقديا 
الالزامى 


التى تفوق مخاطرها المزايا التوقعة منها ‏ رابعا: ان 
تكون الحلول بطريقة محسسوية يسهل متابعتبا 
واعادة النظر فيها. 


سعرالقائدة.. والركود 

عقب رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية 
محمد رجب علي مقالة د. القندور موضها ان زيادة 
سعر الفائدة سوف يؤدى الى زيادة الركود وبالتالى 
زيادة التعثر فى السداد وان تخذيذخ 0 
الجنيه ايضا سيكون مشكلة لاتنا نستورد من 7٠١‏ 
الي 7/0 من المواد الغذائية وبالتالى سوف 
تكاليف المعيشة وطالب بتخفيض سعر الضررية 
مؤكدا أن تخفيض معدلاتها سيؤدى الى زيادة 
الحصيلة مشيرا الى انه على البنوك ان .. أجه 
مشكلاتها مع العملاء لان معظم العملاء انخسصت 
مبيعاتهم بسبب الركود وانخفضت ارياحهم وارتقعت 
تكاليفهم ويدات مرحلة التعثر 

اضاف محمد رجب ان البنك المركزى لا يؤدى 
عمله كما يجب وتحركاته بطيثة ومشكلته لن جهات 
حكومية تضغط عليه للاحتفاظ بالاحتياطى فيتأخر 
في ضخ الاموال الي السوق فتزداد الشكلة, 
موضحا أن الشركات المتوسطة والصغيرة وهى 
تمثل قطاعا كبيرا ليس لديها القدرة على تغطية 
الاعتمادات بما اثر على الاتتاج وفى تلك النقطة 
وزير الاقتصاد يرغب فى تغيير القرار بينعا محافظ 
البنك المركزى يصر على استمراره. 

أعادة المفاوضات مع المؤسسات الدولية 

اوضح المهندس شريف دلاور ان الازمة الان قى 
حدها العلوى وانها بدات عام 14 16 وكان طبيعيا 
بعد الاصلاح الاقتصادى ان تواجهنا مشكلات ركود 
مشيرا الى أنه اثناء. المحادثات مع البنك والصندوق 


' الدوليين اثير موضوع خفض سعر صرف الجنيه ولم 


نسمع لتحثيراتهم وتفاقعت الشكلة والتخوف انه 
اذا لم نسرع بمواجهة الازبة سنواجه انكماشا 
حادا ينتج عنه انهيار قى قيمة الاصول والمبانى 
والمصانع ولابد من اعادة اللقاوضات مع الصندوق 
والبنك الدوليين ومصر دولة محورية لها اهميتها فى 
الاستقرار السياسى والاقتصادى والفاوضات يجب 
أن تكون ضمن حزمة متكاملة من الاجراءات والا.-. 
تتعنت فى سعر الصرف والا يتم تحديد سعر 
الصرف بعيدا عن السياسات الاقتصادية المتكاملة 
مع الاصلاح اللؤسسى ليس فقط للبنك المركزي ولكن 
لمؤسسة الحكومة ايضا. 


بج ع 


استعرض شريف دلاوررتجارب عالية في 
السياسة النقدية مشيرا الي 0 
من عجز في حسابها الجارى ثتيجة لشرا 
وخدمات اكثر هما يتبع حسابيا امات الى ان 
تبيع اصولا اكثر مما تشترى والعكس صحيح 
ايا وانه اذا كان الاتفاق الحكومى احد اجنحة 
الخروج من حالة الركود فان الجناح الاخر هو تقوية 
الموقف اللائى للبنوك. ونه ” 
الاتمادية من طبع 
تسفنسى ريادة السيولة ني بالاسواق لمواجية 
الركود ٠,الكساد‏ بشرط ان يذون فى حدود مقبوله 
وهى مايطلق عليه ء لاتضخم المدار» 

كما اكد استاذ الاقتصاد العائي بول كروجمان ان 
«التضخم العتدل» يعتبر حلا طبيعيا لمواجية ازمات 
الركود .. وا احد الحلول فى حالة وجود ازمة فى 
سعر الصرف بسيب ضعف الانتاجية الكلية هو 
تخفيض قيمة العملة الوطنية مشيرا الى تجرية 
البرازيل عندما حاولت تثبيت سعر الصرف لعملتها 
المحلية عن طريق ضغ مليار «ءلار يوميا من اول 
يناير 1 الا انها اضطرت فى مند عف الشهر الى 
خفض الريال البرازيلى بنسبة 1/4 ومع نهاية الشهر 


من التاحية 
الحالات التي 


هو وضع ضوابط علي التدفقا 
والخارجة والتريث في تداول اسهم البورصة 
المصرية فى الاسواق الخارجية وعدم طرح العملة 
الوطنية للتعامل الحر قى السوق العالمى وذلك من 
خلال اليات معروفة منها مايطلق عليه قواطع التيار 
بفرض ضريبة على التعاملات قصيرة الاجل فى 
البورصة شراء الاسهم للاستثمار متوسط 
وطويل الاجل, وهناك حلول اخرى قامت بها يعض 
الدول مثل الارجنتين باصدار عملة جديدة اما رفع 
سعر الفائدة كاجراء وحيد فلم يثيت فعاليته رأس د 
مهتدس اسامة عبدالومايي رئيس جماعة الادارة 
العليا جلسة حول قضايا الانتاج والمنافسة وقال انه 
تطبيقنا لاقتصاديات السوق مازال في حالة غموض 
وان دور الدولة لايزال قي حاجة الى تحديد اكثر في 
ظل الاقتصاد الحر مؤكدا ان الانتاجية والتتافسية 
هى القاطرات للاقتصاد القومى وان الاتتاجية تعني 
ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وتوطين وتطوير 
التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الاجنبية المبا؛ 
لزيادة القدرة التنافسية. وتحويل الشعارات التى 
اطلقناها عن التصدير الى واقع عملى واليات 
لتشجيع التصدير والحد من اعباء التصدير وتمويله 
ات الدورباك وتصدير العينات وغيرها من 


الوضوع الفرعى 


كملق 


مشكلات الصتناعة 
تحدث لويس بشارة عضو مجلس الشورى ورئيس 
شركة بي بى ام حول مشكلات الصناعة فقال ان 
الشكلات الحالية جزء كبير منها نتيجة لممارساتنا 
نحن كصناع فالبعض يدرس المشروع وتفاصيل 
الانتاج ولا يدرس تسويق منتجاته. والبعض يبدا 
برأسمال صغير وقروض كبيرة فتزداد القوائد 
ويتعثر عن السداد وهي مشكلة بدأت تظهر فى 
القطاع الخاص ومن قبله القطاع العام وتتوقف 
الشروعات عن السداد, والحالة الاقتصادية العامة 
للمجتمع تؤثر على المشروع والمجتمع الان اصبح 
اكثر تنافئسية واللشروع الذى انشيء عام ٠٠١‏ 
يختلف عن الذى انشيء عام 4١‏ عن مشروع ثالث 
انشىء فى التسعينات بعد ان اصبحنا جزءا من 
العائم وهنا مخزون كبير جدا فى العالم يدخل 
للمناطق الاقل تشبعا فاذا منعنا الاستيراد يتم 
تهريب السلع لوجود نقص سواء بطريقة مشروعة او 
غير مشروعة ورغم انه شىء مرعب الا انه يحدث 
باستمرار والبقاء للاصلاح فلن يتبقى الا 
الشروعات القادرة على المنافسة ونحن مازلنا لا 
نقتنع بامكانية اغلاق مصنع قعندما توقفت 1 
مصانع فى العاشر من رمضان اعتصم العمال؛ انه 
من حق المنتج ان يخرج من السوق بكرامته والا 
نضغط عليه للاستمرار حتى يبيع السرير الذي ينام 
عليه وعلى التأمينات ان تقوم بدورها نحو العمال 
اللفصولين ويجب ان نشجع الخروج بسهولة من 
السوق لان ذلك يشجع الاستثمار وطالما اصبحنا 
جزءا من العالم فانه يجب ان نتعامل مع العمالة 
بنفس القواعد لنتمكن من المنافسة عالليا قفى مصر 
صعوبة شديدة فى خروج عامل في الوقت الذي 
ننافس فيه شرق اسيا التى انخفضت فيها تكلفة 
العمالة. 


تشجيع التصدير 

اكد لويس بشارة اهمية استخدام سعر الصرف 
فى تشجيع التصدير وضرورة ريط الجنيه بسلة 
عمولات بدلا من الدولار مشيرا الى أنه ذهب 
للتعاقد على تصدير منتجاته الى الولايات اللمتحدة 
وعرض 17 دولارا لتصنيع البدلة ورغم اعجاب 
المستوردين بمستوى الجودة الفائق وارتفاع قيمة 
العروض الاخرى حيث غرض الايطاليون ١‏ دولارا 
للتصنيع والكوريون #ادولارا والقلبينون ١؟‏ دولارا 
الاان للستورد اخيره بعد يومين ان الايطاليين 
وافقوا على تخفيض السعر الى 18 دولارا نظرا 
لسابق معاملاتهم مع الايطاليين قضلوا قبول 
العرض الايطالى ولولا ارتفاع قيمة الجنيه امام 
الدولار لامكن خفض سعر العرض المصرى مؤكدا 
ان ارتفاع قيمة الجنيه يشجع الاستيراد ويحد من 
القدرة على التصدير رغم ارتفاع اللستوى الننى 
ومستوي جودة الانتاج المصرى. 


(جلة) الاهرام الاقتصادى 


حنر لويس بشارة من ان السوق المحلى لايكنى 
المواجية العرض من الصناعة وان الطبقة المتوسطة 
الستبلكة تنقرض اضافة الى تيريب السلع الى 
السوق المحلى بما يهدد قلاع الصناعة الوطنية 
بتدنى قيمة اصولها وضعف قدراتها علي النافسة 
انه لا ضرر من رفع سعر الفائدة وتحريكيا 


بمقدار قليل علي الصناعة 
التصنيع مسألة جوهرية 


اكد د. طه عبدالعليم نائب مدير مركز الدراسات 
بمؤسسة الاهرام ان التصنيع مسقة جوهرية 
خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة الاعلى في 
اطار وجود قيود على المياه وان سقف الزراعة 
محدود وانه لا اولوية لقطاع دون الاخر الا من 
خلال اليزة النسبية التى تختلف من وقت لاخر. 
قال ان مؤشرات التصنيع تدعو الى القلق حيث 
تشيد مصر تراجعا في التصنيع مقارنة بما 
يجرى حولنا فى البيئة العالمية وضرورة اعادة 
النظر فى علم الاتتصاد نفس بعد ان اصبح 
للمستثمر القدرة على المفاضلة بين الاستثمار فى 
مصر واى موقع اخر فى العالم بعد ازالة الحدود 
بين عوامل الانتاج فى اطار العولة موضحا اننا لم 
نتجه نحو التصدير برؤية شاملة وطرح عدد من 
الاسئلة حول التصدير لوضع رؤية متكاملة منها 
لماذا نصدر وماذا نصدر ولن نصدر ثم كيف 
تصدر» 


ركود ام كساد 

ركود ام كساد ام ازمة سيولة؟ .. اجاب د. حاتم 
القرنشاوى استاذ الاقتصاد وعميد تجا 
الازهر فقال ان مصر تمر بأزمة ركود وهو التبا 
في معدلات النمو للجموعة المؤشرات ونامل الا 
تصل الى الكساد وهو النمو صفر ٠‏ 

اضاف ان فناك فجوات منها فجوة توقعات 
واحلام للاستثمار للباشر واحلام تنشيط البعرصة 
رغم انها سوق ثانوي وتأثيرها على الانتاجية غير 
مباشر وادت تلك الاحلام والمناخ المتفائل الى عدة 
اشياء ونتج عنها زيادة فى الطلب وكانت هناك 
انشطة تحقق ارباحا عاليا وتعطى انطباعات 
خاطئة مثل صفقات البورصة والارياح الاحتكارية 
التى نونت مراكز احتكارية رهيبة ادت الى رفع 
التكلفة لاتنتاجنا والحد من قدرته التنافسية 
وموجات الانتعاش الصطنعة جعتنا لا نيتم 
بالتكاليف وتوجيت الاستثمارات الى الانشطة 
ذات المردود الاعلامى وليس بالضرورة الردود 
الانتاجى الجيد وتتيجة لذلك ارتفعت الاعباء الثابتة 
وتجاوزت القروض خطوط الامان واستحوذنا على 
حجم اعمال يفوق قدراتتا واب ىم لدينا طاقات 
انتتاجية اكير من استيعاب 4 .,ق فى القطاع 
العقارى والصناعة والتجارة وعلينا ان نراجع 
أنقسنا وللشروع الذى لم يقم على اسس اقتصادية 


امو 


ازمة السيولة 


رؤية حكوميه وسعبية 
اشار د. القرنشاوى الي وجود تحولات فى النمط 
الاستبلاكى واصبحت هنا فجوات كبيرة بين الاقراد 
مؤكدا ضرورة وجود رؤية حكومية وشعبية واضحة 


في اعتى الدول 
1 ولحيانا وكأتنا في اكبر الدول 
الرنسمالية وطالب بتخفيض سعر الضريبة والغاء 
الاعفاءات لتمشروعات الجديدة مع استمرارفا 
للمشروعات التى حصلت عليها. 


برنامج الخصخصة 


اعلن مستشار وزير قطاع الاعمال العام د. 
محمود سالم ان برنامج الخصخصة حلقة فى 
برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي بدأ في عبد 
حكومة د. عاطف صدقى بعد الاتفاق مع الصندوق 
والبنك الدوليين عام 5١‏ وبدانا رم الاصلاح 
النقدى والمالى وحقق نتائج مبهرة ثم جاء الاهتمام 
بقضية الانتاج والانطلاق بالقطاع الانتاجى وتغيير 
دور الدولة وان يتولى القطاع الخاص عمليات 
التنمية الاقتصادية ويدأ برنامج الخصخصة 
بمشروعات المحافظات وهى ١4١‏ مشروعا في 
مجالات الامن الغذائى وكلها مشروعات هلامية 
شغفلت المحافظات عن دورها الرئيسى ثم 
المشروعات المشتركة التى انشنت فى ظل قانون 
الاستثمار لخدمة اشخاص بعينيم ويدا التنفيذ 
الفعلى عام 44 حتى وصلنا الى نحو ١74‏ شركة, 
وتعتمد اليات البرنامج علي الطرح بالبورصة وكان 
هذا سببا في انعاش البورصة والالية الثانية ان 
نبيع لستثمر رنئيسى والثالثة البيع لاتحاد العاملين 
المساهمين بالشركات. 

اوضع د. محمود سالم ان البرنامج حقق 
نجاحات عديدة ولكن بعد بيع الشركات الرابحة 
كان يجب ان نوجه عوائد الخصخصة الى اعادة 
هيكلة باقي الشركات خاصة الشركات البندسية 
والنسيج ولكن ثلث الحصيلة وحه الى الشروءات 
الكب ..؛ فى جنوب الوادى. 


اسم كاتب المقال : 


رقم القلكد: 


تاريخ العمدور : 


هال ان برنامج الخصخصة يواجه مشكلة 
اساسية وهى تنييم الشركات ودى تتم باساليب 
فنية عديدة, وكان التقييم غالبا اعلى من العروض 
تقدم بما دفعنا الى تعديل اللائحة التنفيذية 
ن 1١‏ وسمحنا للشركات القابضة من خلال 
جمعياتها العمومية ان تبيع بأقل من التقييم وتم 
انشاء صندوق على مستوى شركات قطاع الاعمال 
لاعادة هيكلة تلك الشركات وهناك بعض الشركات 
تكلفة العمالة فيها تتجاوز /5٠‏ من حجم ايراداتها 
وتحقق خسائر ضخمة جدا تنيجة لذلك والعمالة 
غير مؤهلة وغير مدرية وخطوط الانتاج متهالكة ولا 
يمكنها ان تنافس .. والمشكلة الثالئة فى نوعية 
الادارة فالمدير الجيد يقود الشركة الي النجاح 
فادخلنا اسلوب تأجير القطاع العام للادارة 
مصرية او اجنبية. ويرنامج 
الخصخصة يشمل جميع القطاعاد. 
فيما عدا بعض القطاعات 


/*٠‏ من أسسهم شركاتها 
مثل قطاع الدواء والمطاحن 
ونقل الركاب وتداول الحاويات 


لويس بشارة: 


جزمن امشكلة 

سببه ممارساتنا 
كصناع 

د.أسامة عبد الوهاب: 

مطلوب تعويل 

شعارات التصدير 

إليواقع 


لات 


العمل و العمال 
البطالة 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 
قطاع العمل والعمالة واليطالة 


عط | هد | صر |ضد] صن | ص | 


ا 30 01د 31 لانن اتماجتت الاتكل 


| الملوضوع الرئيسى : 
| الملوضوع الفرعى 


الع در : 


الاقتصاد المصرى 


هع العمل والبطالة رقم العلدد: 
(كتاب) تقليل العمالة 


تاريخ المدور : 9 


العلاقة بين تخفيض العمالة والبطالة 

مقدمة: 

تؤدى سياسات تخفيض القوى العاملة إلى زيادة عدد المتعطلين» والذين 
لايمارسون اعمالاً بسبب الاستغتاء عنهم وذلك على المستوى القومى» لذا يجب 
على الشركات عندما تقرر تخفيض العمالة» ألا تفكر فى مصلحتها الشخصية 
فقطء بل يجب أن تفكر فى المصلحة العامة فى ضوء الظروف الإقعصادية 
والسياسية للدولة؛ وأن تنظر لعملية التخقيض من منظور اجتماعى حتى لاتتفاقم 
مشكلة البطالة. 

عرض هذا الفصل للعلاقة بين سياسات تخفيض القوى العاملة؛ وبين 
البطالة لما لهما من ارتباط وثيق وعلاقة تبادلية» وهذا من خلال استعراض انوا 
البطالة مع توضيح علاقتها بسياسات تخفيض العمالة» مع عرض لبعض الحلول 
التى يمكن أن تساعد فى الحد من مشكلة البطالة. 

وعليه يتناول الفصل الحالى الموضوعين التالييين: 

١ أنواع البطالة.‎ -١ 

1- بعض الحلول اخكلة البطالة. 


أنواع البطالة 

يمكن أن تصئف البطالة إلى عدة أنواع أهمها مايلى : 
-١‏ البطالة الإجبارية 5 
1ح البطالة المقنعة. 


٠"‏ البطالة المؤقتة. 


لات 


قطاع العمل والبطالة 
[الصمدر : (كتاب) تقليل العمالة 


4 اليطالة الفنية. 

ه- البطالة الموسمية. 

"- اليطالة الإختيارية. 
وفيما يلى نعرض لهذه الأنواع بشئع من التتفصيل 

-١‏ البطالة الإجبارية2!0: 

3 
حضمن هذه البطالة أو هذا النوع من البطالة هؤلاء الافراد الذين لاعمل 
لهم؛ والذين يرغبون وببحثون عن عمل عند مستويات الأجور الائدة» ويتأثر هذا 

النوع من البطالة بسياسات تخفيض العمالة كما يلى : 

-١‏ عندما تقوم الشركة بتخفيض العمالة» وتسريح بعض العاملين دون تدرييهم 
على اداء اعمال اخخرى» ودون الحاقهم بأعمال فى شركات أخرى فإن هذا 
التوع سن البطالة يزداد بزيادة عدد الذين لايعملون. 

1- عندما تقوم الشركة بتجميذ التوظيف وعدم الحاق أى عاملين جدد بهاء فإن 
عدد العاملين يزداد عاماً يعد عام نتيجة عدم وجود فرص عمل بالشركات 
التى تقوم بتخفيض العمالة من خلال مجميد التوظيف. 
ومن أهم تأثيرات هذا النوع من البطالة على الشركة: أنه مع مرور الوقت» 

وتزايد نسبة البطالة» فإن الشركة التى تقوم بتخفيض العمالة تراجه برفض من 

امجتمع لسياستها ما يعوق تنفيذ هذه السياسة بنجاح ومن الامثلة التتى تدل على 

اختيار الشركة اسلوب التخفيض الناسب والذى لايلقى مقاومة من امجتمع» 

ماقامت به شركة «فولكس فاجن: الالمانية لتصنيع السيارات: حينما قررت 

تخفيض تكلفة العمالة بهاء فقد رفضت التخلص من العمالة (تسريحها» حتى 
لاتزداد تسبة البطالة الاجبارية»وقامت بتخفيض الاجر الذى تدفعه لكل افراد 
الشركة بنسبة ٠‏ 1 إلى جانب تخفيض ايام العمل لكل فرد بنسبة 1 وقد 
ساهمت الشركة بهذا الحل فى حل مشاكلة البطالة؛ إلى جاتب أن اسلوبها فى 
تخفيض تكلفة العمالة لاقى قبولة من الجتمء 29 


ومو 


قطاع العمل والبطالة 


(كتاب) تقليل العمالة 


وبهذا جد أن اسلوب تخفيض العمائة الختار يمكن ان يساعد فى حل 
مشكلة البطالة أو يزيد منها. 


- البطالة المقنعة9 : 
يشير هذا التؤع من البطالة إلى زيادة حجم القوى العاملة عن حاجة الانتاج» 
بحث لايتأثر الانتاج لو تم الاستغناء عن ذلك الجزء الزائد من حجم القرى 
العاملة» وحن له لهذا النوع من البطالة أن ينتهى اذا ماقامت الشركة يعمل 
توسعات -جديدة تستوعب فيها ذلك الجزء الفائض من العمالة» أو قامت بتدريب 
هذا الجزء من العمالة على اعمال اخرى تساعد فى رفع الانتاجية بالشركة» 
وبالتالى فإن سياسة التخفيض هنا يمكن أن تتأثر من خخلال: 
-١‏ استبقاء العمالة وعدم الاستغناء عنها واستغلاطنا فى تنفيذ توسعات الشركة أو 
فتح فروع جديدة. 
1- التدريب التحويلى لهؤلاء العاملين لتحويلهم من فعة غير منتجة إلى فئة منتجة 
لمواجهة الطلب فى سوق العمل. 
- منحهم أجازات بدون اجر لبعض الوقت» وعودتهم للعمل ثانية عندما يزداد 
عبء العمل. 
"9 البطالة المؤقعة0؛): 
يشير هذا التوع من اليطالة إلى هؤلاء العاملين الذين ينتقلون من عمل لآخر , 
(من مهنة لأخرى) أو من مشروع الى مشروع آخرءهوريما يتضح هذا المثال اكثر 
من العمالة التى تعمل فى تركيبات المصانع الجديدة من ذوى التخصصات فى 
هذا المجال. 
وهذا النوع من العمالة يضطر الى الاننظار بعض الوقت بين عمل وآخخر» أو 
بين ترك العمل فى جهة: من الالتحاق بجهة عمل أخرى؛ وهذا الاسلوب ينتج 
عنه ارتفاع فى معدل دوران هذا الترع من العمالة؛ ونؤثر سياسات تخفيض 


موك 


الاقتصاد المصرى 


اسم كاتب المقال : “قد ماهر 
قطاع العمل والبطالة رقم ال د 
ركتاب) تقليل العمالة تاريخ العدور : 


العمالة على هذا الترع من خلال امتبعاد هذه العمالة المتخصصة وتخفيض معدل 
دورانها وبالتالى التخلص من هذا النوع من البطالة. 
- البطالة الفنية©؟: 
يشير هذا النوع من البطالة إلى تلك العمالة التى يتم الاستغناء عنهاء وذلك 
نتيجة استخدام اساليب تكنولوجية متقدمة تتطلب تأهيل علمى معين ومهارات 
فنية علمية؛ وبمعنى آخر تنشأ هذه البطالة كنتيجة للتقدم التكتولوجى فى وسائل 
الانتاج ونظم المعلمات ووسائل الاتصالاتء والتى تتطلب حجم أقل من العمالة 
نتيجة لإحلال الآلات؛ والحاسبات الالية محل العمالة اليدوية. 
كلما ازداد التقدم التكنولوجى كلما ارتفعت معدلات البطالة الفنية؛ وهذا 
بالطبع لابد وأن يؤثر على سيأسة تخفيض العمالة كما يلى : 
-١‏ يحب على الشركة أن ,تقوم يرفع مستوى مهارات العاملين لديها لنتناسب مع 
التقدم التكتولوجى المستخدم. 
- تدريب العمالة التى لاتستطيع التكيف مع التقدم التكنولوجى على اعمال أو 
حرف اخرى تتناسب مع قدراتها مع محاولة رفع هذه القدرات. 
- استبقاء ذلك النوع من العمالة مجابهة اى توسعات مقبلة» خاصة اذا كان 
سوق العمالة يتصف بالندرة النسبية,لهؤلاء العاملين. 
4- منحهم اجازت موقتة بدون أجر لحين استحداث اعمال جديدة لهم. 
ه- مساعدتهم فى عمل مشروعات خاصة بهمء تكون لها علاقة بطبيعة عمل 
الشركة (كمشروع تصنيع اكياس أو عبوات لتغليف منتجات الشركة . 
ه- البطالة الموسمية!9 : 
تدنأ هذه البطالة نتيجة لتذيذب أو تغير الطلب على قوة العمل والناشئخ عن 
تذبذب مواسم العمل والإنتاج؛ وذلك كما فى القطاع الزراعى وقطاع الخدمات 
مثل السياحة والفتادق والمصايف.... ونظراً لطبيعة هذه العمالة فإن سياساتٍ 
تخفيض العمالة لاتؤثر عليها بدرجة كبيرةء لأنها تعتبر فى الاصل عمالة مؤقتة. 
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الاقتعاد المصرى 


اسم كاتب المقال : 


الوضوع الفرعى : قطاع العمل والبطالة 


العلل ادر: (كتاب) تقليل العمالة 


رقم العدهد: 


تاريخ الصدور: 000 


5 البطالة الإخحيارية : 
تدعأ هذه البطالة نتيجة لوجود قة من القوى العاملة لاترغب فى العمل عند 
مستويات الاجور السائدةء وقد تكون هذه الفئة من اصحاب المهارات العالية» 
ولاتؤثر بياسات تخفيض القَوى العاملة عليهم» ولكن هذه البطالة تختفى بمجرد 
ظهور وظائف مناسبة ذات أجور عالية تنفق مع خبرات مثل هؤلاء العاملين. 
ثانياً: بعض الحلول لمشكلة البطالة ٠‏ 
نقع على عاتق الشركات» والاجهزة الحكومية المسثولة عن القوى العاملة 
مفولية الحد من أو تحقيق معدلات البطالة ولعل اللحلول التالية تقدم تصوراً لما 
يمكن أن تقوم به الشركات» والاجهزة الحكومية المسكولة عن ادارة القوى العاملة . 
فى تخفيض أو حل مشكلة البطالة وتتمثل هذه الحلول فيما يلى40 : 
1- استخدام الطاقات المعطلة: . 
يجب أن تقوم الشركات باستخدام الطاقات امعطلة لديها من خلال تشغيل 
المصائع المتوقفة» أو رفع نسبة تشغيل المصاتع الحالية يما يعادل الطاقة القصوى 
لهاء وذلك حتى تسعيطع أن تمتص البطالة المقنعة التى لديهاء ولكن هذا الحل 
يعوقه يعض العوامل أهمها : 
-١‏ عوامل خارجية: وتتمثل هذه العوامل فى الآنى : 
* انخفاض الطلب على منتجات الشركة ويإلتالى صعوبة تصريف متتجاتها. 
* نقص قطع غيار المعدات أو مستلزمات الانتاج٠‏ 
* عدم توافر العملة الصعبة لشراء قطع الغيارأر مستلزمات الانتاج من الخارج. 
ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال فتح اسواق جديدة» أو 
تطوير المنتج الحالى لزيادة النللب على منتجات الشركة» وكذلك الاتجاه إلى 


تصنيغ يعض قطع الغياز محلا ولستخدام مستلزمات انتاج محلية ما أمكن ذلك. 


1ن 


الاقتصاد المصرى 


الاهرام 


مازال الاقتصاد المصرى 
بعيدا عن تحقيق الاستفادة 
القصوى من العنصر البشرى 
الذى بعسسد من أهم الموارد 
الاتتصادية التى تتمتع بها 
مصر ان لم يكن اهمها على 
الاطلاقء وعلى الرغم من أن قوة 
العمل لاتمثل سوى نحو نصقف 
عدد السكان فى سن الانتاج, 
وتحو ثلث جسعلة السك 


ير إلى توافر طاقات عمل 
كامنة ومهدرة في الاقتصاد 
ا مصرى. 


وتشير الدراسة التعمقة لتطور قوة العمل خلال الفترة 
0/٠١‏ 1136/14 ء إلى انها تتمو بمعدلات سنوية تفوق 
معدلات نمو كل من: عدد السكان وفرص التشغيل. الآمر الذئ 
يدل على تنامى للبطالة والاختلال فى سوق 
اقوة العمل بنسبة ١‏ مقابل زيادة بلغ 
عدد السكان ونحو . /1١‏ فى عدد من الشتفلين خلال الفترة 
الذكررة؛ الأمر الذى ادى إلى انخفاض نسبة التوظف عي 
اللشتغلين إلى قرة العمل» من 5 . 7/14 
عام 1915/41 إلى تحو 51.1ب[ 
ا/5. ويلاحظ ايضما انه مازالت 
مشاركة السكان فى قوة العمل 


ب مع التطورات التكنولوجية 
للحديثة للؤملة للدخول إل افاق القرن الحادى والعشرين. 
من المشكلات للزمنة فئْ 

زايد خلال العقود 


بين الذكور 


وناك على الرغم من صسفر مساهمة 
اقوة العمل اذ يشكلن نحو ©. 27/ من جملة قوة 


ركز البطالة فى الريف بدرجة كبيرةء اذ مثل للتعلطون 
فى ألريف نحو 05.8/ من جملة للتعطلين عام 1555 مقابل 
نحو ./40/ للحضرء إلا أن معدل البطالة فى الحضر يفوق 


نظييره فى الريف اذ بلغ نحصو 11.5[ مقاب ١!‏ ٠/ر‏ خاو 
العام الذكور, 
ع رية .]ل 36 


العمرية 19 .+ 'اسنة. ونحو 6 ٠؟7‏ فى الفئة 


1 


قطاع العمل والبطالة 


هل مكلذ البطالة 
بين التشفيل الاجنيائي 
(التسفمل الافتقادى 


تتركز البطالة فى فنة حملة الشيادات اللتوسمطة. إذ بلغ 
وزنها النسبى نحو 2 من جعلة للتعطلين عام 2154 
على الرشم من انهالتثل سوى نحو 7 اجلة 


واضحا فى هيكل عدد للشقظلين وفقا 

الاقتصادى لصالج قطاعات الخدمات الاجتماعية الذى ارتفع 
نصيبها من عدد الشتقلين من 718.1 عام 1185/41 إلى 
17 فى عام /11//لة19, وإلى تحو 77.5 عام 
اها/ة55١‏ خصوصا قملاعات للرلفق العامة والتأمينات 
والخدمات الحكومية, وذلك على حسساب القطاعات السلعية 
الذى 


اذ الخلة لشي الأ و الرتقعت النسية 
إلى 17.2 ثم انخفضت إلى 7717-1 خلال عام الثرالة. 
11/8 على التوالى. 


حسن حجازى 


4" 


لالم 


الشتغلين فى القطا. 8 
لخر 19 161 حيث لوقع قرت لي كي خب 
عام 1ه1 إلى 2177.5 عام 1541 وإلى تحو 0154.7 عام 
5 وأتجه االقطاع من جملة للشتقلين للارتقاع. 

اثم إلى نحو 71.7 خلال السنوات 


فى ظل الاتجاه نجو الخ 
لقياسئ عبد العاملين بالقطاع العام 
105 عام 115, وعموما فقد 1 
جعلة عهد الماستمقلين من ؟ .17 إلى 4.. 
خلال الاعوام 19061, 1551, 1148 على التوالى. 
رقد تعهدت المام مجلس الشعب في 
الشهر الأضى بإيجاد 15٠‏ الف فرصة بزيادة قدرها ٠٠؟!‏ 
آلف فرصة عمل عن عند الدلخلين الجدد إلى سوق العمل 
والذى يقدر عددهم بنحو 5.١‏ الف شخص سنوياء وقد حدد 
البيان مصادر فرص العمل للشار إليها فى التالى: عدد .05 
من 


آلف فرصة عمل من 
قطاع العلومآت والاتصالات, آما الجزهء الآخير فيتم 
تيعابه فى شبكات التوزيع واصلاح الأجيزة المنزلية,. 
وتجدر الاشماوة إلى أن 


رص عمل لابد من التاكيد على أدمية 


وإلى. افر 
الاعتبارات الاقتصادية ورفع كفاءة استخدامه والعمل على 
تعديل البيكل الاقتصادى لالع القطاعات الاتتصادية التي 
تحقق فرص عمل حقيقية متتجة تساهم فى تطور الاققصاك 


